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المحتويات 


كلمة في البداية و11 
مقدمة م عطاق سبالمو 17 
الفصل الأول: المرحلة التكوينية 
بداية ظهور المؤسسات السياسية الحديثة (1922-1803) 

المبحث الأول : نظرة عامة على تطور نظام الحكم في مصر: 00000 
أولا: من مصر العثمانية إلى عهد محمد علي 1111111 1 211111 
ثانيًا : من الحكم الفردي إلى الاحتلال الإنجليزي 271 
المبحث الثاني : نشأة المؤسسات البرلمانية: 391 
أولا: لاتحة 1866 ونشأة مجلس شورى النواب و 39 

ثانيًا : النضال من أجل الحكم الدستوري: من لائحة 1879 إلى لائحة 1882 
وقيام الثورة العرابية جا نا ارج سنج سسمسون و ا 
ثالنًا : الاحتلال الإنجليزي والانتكاسة الدستورية ب عي الله 


المبحث الثالث : نشأة السلطة التنفيذية (الوزارة ) 3 


الوا 


أولا : نشأة الدواوين في عهد محمد علي [ز ذ[ز ز 1 1 12111111 
ثانيًا : من الديوان إلى النظارة 00 ؤز[ز 1 111111111 
ثالنًا : الاحتلال الإنجليزي والتطور من النظارة إلى الوزارة 5-000 
المبحث الرابع: نشأة المؤسسات القضائية الحديثة: 0 
أولا : القضاء الشرعي ا ا ار 0 
ثانيًا : المحاكم القنصلية الم اكع اس وج ا ل 0 
ثالنًا : المحاكم المختلطة 2111*100 
رابعًا : المحاكم الأهلية مسا اوشيعي سبو ل 0 
خامسًا : المجالس الملية وطس م مسو بوره خا اواك لوو لو 1 
المبحث الخامس: نشأة الأحزاب السياسية : ا ل 0 
أولا : جذور نشأة الأحزاب السياسية زؤز ز ز ز ز ز ز ز 1 11111111 
ثانيًا : نشأة الأحزاب السياسية عام 1907 ا ا 


ملاحظات ختامية حول المرحلة التكوينية 500000 


الفصل الثاني 
مرحلة الديمقراطية البرلمانية: 


المبحث الأول : الإطار الدستوري (دستور 1923): 200000 


700 


890 0- 


129 


أولا : ظروف إصدار الدستوز سك ماما ام 130 
ثانيًا : الأساس الفكري لدستور 1923 134:7 
ثالثا : هيكل نظام الحكم و اس س1 

المبحث الثاني : أز مات نظام الحكم : 1[ذ[ذ1[1[1[1[ 1[ 1 07 
أولا : وزارة أحمد زيور باشا والأزمة الدستورية الأولى (1925) 154 
ثانيًا : وزارة محمد محمود والأزمة الدستورية الثانية (1928) 161 
ثالمًا : وزارة إسماعيل صدقي والأزمة الدستورية الثالثة : الانقلاب الدستوري 

(1930) ال ل سس ا ام ونان نبو الس اجو مت 163 

رابعًا : وزارة محمد محمود باشا والأزمة الدستورية الرابعة (1937) 165 

خامسًا : وزارة أحمد ماهر باشا والأزمة الدستورية الخامسة (1944) 166 

سادسًا : وزارة مصطفى النحاس وأزمة (1952) للم ع ا ب 167 
الفصل الثالث : النظام الحزبي 

مقدمة ل ل ا م 11 

المبحث الأول : الوفد: 1 

أولا : نشأة الوفد ا ا 17 
ثانيًا : قانون الوفد وتنظيمه 1811 
ثالكًا : طبيعة الزعامة الوفدية والانشقاقات عن الوفد امبد و 186 
رابعًا : الوفد والحكم لاط موي صااسل اماد البو البو و 1 1962 


ا 2 0 


خامسًا: أزمة الوفد بب-00001001 اا 
المبحث الثاني : أحزاب الأقلية: ل م م 223 
أولا: أحزاب الانشقاق انطو ساربن اله واس 225 
ثانيًا: أحزاب القصر ع سوم وا مغو اا بره امال ب 2 
ثالنًا: الحزب الوطني و و سسا 2 
المبحث الثالث : أحزاب وتنظيمات الرفض السياسي والاجتماعي: 252 
أولا : حركة مصر الفتاة ا لقاو و 2520 
ثانيًا : الإخوان المسلمون 000052121 0 100 
ثالًا : الحركات والتنظيمات الشيوعية كي ا 273 
الفصل الرابع : المجتمع المدني 
مقدمة 007 0 000000 ااا 
المبحث الأول : النقابات العمالية: ا 292 
أو لا: الإطار الدستوري والقانوني ز ز ز ز [ز 0 0 0 
ثانيًا : النشأة والدور ل ا 209 
المبحث الثاني : النقابات المهنية: عا امع نانايو وا ا ا اوماق ل 309/1 
أولا : الإطار الدستوري والقانوني 1-0 0 اا 
ثانيًا : النشأة والتطور 1[ 1[ 1[ 1 ز ز 1 1[ ا 


المبحث الثالث : الجمعيات الأهلية: ا 000 


أولا : الإطار الدستوري والقانوني اا ا وي لخ م ب 1 1 
ثانيًا : النشأة وأنماط النشاط ند2د02د0 010100 


الفصل الخامس : سقوط نظام الديموقراطية البرلمانية : لماذا؟ 


المحوسات 


313 ....... 


كلمة فى البداية 


في عام 2005 بث عدد من القنوات التليفزيونية مسلسل ذاع صيته عن الملك فاروق 
وشد انتباه الرأي العام في مصر. وبغض النظر عن الموافقة أو الاختلاف على الصورة 
التي رسمها المسلسل عن الملكء إلا أنه أعاد إلى الأذهان ذكريات حقبة تاريخية 
وأحدانًا ووقائع وأسماء وشخصيات لم تسمع عنها الأجيال الناشئة من المصريين. وفي 
العام التالي» أكد بث مسلسل ١‏ الجماعة » الذي روى قصة الشيخ حسن البنا وتأسيسه 
لجماعة الإخوان المسلمين في عام 1928 نفس المعاني والأحاسيسء وأثار بدوره جدلًا 
واسعًا ما بين مؤيد ومتحفظ ومعارض على الانطباعات» التي أوجدها المسلسل لدى 
المشاهدين. ١‏ 
ولما كان التليفزيون قد أصبح أهم أداة اتصالية لأغليية المصريين» فإن اسماء مثل 
أحمد ماهر وعلي ماهرء ومحمود فهمي النقراشي» وأحمد حسنين» وإبراهيم عبد 
الهاديء والشيخ محب الدين الخطيبء والشيخ رشيد رضاء وعبد الرحمن السندي 
فضلًا عن الشخصيات الرئيسية مثل الملك فاروق» ومصطفى النحاس» والشيخ حسن 
البنا أصبحت في مجال الاهتمام لدى دائرة واسعة من الرأي العام وأحيا الاهتمام 
بالمرحلة التاريخية التي سبقت عام 1952. 
وكان قد سبق هذا الاهتمام العام بتلك الحقبة التاريخية اهتمام علمي وأكاديمي من 
جانب عدد من المؤرخين في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين. وكان من 
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ملامح ذلك؛ على سبيل المثئال» صدور كتابيّ د. لطيفة سالم عن فاروق في عام 220605 
وهو نفس العام الذي أصدر فيه د. يونان لبيب رزق كتابه عن فؤاد الأول©. وسبق ذلك 
صدور مذكرات لبعض من كبار موظفي القصر في عهد فاروق مثل كتابيّ كريم ثابت عن 
طلاق إمبراطورة وعشر سنوات مع فاروق في عام 2000© وكتاب د. حسين حسني 
السكر: تير الخاص للملك بعنوان: «سنوات مع الملك فاروق» في 2001©. 

كانت هذه التطورات هي مبعث تفكيري في إصدار هذا الكتاب» الذي صدرت طبعته 
الأولى - بشكل مختصر - عام 1977 تحت عنوان : «السياسة والحكم في مصر : العهد 
البرلماني 3 - 1952 ». وكان وقتها من الكتب المبكرة التي أعادت تسليط الضوء 
على تطور المؤسسات السياسية في الفترة السابقة على عام 1952. 

وقتذاك» اهتممت بهذا الموضوع لعاملين : الأول موضوعيء ويتعلق برغبتي في 
تأليف سلسلة من الكتب عن تطور النظام السياسي في مصر لمعرفة الأصول التاريخية 
لهه وآليات تطور مؤسساته» وعناصر الاستمرار والتغير في السلوك السياسي. وكان من 
الطبيعي أن أبدأ بمرحلة نشأة مؤسسات الدولة الحديئة في مصر مع وصول محمد علي 
إلى الحكم عام 1805 وصولا إلى الاستقلال عام 1923 حتى ثورة 1952» والثاني ذاتي 
ويتعلق بالسياق السياسي والثقافي الذي لف مصر في النصف الأول من السبعينيات 
والتي شهدت أحداث وفاة الرئيس جمال عبد الناصر وتولّي الرئيس أتور السادات» 


(1) انظر بالتفصيل: د. لطيفة محمد سالم: فاروق من الميلاد إلى الرحيل ( القاهرة 2005 )؛ و فاروق 
الأول وعرش مصر : بزوغ واعد وأفول حزين 1920 - 1945 ( القاهرة 2005 ). 

(2) د.يونان لبيب رزق : فؤاد الأول. المعلوم والمجهول ( القاهرة» 2005). وسبق ذلك صدور مذكرات 
لبعض من كبار موظفي القصر في عهد فاروق مثل كتابيّ كريم ثابت عن طلاق إمبراطورة وعشر 
سنوات مع فاروق في عام 2000. 

)3( كريم ثابت : طلاق إمبراطورة. شاه إيران والإمبراطورة فوزية. القصة كاملة والأسرار الخفية 
(القاهرة» 2000)» وعشر سنوات مع فاروق 1952-1942 نهاية الملكية (القاهرة»2000). 

«( د. حسين حسني: سنوات مع الملك فاروق. شهادة للحقيقة والتاريخ (القاهرة»2001). 
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كلمة في النداءة 
وانتصار حرب أكتوبر 1973» وسعي السادات إلى الحصول على شرعية جديدة لسياساته 
ونظامه بديلا عن شرعية نظام يوليو. في هذا السياق» طرح الرئيس السادات في عام 1974 
ورقة عن تطوير الاتحاد الاشتراكي العربي» الذي كان التنظيم السياسي الشرعي الوحيد 
في مصرء وبدأ الجدل حول العودة إلى نظام التعددية الحزبية. 
وشهدت تلك السنوات مراجعة شاملة لكل ما حدث في مصر بعد 1952 وتجاوزت 
بعض الآراء الحدود المقبولة في النقاش» وقامت برفض وإدانة كل ما حدث بعد ثورة 
2. كنت وقتها شابًا في بداية الثلاثينيات وتبلورت لدىّ رغبة في التعرف على تاريخ 
مصر قبل عام 1952؛ خاصة وأنني من أبناء الجيل الذي تلقى تعليمه في ظل وهج نظام 
ثورة يوليوء والذي أسس شرعيته في تلك الفترة على إدانة النظام الملكي ومرحلة ما قبل 
2: وكان خطابه السياسي معاديًا لكل ما حدث قبل قيام الثورة. 
أدى هذان العاملان - الموضوعي والذاتي - إلى قيامي بالبحث في تطور النظام 
السياسي المصريء وبناء مؤسسات الدولة الحديثة» والتطور الفكري والثقافي الذي 
رافق ذلك. وكان حصيلة هذا الجهد هو الكتاب الذي صدر عام 21977 ونفذت طبعته 
في خلال أعوام قليلة. 
وبعد ثلاثة وثلاثين عامّاء وبسبب ازدياد الاهتمام العام بتلك المرحلة» انتابتني نفس 
الحالة الذهنية والنفسية التي دفعنتي أصلًا للبحث في الموضوعء فقمت بمراجعته 
وإدخال عدد من التعديلات والإضافات مثل إضافة أجزاء عن تطور السلطة القضائية» 
وإضافة مبحث عن المجتمع المدني وتطور النقابات العمالية والمهنية والمنظمات 
الأهلية» فضلًا عن استخدام عدد من الكتب والدراسات الحديثة التي صدرت في 
موضوع الكتاب والاستفادة منهاء وأود أن أشكر د. معتز سلامة؛ الذي ساعدني في جمع 
المعلومات الخاصة بالأجزاء الجديدة التي تم إضافتها. 
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إن هذا الكتاب موجه أساسًا إلى الأجيال الجديدة من المصريينء التي لم تعش تلك 
الأحداث. والتي تتعرض أحيانًا لعواصف من الكتابات التي تحركها دوافع سياسية 
لمصلحة هذا الطرف أو ذاك. ولعل أحد أهم ما ينبغي تذكره أن الغالبية العظمى من البشرء 
وبغض النظر عن مواقفهم واعتقاداتهم» ليسوا ملائكة وليسوا شياطين: وأن المواقف 
التي تبنوها حركتها بواعث مختلفة ومتناقضة: وأن على الباحث أن يسعى للتعرف على 
تلك الدوافع» وأن يشرحها للقارىء؛ وله بعد ذلك الحق في اتخاذ موقف بالموافقة عليها 
أو الاختلاف معها. 

والعبرة التي ينبغي الاستفادة منها هو أن الماضي لا يموت أبدّا وحقائقه لا تختفي 
مهما طال الزمن؛ أو حاولت النظم الحاكمة في مرحلة ما إخفاءه» فمثل هذه المحاولة 
محكوم عليها بالإخفاق؛ فالتاريخ هو الماضي منظورًا إليه من وجهة نظر الحاضرء ولأن 
أبناء الحاضر يتطلعون إلى تاريخهم طلبًا لإجابات عن أسئلة محيرة أو تطلعًا للاستفادة 
من تجارب الآباء والأجدّاد فسوف يظل الماضي دومًا في الحاضر. 


والقارئ للتاريخ المصري يعرف أنه متصل ومنقطع.. مستمر ومتغير وإن غلبت 
أحيانًا سمات الاستمرار» وفي كتاب « شجرة الحكم » للأستاذ توفيق الحكيمء الذي 
أعاد فيه نشر مقالاته القديمة في جريدة الأهرام عام 1938 يندهش القارئ عندما يتضح 
له أنه ناقش وقتذاك قضايا وموضوعات اجتماعية وسياسية هي ذاتها التي تشغل اهتمام 
الكتاب والمفكرين اليوم. ومع أنني لست من القائلين بجمود المجتمع المصري وغلبة 
صفة الاستمرارية على سلوك المصريين لأن التاريخ لا يكرر نفسه؛ فمن الصحيح أيضًا 
أن هناك استمرارية لأنماط من القيم والسلوك» واستمرارية لعدد من المشكلات والعلل 
الاجتماعية: التي تعيد إنتاج نفسها بأشكال جديدة وفي سياقات مستجدة. وهو ما يتبغي 
أن يدعو الباحثين والمصلحين للتفكير في أسباب هذه الظاهرة» وما العناصر والمقومات 
الاجتماعية التي تؤدي إلى هذا النوع من الاستمرارية؛ لأن هناك عديدًا من المجتمعات 
التي واجهت هذه المشكلات والعلل واستطاعت تجاوزها. 
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أكلمة في البداية 
وبدون معرفة ذلك والاستفادة من خبرات الآخرين» تظل دعوات التغيير والإصلاح 
شعارات نبيلة ولكنها ليست واقعية» أو محاولات جزئية قاصرة قد تحقق مراميها في 
أحد القطاعات أو لفترة معينة» دون أن تصبح هي السمة الغالبة في المجتمع أو تضمن 
لنفسها الاستدامة. ودراسة التطور التاريخي هي وحدها التي تمكننا من أن يكون التغيير 
والإصلاح على أسس ثابتة» فالتاريخ هو المختبر الذي يعطي للمفكرين فرصة التأمل 
والتفكير واستخلاص الدروس... نحن نقرأ التاريخ لنتعلم منه كيفية مواجهة مشكلات 
الحاضر والتطلع لبناء المستقبل. 


يناير 2011 علي اثرين هلال 


حسكيسةة بع اعت ل ل ا ل لك ا و تم ا ةو جه 7 113 


فيلك مساك 


يشكل هذا الكتاب الجزء الأول من دراسة أكبر تتناول تطور نظام الحكم في مصرء 
ويتناول هذا الجزء الفترة الممتدة من بداية ظهور التنظيمات السياسية الحديثة حتى تحرك 
الجيش في 23 يوليو عام 1952» والتي ندرسها في مرحلتين : المرحلة التكوينية التي تمتد 
من وصول محمد علي الذي يلقب عادة بمؤسس مصر الحديثة» حتى صدور دستور عام 
3 ومرحلة الديمقراطية البرلمانية أو الدستورية التي تغطي فترة 1952-1923. 


ا 


وينبغي التنويه منذ البداية بن هذه الدراسة ليست بحنًا في التاريخ» بل محاولة 
لاستخدام المادة التاريخية المتاحة التي وصل إليها المؤرخون وتوظيفها؛ للوصول إلى 
عدد من الاستنتاجات والاستخلاصات المتعلقة بتطور نظام الحكم في مصرهء وفهم 
العملية السياسية فيها ودور القوى السياسية والاجتماعية المختلفة. 


إن أهمية هذا الموضوع تنبع من عدة اعتبارات : أولها أنها تمكننا من معرفة أصول 
التجربة السياسية المصرية ومدى عمق وأصالة التكوين السياسي المصري في العصر 
الحديث. ويثار في هذا المجال الظهور المبكر للتنظيمات السياسية كالوزارة والبرلمان» 
والكفاح من أجل الدستور والحد من السلطة المطلقة للحاكم. وثانيها أن تاريخ أي 
مجتمع ماهو إلا سلسلة متصلة الحلقات» الحاضر فيها نتاج للماضيء الذي يعد بدوره 
للمستقبل ويمهد له. وهكذا فإن فهمًا عميقًا لمشكلات نظام الحكم في مصر لا يمكن أن 
يتأتى دون دراسة جادة لأصول هذه المشاكل وجذورها. وثالثها عدم معرفة شباب مصر 
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من أبناء هذا الجيل بما حدث قبل عام 1952» أو وجود صورة مشوهة وغير دقيقة لأحداث 
هذه الفترة من تاريخ مصرء فقليل من يعرف عن دور الوفد أو يوم الجهاد الوطنيء أو قادة 
مصر الذين تصدروا النضال الشعبي فيما بين الثورتين. لقد تصور البعض - خطأ- أن 
إعطاء ثورة 23 يوليو قدرها الكافى من التوقير والإجلال يتطلب التقليل من شأن غيرها 
من أحداث التاريخ المصريء أو التهوين منها ومن آثارها على المجتمعء وفاتهم أن هذه 
النظرة تعبر عن قصر نظر وضيق أفق» وأن تاريخ أي أمة هو الذي يقدم للحاضر أصالته 
ودلالته» ويضعه في منظور أوسع وأرحبء أضف إلى ذلك أن النظام الجديد في مصر 
بعد عام 1952 وقع في صدام مع كل القوى الوطنية تقريبًا؛ الأمر الذي دعم هذا الاتجاه؛ 
والذي انساق إليه - وللأسف- العديد من الكتب الجامعية. 


ينطلق التحليل من نظرة منهاجية قوامها وحدة الظواهر الاجتماعية وترابطهاء فالمجتمع 
كل مترابط تؤثر أجزاؤه المختلفة في بعضها البعض؛ فالسياسة تؤثر في الاقتصاد وتتأثر 
به والقيم تؤثر في السلوك السياسيء والروح المعنوية لا تنفصل عن التكوين الاجتماعي 
للشعب ونظامه السياسي» والجغرافية تطرح آثارها على السياسة الخارجية. هذا الترابط 
يفرض ضرورة النظرة الشاملة» وأن يقوم الباحث بدراسة موضوعه في إطار الظواهر 
الاجتماعية الأخرى وحقيقة ترابطها وتداخلها. وإذا كان هذا الكتاب سوف يركز على 
جانب تطور المؤسسات السياسية بحكم موضوعه وبحكم تخصص مؤلفه. فإن الدراسة 
سوف تسعى بقدر الإمكان إلى وضع هذا التطور في الإطار الأوسع لحركة المجتمع؛ 
وتحوله من حال إلى حالء وتغير أفكاره وعقائده» وبروز أنماط جديدة من العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية. 


في هذا الإطار فإن مفهوم نظام الحكم له ثلاثة أنماط من المقومات: 

1 - مقومات بنائية أو مؤسسية تتعلق بهيكل نظام الحكم والإطار الدستوريء وثقًا 
للوثائق والدساتير والتقاليد المرعية التي تحدد وتضع قواعد العلاقة بين السلطات 
العامة. وهذا الجانب هو ما يشغل اهتمام دارسي القانون الدستوري عادة. 
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تدية 

2 - مقومات فكرية وإيدلوجية تتعلق بمجموعة المعتقدات والأفكاره التي تعبر عنها 
مؤسسات النظام السياسي وأبنيته» فمن المؤكد أنه لا يمكن الفصل بين دراسة 
المؤسسات ودراسة الأفكار, التي تدعو إليها هذه المؤسسات أو تجسدهاء ويرتبط 
بذلك دراسة الثقافة السياسية السائدة في المجتمع. 

3- مقومات تتعلق بالحركة السياسية وعملية صنع القرار»ء ويقصد بها دراسة النظام 
السياسي في حاله الحركة والنشاط؛ حيث تتفاعل المقومات البنائية مع المقومات 
الفكرية والإيديولوجية مع متغيرات النظام الأخرى كالنخبة السياسية والأحزاب 
وجماعات المصالح والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية» والتي يتنج عنها في النهاية 
توازن معين للنظام السياسيء يترتب عليه اتخاذ القرار أو صنع السياسة بشكل معين 
دون غيره. 

تبقى الإشارة إلى أنه من الأخطاء الشائعة في مثل هذا النوع من الدراسات تقييم 
مرحلة سابقة بمعايير مرحلة لاحقة؛ الأمر الذي لا يقبله المنطق العلمي» فالمطلوب هو 
فهم كل مرحلة في إطار ظروفها وأوضاعها الخاصة والاختيارات» التي كانت متاحة 
خلالها والوصول إلى تقييم موضوعى لهاء فمن غير المقبول علميّا على سبيل المثال 
محاكمة عهد محمد علي على أنه لم يكن نظامًا ديمقر اطي أو ثورة عام 1919 على أنها 

لم تنفتح على العالم العربي. 

ويبقى في النهاية أن أشكر كل من ساعد على إخراج هذا الكتاب في صورته الحالية» 
وفي مقدمتهم طلبتي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الإعلام؛ حيث كانت 
تساؤلاتهم واستفساراتهم مصدرًا دائمًا للتفكير» ودعوة مستمرة للبحث؛ لاستكمال 

جوانب النقص في الدراسة. 


وأخص بالشكر الأساتلة حسن يوسف» 3 بطرس غالى» طارق البشري» 
د. منى أبو الفضلء الذين اطلعوا على النسخة الأولية للكتاب وأبدوا عليه 
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ملاحظات قيمة أفادتني كثيرًا. كما أشكر طلبتي وزملائي الأساتذة إبراهيم 
كروان» وحسن بكرء وصلاح أبو النجاء وعبدالمنعم سعيد لتعليقاتهم 
على الكتاب. وبالذات وحيد عبد المجيد الذي ساعدني في تنقيح 
الدراسة وكان لي خير معين. 


وإذا كان الفضل فيما يتضمن الكتاب من محاسن يرجع لكل هؤلاء فإنني أتحمل في 
النهاية الآراء التى وردت فيه. 


وبالله التوفيق. 


و.علي إلرين قلانل 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 


الجيزة فى نوفمبر سنة 1976 
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الفصل الأول 


المرحلة التكوينية 
بداية ظهور المؤسسات 
السياسية الحديثة : 1803 - 1922 


نظرة عامة على تطور نظام الحكم في مصر 


أولاء من مصر العثمانية إلى عهد محمد علي!!) 

بدخول مصر تحت سيطرة الدولة العثماذ نية©) في 25 يناير سنة 1517» فقدت مصر 
استقلالها واعتبرت واحدة من إياللات الإمبراطورية» واتسم النظام السياسي الذي أقامه 
السلطان سليم الأول بتجزئة السلطة بين ثلاث قوى متصارعة ومتنازعة؛ حتى يضمن 
عدم انفراد إحداها بالسلطة» واستمرار تبعيتها للباب العالي/0. 


تمثئلت القوة الأولى فى الوالى الذي اعتبر بمثابة نائب السلطان ولقب بالباشا.. وخوفًا 


من طمع الولاة في الاستقلال بمصرء كانت مدة الوالي سنة واحدة. تنتهي ولايته بعد 
ذلك مالم يصدر فرمان بتجديدها لسنة أخرىء أما القوة الثانية فهي رؤساء الفرق الستة 


(1) بالنسبة للإطار الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفترة : د.حسين خلاف : التجديد في الاقتصاد 
المصري الحديث (القاهرة»1961)» إبراهيم عامر: الأرض والفلاح (القاهرة» 1958)» فوزي 
جر جس : : دراسات في تاريخ مصر السياسي منذ العصر المملوكي (القاهرة» 1958)) ومؤلفنا بعنوان 
التجديد في الفكر السياسي المصري الحديث (القاهرة» 1975). أما بخصوص التطور السياسي 
والدستوريء انظر بصفة عامة: : محمود حسن الفريق: القانون الدستوري المصري وتطور نظام 
الدولة المصرية (القاهرة» 4 2)) ص ص 30-5 د. محسن خليل: النظام الدستوري في مصر 
والجمهورية العربية المتحدة (الإسكندرية» 059) ص ص 485 - 54 د.إبراهيم شلبى: تطور النظم 
السياسية والدستورية في مصر (القاهرة» 4آ)) ص ص 13 -28. 
(2) نحن لا نوافق على استخدام بعض الباحثين لتعبير الحكم التركى أو الأتراك للدلالة على هذه الفترة 
التاريخية» ونعتقد أن تعبير «العثمانيين» الأكثر صحة من الناحية العلمية» وهو لا يقتصر على الأتراك 
وحدهم. 
(3) عبد الرحمن الرافعي : تاريخ الحركة القومية» الجزء الأول (القاهرة»1955)» ص ص 17 - 18. 
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التي تركها السلطان سليم في مصرء وكانوا يشكلون ما سمي «بالديوان»» على أساس أن 
الوالي لا يقضي أمرًا إلا بمشورة الديوان ومصادقته»» وفي عهد السلطان سليم» عدل 
هذا الوضع وأنشئ ديوانان بدلا من ديوان واحد. وهما: الديوان الأكبر وكان يتكون 
من كبار الضباط والموظفين والعلماء والأعيان» ويختص بمناقشة القضايا العامة التي 
لاتدخل في اختصاص الباب العالي» ويجتمع دوريًا لهذا الغرض؛ والديوان الأصغر 
من رجال الجيش ويجتمع يوميًّا لتصريف الأمور العاجلة» وتراوحت العلاقة بين الباشا 
والديوان من فترة لأخرىء فكانت سلطة الباشا تزداد حينًا فتنضعف سلطة الديوان» 
وتنقص أحيانًا أخرى حتى أمكن للديوان أن يجتمع ويقرر عزل الباشا في الحال07. 
وتمئلت القوة الثالثة في المماليك من بقايا دولتي المماليك البحرية ( 1390-1250 )» 
والمماليك البرجية (1517-1390)» الذين عملوا كحكام للمديريات» كما شغل أحدهم 
منصب (شيخ البلد). 

وبنهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشرء ونتيجة لما آلت إليه السلطنة 
العثمانية من ضعف وفساد أحوال واختلال مالي» كانت دفة الميزان قد مالت لصالح 
المماليك الذين انتهزوا فرصة استفحال الخلاف بين الباشا والديوان» وعملوا على تأكيد 
سلطانهم» حتى استطاع أحدهم وهو - علي بك الكبير- أن يستقل بمصر في عام 1768» 
وآن يخرج على طاعة السلطان» ويعزل الوالي العثماني ويمتنع عن الجزية ويضرب 
النقود باسمه. ولكن بمساعدة أحد قواده - محمد بك أبو الذهس- عادت مصر تحت 
النفوذ العثماني. وبعد وفاة «أبو الذهب» تنازع السلطة كل من إبراهيم بك ومراد بك من 
أمراء المماليك» حتى دق جنود الحملة الفرنسية أبواب مصر في 2 يوليو 1798 ©. 


وفي إطار الاحتلال العسكري الفرنسي وتركيز السلطة في يد قائد الحملة» قام 
نابليون بإنشاء عدد من المؤسسات السياسية؛ بغرض استرضاء المصريين وإعطاء النخبة 
السياسية والاجتماعية المصرية الفرصة للمشاركة وإبداء الرأي» بما يتضمنه ذلك من 


(1) انظر بالتفصيل : في محمود حسن الفريق : مرجع سابق» ص ص2 - 5. 
.1981 ,مع 3عت1طن) أملاع8 منمعله81 01 15005 عط]' :كستاعءع0) اعتمع”آا (2) 
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الفصل الأول : المرحلة الكوينية 
إمكانية استيعاب بعضهم في إطار المصالح الفرنسية» وهو ما حدث بالفعل.فأنشأاً ديوان 
القاهرة من تسعة أعضاء من مشايخ البلاد وأعيانها ورؤساء الفرق؛ «لتدبير الأمور والنظر 
في راحة الرعية وإجراء الشريعة». ويعاونهم في ذلك بعض الفرنسيين» وضم الديوان 
بعض كبار المشايخ مثل عبد الله الشرقاوي وخليل البكري ومصطفى الصاوي ومحمد 
المهديء على أن ينتتخب رئيسه ويقوم بإبداء الرأي على أساس استشاري. 
وفي 27 يوليو 1798 عمم نظام الدواوين في جميع مديريات القطر؛ بحيث يكون في 
كل مديرية ديوان من سبعة أعضاء يسهرون على مصالح المديرية» ويعين في كل منها أغا 
(رئيس) للانكشارية يكون على صلة دائمة بالقومندان الفرنسيء ومباشر لجباية أموال 
الميري والضرائب وإيراد أملاك المماليك ومعه وكيل فرنسي للمخابرة مع مدير المالية 
ومراقبة تنفيذ الأوامر. 
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ثم أقام في سبتمبر 1798 جمعية عامة للمشورة سّمّيت بالديوان العام من 180 عضوّاء 
وتكونت من أعيان العاصمة والأقاليم والمشايخ والتجار ورؤساء الحرف؛ وذلك 
بهدف «تعويد الأعيان المصريين نظم المجالس الشورية والحكم»!!) وكانت ذات صفة 
استشارية» وعين نابليون لجنة تابعة له لدراسة الموضوعاتء التي يتناولها الديوان وبحث 
التوصياتء التي يتوصل إليها لإقرار ما يوافق عليه. 


وفي 21 ديسمبر 1798» أعيد تنظيم الديوان وتم التمبيز بين الديوان العمومي أو الكبير 
والديوان الخصوصي. وتكون الديوان العمومي بالتعيين من ستين شخصاء يجتمعون 
بناء على دعوة حاكم القاهرة لمناقشة القضايا العامة» ويقوم الديوان بانتتخاب رئيسه. أما 
الديوان الخصوصي. فيتكون من أربعة عشر عضوًاء روعي في اختيارهم تمثيل مختلف 
الطوائف والفئات المؤثرة» فكان هناك على سبيل المثال : خمسة من المشايخ. واثنان 


(1) د.لويس عوض: تاريخ الفكر المصري الحديث. الجزء الأول (القاهرة» 1969)» ص 163. 
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من التجارء وواحد من الأقباط» واثنان من الشوام!!)» ويقوم هذا الديوان بالاجتماع يوميًا 
لتصريف الأمور ويتحتم تصديق القائد العام للحملة على توصياته. 

ويتضح من هذا العرض أن تلك المؤسسات كانت ذات طابع استشاريء وأن سلطة 
اتخاذ القرار السياسي كانت تتركز في يد قائد الحملة. واستمرت هذه التنظيمات أساسًا 
لنظام الحكم في مصر حتى خروج الفرنسيين في سبتمبر 21801 ولا يبدو أنها تركت 
تأثيرًا واضحًا على مسار تطور المؤسسات الدستورية والسياسية في مصر بعد ذلك. 

وسادت البلاد حالة من عدم الاستقرار السياسي والحكومي في الفترة» التي أعقبت 
خروج الفرنسيين» وعاد الصراع على السلطة بين فرق المماليك من ناحية والقوات 
العثمانية من ناحية أخرى. وتحددت القوى السياسية التي مارست تآثيرًا على مسرح 
الأحداث في: العثمانيين الذين أرادوا استعادة حكم مصر مباشرة دون الاستعانة 
بالمماليكء والمماليك الذين شعروا بأنهم أصحاب الحق الشرعي في حكم البلاد» 
والذين قاموا في مجال تنافسهم للوصول إلى الحكم بالاتصال بإنجلترا وفرنسا؛ طلبًا 
للتأيبد والمعونة» فلجأً الألفي إلى إنجلترا والبرديسي إلى فرنساء والقوى الأجنبية» وعلى 
وجه التحديد إنجلترا التي هدفت إلى عدم قيام حكم قوي ومستقر في مصرء ومن ثم 
تأييدها للمماليكء والحركة الشعبية المصرية» التي انبعثت ضد الحملة الفرنسية في 
سلسلة» تكاد لا تنقطع من الانتفاضات والحركات الشعبية. 

هذه الظروف استغلها محمد علي الذي جاء إلى مصر كأحد قادة الفرق العثمانية» 
واتبع سياسة مزدوجة, تمثلت في دعم صلاته بالحركة الشعبية وقياداتهاء مظهرًا تعاطفه 
مع مطالبها ضد فساد المماليك من ناحية» ودفع قواته إلى التمرد على الوالي العثماني 
لإظهاره بمظهر العجز وعدم السيطرة على الموقف من ناحية أخرى. وتوالت على 
مصر في هذه الظروف سلسلة من الولاة» وهم محمد خسرو باشاء ثم طاهر باشاء وعلي 
(1) محمود حسن الفريق : مرجع سابق» ص15. 


(2) نفس المرجعء ص ص 5 - 25. 
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الفصل الأول : المرحلة الكوينية 

الجزائرلي باشاء وخورشيد باشاء وفي 15 مايو عام 1805 اجتمع عدد كبير من العلماء 
ونقباء الحرف والعامة» وقرروا عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي بدلا منه» ولكن 
الوالي رفض على أساس أنه «مولى من طرف السلطان فلا أعزل بأمر الفلاحين ولن 
ننزل من القلعة إلا بأمر من السلطان» وعندئذ حاصرته قوات محمد علي وعدد كبير 
من المواطنين» وإزاء هذه التطورات أصدر السلطان فرمانًا بتعيين محمد علي واليّا على 
مصر. 

ويمكن اعتبار الحركة الشعبية التي أدت بوصول محمد علي إلى الحكم حلقة مهمة 
في الكفاح الديمقراطي المصري الحديث؛ من أجل تقييد سلطة الحاكم المطلقة» وفي 
محضر الاجتماع الذي تم بين زعماء الشعب ومحمد علي يوم 13 مايوء والذي حرره 
الشيخ محمد المهدي, ورد فيه أن للشعوب طبقًا لما جرى به العرف قديمّاء ولما تقضى 
به أحكام الشريعة الإسلامية الحق في أن يقيموا الولاة» ولهم أن يعزلوهم إذا انحرفوا عن 
سنن العدل وساروا بالظلم). بل يمكن النظر إلى عملية تولي محمد علي الحكم على 
أنها شكل من أشكال «العقد الاجتماعي»؛ الذي يرتب حقوقًا والتزامات لكل من الحاكم 
والمحكوم تجاه الآخرا". 
ثانيّا: من الحكم الفردي إلى الاحتلال الإنجليزي!2) 

تمتد هذه المرحلة إلى ما يزيد على الثلاثة أرباع قرن من الزمان» تبدأ بحكم محمد 
علي الطويل (1848-1805) ثم عهد إبراهيم الذي لم يكمل العام» وعهد عباس (1848- 
4»؛ ثم سعيد (1863-1854)) وإسماعيل (1879-1863)» وتوفيق الذي بدأ عهده في 
(1) محمود كامل : العمل لمصر (القاهرة؛ د.ت)؛ ص8. 


10111331 116611134101231 ,لإ120612ء10 01 2ع10 عط 1 320 12110 تمناامتزع 8 ع1 ,ومتصواط .خ امنود (2) 
233-7.مم (1970) 1 .701 , وع1لنا5 أمدظ 1511001 01 


(3) د.طعيمة الجرف: موجز القانون الدستوري (القاهرة» 1960)» ص ص2250-230» د.إبراهيم شلبي: 
مرجع سابق» ص ص 29 - 157. وثائق الحركة الدستورية المصرية في محمد خليل صبحي : 
تاريخ الحياة النيابية في مصرء 6 أجزاء (القاهرة» 1947). 
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9. وجاءت الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي؛ ليدشنا مرحلة جديدة في تطور 
النظام السياسي والدستوري المصري. 

ويمكن القول بأن النظام السياسيء خلال هذه المرحلة؛ اتسم بثلاث سمات 
أساسية: 
1- تركيز السلطة في يد الوالي» ثم الخديوي فيما بعدء في إطار من الملكية الوراثية 

لأسرة محمد علي. 
2- وضع أساس مؤسسات الدولة الحديثة وبالذات في عهد إسماعيل» مع إنشاء أول 

مجلس نيابي محدود الاختصاص وأول نظارة (وزارة). 
3- تصاعد الحركة الوطنية والوعي السياسي في مصر؛ نتيجة عدد من المؤثرات التي 

سوف نتعرض لها فيما بعد» وبدء تكوين الأحزاب والجمعيات السياسية. 

وفي مجال النظرة العامة لتطور هذا النظام قبل العرض الخاص لتطور كل من الهيئتين 
التشريعية والتنفيذية» يمكن القول بأن محمد علي بعد استيلائه على السلطة. بدأ في 
التخلص من القوى السياسية المنافسة له؛ فقام بالتتخلص من الزعامة الشعبية المصرية 
التتي كانت سنده في الوصول إلى الحكم؛ ثم قضى على المماليك كنخبة سياسية 
واقتصادية» وجمع كل سلطات الدولة في يده؛ ونجح في إحلال النظام في المجتمع 
واتسم عهده بالاستقرار والاستمرار(!"» في إطار من عدم التمييز بين السلطات الثلاث. 

وفي الفترة التالية لمعاهدة لندن عام 1840» حصلت مصر على استقلالها الذاتي في 
إطار السيادة العثمانية2), التي تمثلت مظاهرها في : دفع الجزية» وسريان المعاهدات 


(1) د.إبراهيم شلبي : مرجع سابق» ص 13. 
قار امد السام ب رت ١‏ - 273 حيث يقرر 


السيادة» لكر نقصان السيادة لا ينفى صفة 5 الدولة عنها. 
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الفصل الأول : المرحلة اللكوبنية 

العفمانية على فصر واعغاز القوات المصرية جزة امن الجيش العشمائي فضلا عن عذه 
من القيود الأخرى التي فرضها فرمان 13 فبراير 1841. 

وتميز الدراسات عادة عند تقييم النظام السياسي لمحمد علي بين ما قبل إصدار قانون 
السياستنامة - الذي سوف نعرض له فيما بعد- وما بعده» كما تصف عهده بأنه كان فرديًا 
أو مطلقّاء ولكن ليس استبداديا بالنظر إلى القيود» التى تمثلت فى القوانين العثمانية مثل 
فرمان الخط الشريفء الذي أكد المساواة بين المواطنين وحدد حقوقهم العامة/). 

كما تنافست الكتابات في تبيان مساوئ محمد عليء فأبرزت أنه لم يكن مصريًاء 
وأن جهوده لم تهدف إلى تحسين أحوال المصريين» بقدر ما كانت تعبيرًا عن أطماعه 
الشخصية. وأنه كان حاكمًا مطلقًا لم يسمح بالمشاركة الديمقراطية» حتى أن أحد الكتب 
الجامعية أشار إلى «النزعة الاستبدادية التى كان يتميز بها كل أفراد أسرة محمد على» 
وميلهم الغريزي نحو الحكم المطلق وإبعاد الشعب عن السلطة» ©. 

وتثير هذه التقييمات ثلاثة تحفظات أساسية» هى: 


1 - أن التمييز في عهد محمد علي بين فترة ما قبل إصدار قانون السياستنامة وما بعده 
يعبرعن نظرة قانونية» أكثر منها سياسية؛ فهو يستند إلى معيار شكلي, وهو إصدار 
قانون السياستنامة الذي كان - كما سوف نرى- تنظيمًا لآداة الحكمء كذلك فإن 
القول بأن الحكم كان مطلقًا وليس استبداديّا على أساس التزام الحاكم بالفرمانات 
العثمانية يتضمن نفس النظرة القانونية؛ فالحاكم الذي استدعته الدولة العثمانية 
لدعمها عسكريًا في حروب الجزيرة العربية واليونان» والذي خرج لقتالها وهزمهاء 
وفتح الطريق أمامه للأستانة لا يتصور أن تقيده -عمليًا - قوانين هذه الدولة؛ فالمعيار 


(1) د.السيد صبري : مبادئ القانون الدستوري (القاهرة» 1949)» ص267» د. مصطفى أبو زيد فهمي : 
الدستور المصري (الإسكندرية» 7)) ص 220 د.محسن خليل 8 فيه سابق: ص 260 د. طعيمة 
الجرف: مرجع سابق» ص ص 264 -2/4. 

(2) د. ثروت بدوي: ثورة 23 يوليو وتطور الفكر الثوري في مصر (القاهرة» 1964). ص 114. 
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السياسي في تحديد العلاقة بين محمد علي والدولة العثمانية هو درجة التوازن في 
القوى السياسية والعسكرية بين الطرفين» وكيفية استخدام محمد علي لهذه القوى 
ولصالح أية أهداف وأغراضء ومن ثم فنحن لا نعطي وزنًا كبيرًا للقيد» الذي مثلته 
الفرمانات العثمانية على حركة محمد علي السياسية وجهوده داخليًا وخارجيًا. 

2- أن محاكمة نظام محمد علي بناء على اعتبارات مثل كونه ليس مصريّاء وأنه كان 
يسعى لبناء مجد شخصي له. وأنه كان حاكمًا استبداديّا غير ديمقراطي تتضمن خلطًا 
تاريخيًا واضحًاء وتسقط من حسبانها « السياق التاريخي» الذي عاش فيه محمد 
علي» وهي فترة النصف الأول من القرن التاسع عشر والأفكار والتنظيمات» التي 
سادت في تلك الحقبة» فمن الأخطاء الشائعة محاولة تقييم فترة تاريخية سبقت 
ل ل ل ا 
ودون نظر إلى المرحلة والقيود التي فرضتها - موضوعيًا ونفسيًا - على الحاكم أو 
الصفوة الحاكمة والتي لم يكن من الممكن تخطيها!". 

لذلك يجب إدخال عنصر الإطار التاريخي والظروف السائدة في مصر والعالم 
وقتذاك» ففي فترة محمد علي كانت أوربا مقسمة بين عدد من الإمبراطوريات» وهي 
الإمبراطورية النمسوية المجرية» والإمبراطورية الروسية» والإمبراطورية العثمانية» ولم 
يكن لأي منها أن تدعى الكثير من ملامح النظام الديمقراطي. وحتى في البلاد التي شهدت 

تطورًا ديمقراطيًا كإنجلترا وفرنساء فقد كان حق الاقتراع مقيدًا بشروط مالية واقتصادية. 

وكانت أكثر الدساتير ديمقراطية في القرن التاسع عشر كالدستور الأمريكي والدساتير 
الفرنسية - باستثناء دستور 1793 الذي لم يطبق - تقيد حق الانتخاب بشرطي النصاب 

المالي والكفاءة أو بأحدهما. وميز الدستور الفرنسي لعام 1791 بين المواطنين العاملين» 


)01 من هذه الانتقادات الشائعة أيضًا التقليل من قيمة ة المجالس النيابية» التي ظهرت في عهد إسماعيل» 
على أساس أنها أخذت بمبدأ الاقتراع المحدود بنصاب مالي» وبالتالي لم تحط حق الانتخاب 
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الفصل الأول : المرحلة الكوينية 

وهم الناخبون والمواطنين غير العاملين» وهم الذين لا يحق لهم ممارسة حق الانتخاب 
وإنما يتمتعون بالحقوق المدنية وحسب. وفي إنجلترا ظل حق الاقتراع مقيدّاء وكان 
للبرلمان الإنجليزي - بما في ذلك مجلس العموم - صفة أرستقراطية من حيث شروط 
العضوية» حتى صدور قانون الإصلاح الانتخابي لعام 1832» الذي أعطى حق المشاركة 
للطبقة الوسطىء ولم يتقرر مبدأً الاقتراع العام إلا بتعديل قانون الانتخاب في 6 فبراير 
8 . 

وظهر العديد من النظريات والآراء التي بررت هذا الوضع؛ ومن ذلك القول بأن 
المشاركة في الانتخابات هي وظيفة اجتماعية وليست حمّاء وبالتالي يمكن قصره كسائر 
الوظائف العامة» على فئة محدودة من الناسء وأن الذين لا يملكون لا يهتمون عادة 
بالشئون العامة وأن اشتراكهم يمثل خطرًا على العملية السياسية» فالناخب الفقير يمكن 
التأثير عليه وشراء صوته؛» كما أن مثل هذا الناخب يميل عادة إلى النظريات الاجتماعية 
والسياسية المتطرفة» ومن ثم يصبح اشتراكه عاملًا من عوامل عدم الاستقرار السياسي 
والاجتماعيء وأن الشروة دليل الكفاءة» فالذين لاا يدفعون ضرائب - وهم السوقة 
والغوغاء كما أسماهم «تيير) - لا يتحملون مسئولية الحكم وتبعاته؛ ومن ثم يجب 
أن يقتصر الحكم على من يؤدون الضرائبء أخذا بقاعدة (حيث توجد المسئولية تكون 
السلطة»؛ وهكذا ارتبط حق الانتخاب بوجود نصاب مالي. وترتب على ذلك أن الدعوة 
الديمقراطية خلال القرن التاسع عشر اختلطت بالمطالبة بحق الاقتراع العام. 

وكانت أول دولة تأخذ بهذا النظام - أي الاقتراع العام - هي سويسرا في 21830 
وكانت فرنسا قد قررته نظريًا في دستور 1793» الذي لم يطبق ثم أخذ به دستور 21848 
وألمانيا 1871» وإسبانيا 1890» وبلجيكا 1892» وكل من السويد والنمسا 1907» وإيطاليا 
2» والدانمارك 1915» وبريطانيا 1918. 


كما كان نظام الحكم السائد في هذه الفترة هو النظام الملكي المطلقء ويكفي أن 
نذكر ما فعله لويس نابليون في فرنسا بعد انتخابه تبعًا لدستور 1848» فقام بحل المجلس 
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التشريعي وألغى الدستورء وأعلن قيام الإمبراطورية الثانية عام 1852» ونصب نفسه 
إمبراطورًا مدى الحياة. وفي 1820, لم تكن هناك سوى ثلاث جمهوريات في العالم» 
وهي : سويسرا والولايات المتحدة وهاييتي» وساد النظام الملكي حتى بداية القرن 
العشرين'7!). في إطار هذا النظام» كانت علاقات المصاهرة تربط الأسر الحاكمة في 
أورباء وكان انتقال عرش بلد ما إلى جنسية أمير لا ينتمي إليها نتيجة الزواج» أو عدم 
وجود أمير يتولى العرش في الأسرة الحاكمة من الأمور المعتادة. 

وهكذا يصبح الاحتجاج بعدم مصرية محمد علي أمرًا لا يعتد به؛ خاصة في إطار 
الظروف المصرية عندما لم تكن فكرة الجنسية قد اتضحت بعدء وكان الشعور الإسلامي 
هو العنصر المتحكم في الإحساس بالهوية» وكانت (إسلامية» الحاكم وليست «جنسيته) 
هي العامل الأكثر أهمية. وإلا كيف يمكن تفسير عشرات الحكام المسلمين غير 
المصريين» ممن تولوا حكم مصرء بما في ذلك الولاة والمماليك الذين حكموا خلال 
الفترة التي سبقت محمد علي مباشرة. 

من هذا العرض للأوضاع السياسية في أورباء يتضح لنا أنه إذا كان ذلك هو الوضع 
في بلاد تمتعت بدرجة أعلى من النضج الاقتصادي والاجتماعي ومن التطور الثقافي 
والعلميء فإنه لا يجوز علميًّا نقد محمد علي - في إطار الواقع المصري - على أنه لم 
يقم نظامًا ديمقراطيًا بالمعنى الحديث؛ إذ يتضمن مثل هذا النقد مغالطة تاريخية» تفرض 
على مرحلة تاريخية سبقت مفاهيم ومعايبر» ما كان يمكن لها موضوعيًا أن تنش وتتطور 
في تلك المرحلة. دليل ذلك السهولة التي استطاع بها محمد علي ضرب القيادة الشعبية» 
التي ساعدته في الوصول إلى السلطة» وهو ما يكشف أن هذه القيادة والقوة الاجتماعية 
التي مثلتها كانت ما زالت في طورها الجنيني. 
3- ضرورة أخذ الغايات أو الأهداف التي يسعى إليها الحاكم في الاعتبارء أو بعبارة 

أخرى لأية أهداف يوظف الحاكم سلطته؛ فإذا أردنا تقييما علميًا لهذا النظام يصبح 


(1) د.ثروت بدوي: النظم السياسية (القاهرة» 1973)» ص ص 239 - 254, د. عثمان خليل ود.سليمان 
الطماوي : القاثون الدستوري (القاهرة 1951)»ض صن 193 -197. 
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الفصل الأول : المرحلة الكوينية 
من الضروري أيضًا اعتبار عنصر الهدف الذي استخدمت هذه السلطة لتحقيقه؟ 
فشتان بين حاكم يركز السلطة في يده لتعبئة موارد المجتمع والإسراع بعملية 
التحديث الاقتصادي والاجتماعيء وحاكم آخر يركزها بقصد تكريس امتيازات 
فئات محدودة من المواطنين» أو فرض حالة من الجمود على حركة التطورء وهكذا 
فقد تتماثل عدة نظم للحكم من حيث الشكلء ولكن لا يمكن للباحث الموضوعي 
أن يساوي بينها عندما تدخل أهداف النظام وغاياته في التحليل. 
ويقال عادة إن إصلاحات محمد علي قامت أساسًا لسد حاجة الجيشء» وأنها انتتهت 
بهزيمته ولم تكن بهدف رفع مستوى معيشة الشعبء وأن تركيز شئون المصالح في يد 
الوالي أدى إلى سوء إدارتهاء وأنه استأثر وأسرته بعائد هذه الإصلاحات. ويعبر عن 
ذلك أحد الباحثين بقوله : فلا شك أن نظام الحكم كان مطلمًاء جمع فيه الوالي سلطات 
التشريع والتنفيذ والقضاء بين يديه فلم يكن هناك برلمان منتخب يقوم بمهمة التشريع؛ إذ 
كانت القوانين والتشريعات تصدر بإرادة الوالي المنفردة.. ومهما تكن قيمة الإصلاحات 
السياسية والإدارية التي قام بها محمد عليء فإنها لا تغفر له المظالم, التي أوقعها على 
أفراد الشعب المصريء ولا يمكن أن تبرر نظام الحكم المطلق الذي أقامه أو إخماده 
لروح المقاومة الشعبية وإذلال الأفراد والاستعلاء على المصريين ومحاباة الأتراك)7). 


ومثل هذا التقييم يعبر عن تهوين من حجم «النقلة» الموضوعية؛ التي حققها محمد 
علي في الهيكل الاجتماعي المصري وفي العلاقات الاقتصادية والإنتاجية. لقد أقام 
محمد على مؤسسات الدولة الحديثة» وترك تأثيرًا واضحًا فى شكل الحياة الاقتصادية 
ففي مجال الزراعة» فرت الترع وأنشئت السدود والقناطر» وتم تحويل أراضي 
الدلنا من نظام ري الحياض إلى نظام الري الدائم» وتم إدخال محاصيل تجارية جديدة 
كالقطنء وفي مجال الصناعة أدخل نظام المصنع الحديث؛ الأمر الذي أضعف نظام 


)01 د.ثروت بدوي: ثورة 23 يوليو» ص ص 92. 93) 95. 
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الطوائف» 927 عدد كبير من . الصناعات وبالذات تلك اللازمة للجيش. وكانت هذه 
بمثابة الأساس لقاعدة صناعية ضخمة!). 


وفي مجال التعليو» فتح محمد علي العديد من المدارس العسكرية» وكذا مدارس 
الطب والمهندس خانة» كما أرسل أول بعثة دراسية إلى إيطاليا في 1812» وتبعها العديد 
من البعثات إلى فرنسا وإنجلتراء وافتتحت مدرسة الترجمة لنقل أمهات الكتب الأجنبية 
إلى اللغة العربية!©. 


وتركت هذه التطورات بصماتها على هيكل المجتمع وشكل حياته؛ فالإصلاحات 
التعليمية أدت في الأجل القصير إلى تكوين نواة لجماعة مصرية متعلمة تعليمًا حديثًا 
وقادرة على استخدام الآلات والمناهج المتطورة» ولكن التنيجة الأكثر أهمية التي 
برزت في الأجل الطويل كانت هي إدخال أنماط علمانية للتعليم» أدت في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر إلى وضع الأساس لحركة إحياء ثقافية» وتكوين نخبة سياسية 


3 
ميا 


ووفرت الإصلاحات الزراعية والاحتكارات الصناعية رأس المالء اللازم لتطوير 
الزراعة المصرية من اقتصاد الاكتفاء إلى اقتصاد رأسمالي» يقوم على زراعة القطن؛ 
الأمر الذي أدى إلى تغيير هيكل الزراعة المصرية» وإيجاد رابطة اقتصادية أقوى بين مصر 
وأوروبا©. 


(1) من أهم المراجع باللغة العربية؛ عبد الرحمن الرافعي : عصر محمد علي (القاهرة»1951)» د.أحمد 
أحمد الحتة: تاريخ خ الزراعة المصرية في عهد محمد علي (القاهرة» 1952)» د.علي الجريتلي: 
يخ الضداعة في عرد محمة علي | القاخرة. 1932)+ . محمد فؤاد شكري : بئاء دولة مصر محمذ 
علي (القاهرة» 1948) » هيلين أن ريفلين : الاقتصاد والإدارة في مستهل القرن التاسع عشر. ترجمة 
أحمد عبد الرحيم مصطفى ومصطفى الحسيني (القاهرة» 1967). 


- 0آ) املاع تتتعل110 11 8012101 01 11150137 عط 10 101001101 ,عصسصدا دا طم وع]1 .[ (2) 
164-7.مم ,(1968 رصمل 


- +1 1طةنا عطا ما علباءط : عغتاظ متقتامتزع8 عط 01 112102م10قصتهء]' عط] ,لمطعتدآ تاطك .1 (3) 
.325-44.م7 ,(1967 راع متحصباد) 20.3 .01.2111 , ا2تتتاهل أموظ 2/1001 عط ,1ه 
(4) هناك ما يشير إلى أن الفلاحين قد دفعوا ثمنًا غاليًا لهذه التجربة» وفى أعمال السخرة لذلك حدثت 
سلسلة من الانتفاضات الفلاحية فى أعوام 3 1524 . 1525:»1826. 
34 


الفصل الأول : المرحلة اللكوبنية 
وكان من شأن القضاء على سطوة المماليك وإعادة توزيع الأرض على الأقارب 
لطبقة جديدة من كبار الملاك الزراعيين» في عهدي سعيد وإسماعيل فيما بعدا"). 


أضف إلى ذلك ضرورة فهم الاهتمام بالجيش في إطاره التاريخيء فهناك اتفاق بين 
دارسي تاريخ عملية التحديث, في مجتمعات القرن التاسع عشرء على أن هذه العملية 
عادة ما بدأت في أعقاب هزيمة عسكرية» وأن التغيير بدأ أولا بالجيش ليمتد بعد ذلك 
إلى بقية المؤسسات؛ فقد كان ينظر للجيش على أنه أداة الانتماء إلى العصر الحديث» 
وأن أحد معايير تقدم الدولة هو امتلاكها لجيش حديث. 

وهكذا فمن الصحيح أن معظم إنجازات محمد علي الصناعية والتعليمية نبعت من 
اهتمامه بالجيش» وانتهى العديد منها بعد هزيمته العسكرية» ولكن مصر لم تعد إلى ماكانت 
عليه قبل محمد علي. فقد نتج عن هذه الإصلاحات تخلخل النظام القديم» وبدء عملية تغير 
اجتماعي وتعبئة اجتماعية» شملت قطاعات عريضة من المجتمع» وأدت إلى مزيد من 
الاتصال بالعالم الحديث ومعرفة النخبة المتعلمة في مصر بما كان يجري في البلاد 
المتقدمة» ولعل ذلك يفسر وصف كارل ماكس لمصر في عهد محمد علي بأنها «العنصر 
الحيوي الوحيد» في الإمبراطورية العثمانية©. 

وفي مجال تقييم أهداف محمد علي نستبعد الرأي القائل بأنه كان يريد إحياء مجد 
مصر السابق» كما نستبعد احتمال رغبته في إقامة دولة عربية مستقلة عن الإمبراطورية 
العثمانية» ونرجح رأي الأستاذ صبحي وحيدة» الذي يذهب إلى أن محمد علي كان 
عثماني النزعة» فقد نشأ في إطار الإمبراطورية العثمانية التي احتلت في عقول وأفئدة 
مريديها موقم القد اساووراى ألها ادهو بامسمراز مواق إلا ذها ماع إلى زعي توي 
يعيد لها أمجادها ويواجه أطماع الدول الأوروبية فيها0©. 


.62-0.مم ,(1969 ,مع3ع1طن)) أماع8 01 1م150 121ء50 عطا صا 5ع56101 نتدع0.8 (1) 
62 ,(1/10560137,1969) 1115نا0ن) طهتتخ عط 01 115015 مرعل8100 ,تكاواددا 7 (2) 


(3) صبحى وحيدة: فى أصول المسألة المصرية (القاهرة.1950)» ص ص 134» 157. 
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وفي إطار ما تقدم» يمكن القول أن محمد علي أقام نظامًا فرديّاء تركزت فيه السلطة 
السياسية في شخص الواليء وأنه استخدم هذه السلطة من أجل تطوير وتحديث النظام 
الاقتصادي والاجتماعى المصري» حتى أنه يعد وبحق كما أسماه دودويل ((امؤ سس مصر 
الحديثة». 


واستمر شكل نظام الحكم الذي تركه محمد علي بدون تغييرات أساسية حتى عهد 
إسماعيل» الذي عمل من خلال الرشوة والمال على تغيير وضع الوالي» ونجح في 
استصدار عدد من الفرمانات العثمانية» فتبعًا لفرمان 1866 جعل الحكم لأكبر أبنائه بدلا 
من أن يكون لأكبر أفراد أسرة محمد عليء كما كان يقضي بذلك فرمان 1841. وفي 1867» 
صدر فرمان يمنحه لقب خديوي وأعطاه حرية التصرف في الشئون المإلية والإدارية» 
ثم فرمان 1873 الذي أكد مكاسب خديوي مصر إزاء السلطنة العثمانية» فخول له سن 
القوانين والأنظمة الداخلية وحق عقد المعاهدات والقروض والاتفاقيات الجمركية» 
دون الرجوع إلى الباب العالي لذلك سمي بالفرمان «الجامع»؛ لأنه منح الكثير من 
الحقوق. 

وإذاكان محمد علي هو مؤسس مصر الحديثة» فقد شهد عصر إسماعيل بداية 
المؤسسات السياسية الحديثة» فتكون أول مجلس نيابي» وكذا أول نظارة (وزارة)» وفي 
نهاية هذه الفترة صدرت اللائحة الأساسية لعام 1882» التي تعد نقطة تحول مهمة في 
التطور النيابي البرلماني في مصرء كما وقعت أحداث الثورة العرابية التي لم تكن مجرد 
بح كلا تفيةى و انما تدركت القوات المسلحة فيها بمسنائلة شعي واشفة و واكت قت 
فيها وفود من الأقاليم جاءت لنصرة عرابي. وكانت الثورة في التحليل الأخير تعبيرًا 
عن ظروف المجتمع» وترجع أسبابها إلى عوامل أصيلة» مثل: سوء الأحوال الاقتصادية 
وازدياد التغلغل الاقتصادي والسياسي الأجنبي في مصرء والنهضة الثقافية والتعليمية» 
ونشوء نخبة سياسية مصرية. 
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الفصل الأول : المرحلة اللكوبنية 

ويجدر في هذا الإطار التأكيد على الطبيعة الاجتماعية للجيش المصريء والذي 
وصفته إحدى الباحثات بأنه 110:226ه[] ده 5طه1اء7 وع.كآء فقد كان الجيش مهالا 
للعديد من العناصر الشعبية المتعلمة؛ فتشير الإحصاءات إلى أن 63/ من خريجى 
المدارس الحكومية في الفترة ما بين 1875-1865 قد ألحقوا بالجيش بينما عين 19/ 
منهم في وظائف مدنية!!)؛ لذلك استطاعت حركة الجيش أن تجتذب إليها القوى الشعبية 
من مثقفين وفلاحين وأرباب حرف ورجال شرطة؛ الأمر الذي جعل القنصل الفرنسي 
العام في مصر يصف القوى المحركة للثورة المصرية: بأنها أكثر طبقات المجتمع جهدًا 


ضع © 


لقد كانت الحركة العرابية من منظور تطور الوعي الوطني المصري خطوة مهمة» 
فقد مثلت «تحريرًا للعنصر المصري الوطني من الطبقة المستغلة» وهى أجنبية الأصل 
والنشأة واللغة والعادات والمشاعر والتصرفات)©. 


وفي الحقيقة» أنه يمكن النظر إلى هذه الحركة من زاويتين : فهي من ناحية ثورة وطنية 
ضد النفوذ الأجنبي» وضد العناصر الأجنبية المشاركة في حكم مصرء وهي من ناحية 
أخرى ثورة دستورية؛ للحد من سلطة الحاكم غير المقيدة وللمطالبة بالدستور». 


وبضرب الإسكندرية» ودخول القوات الإنجليزية القاهرة» بدأت مصر مرحلة جديدة 
من تطور نظامها السياسى» طرحت آثارها فى مختلف مجالات الحياة. وإن كان أكثر ما 


(1) د.أحمد القشيري : الأصول الاجتماعية والجذور الفكرية للتجمعات السياسية في مصر قبل الثورة» 
من أبحاث المعهد العالى للدراسات الاشتراكية (1966)» ص ص 3 - 5. 

(2) د.أحمد عبد الرحيم مصطفى: تاريخ مصر الديمقراطي» مجلة الهلال» مجلد 73» عدد9 (سبتمبر» 
5 ) ص 9. 

(3) أنيس صايغ : تطور المفهوم القومي عند العرب (بيروت»؛ 1961)» ص ص 83 - 84. 

(4) د.أحمد عبد الرحيم مصطفى: لماذا أخفقت الثورة العرابية» مجلة الهلال» مجلد 279 عدد 
9 (سبتمبر 1971)» ص ص 56 - 61» وكذلك عبد العظيم رمضان : الثورة العرابية: الفكر 
والصراعات الاجتماعية فى الفكر والصراعات - الثورة الوطنية» الطليعة» السنة السابعة» عدد9 
(سبتمبر» 1971)» ص ص 74 - 75. 
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يهمنافى هذا المجال أنه من تلك اللحظة ارتبط هدفا الاستقلال والدستورء وارتبطت 
الحركة الدستورية بالحركة الاستقلالية!')؛ ففي إطار الاستقلال الذاتي الذي تمتعت به 
مصر من قبل كان الكفاح الوطني يدور أساسًا حول محور الدستور والصراع من أجل 
التضييق من نطاق السلطة الفردية للحاكم وانتزاع حقوق الرقابة الشعبية على تصرفاته 
وإقرار سلطة البرلمان ونواب الشعبء ولكن بمجئئ الاحتلال أضيف هدف الاستقلال 
وارتبط في مخطط الحركة الوطنية» وفي مخيلة وأذهان المواطنين كل من الاستقلال 
والبرلمان فى الداخل. 


(1) جذور هذا الارتباط تعود إلى حركة عرابي؛ فالحركة الوطنية خلال هذه الفترة ربطت بين الدستورء 
والحد من النفوذ الأجنبي» ولكن تبلور ذلك بشكل واضح وصريح بوجود الاحتلال الإنجليزي 
وهيمنته المباشرة على البلاد. 
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المبحث الثاني 
نشأة المؤسسات البرلفانية 


لم ينشئ محمد علي أي تنظيمات نيابية أو تشريعية بالمعنى الحقيقي» ولايمكن أن تجد 
في نظام حكمة تنظيمّاء يمسمح بشكل حقيقي من المشاركة السياسية. أقرب ما نجده في 
هذا المجال هو مجلس المشورة الذي أنشأه عام 1829 من كبار موظفي الحكومة والعلماء 
وأعيان البلاد (156 عضوًا 99 منتخبًا من كبار الأعيان والباقي بالتعيين)؛ للاسترشاد برأيهم 
في المسائل الإدارية والتعليم والأشغال العمومية» وما يقترحه الأعضاء من موضوعات. 
كما كان للمجلس حق مساءلة موظفي الدولة ومشايخ البلادعن الرشوة والاختلاس 
والنظر في الشكايات التي تقدم إليه» وكان المجلس يدعى للانعقاد مرة كل سنة» ويرأس 
اجتماعاته إبراهيم باشا. وفي عام 1837 حل محمد علي هذا المجلس وأقام بدله مجلس 
المشورة» ولكن لا يمكن اعتبار أي من اللجنة أو المجلس نواة لنظام نيابي!"). 
أولا : لائحة 1866 ونشأة مجلس شورى النواب 

تتمثل البداية الحقيقية لنظام نيابي محدود» حسب اتفاق جمهرة المؤرخين والبحاث 
با وا ا ب كي م ا 
والذي تحدد نظامه بموجب لائحتين: اللائحة الأساسية واللائحة النظامية. ويبدو أن 


000 


(1) عبد المنجي رجب: المثل الديموقراطي والنظام الانتخابي في مصر(القاهرة» 1953)؛ ص 2151 
وعبد الرحمن الرافعي: عصر محمد علي (القاهرة» 1951): ص 608. 
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كبار الأعيان» الذين تكون منهم المجلس وكسب تأييدهم السياسي ودعمهم المالي له 
وتحسين صورة عهده أمام المحافل الأوروبية والبنوك التي كان يقترض منها!". 

وتألف المجلس من 75 عضوًاء يتتخبون لمدة 3 أعوام؛ ويكون الانتخاب حسب تعداد 
السكان في كل منطقة. وتتمثل الهيئة الناخبة في مشايخ البلاد وعمدها في المديريات» 
والأعيان في القاهرة والإسكندرية ودمياط. ولم يكن يمثل هذه المدن الثلاث الكبرى 
سوى ستة أعضاء. وهكذا سيطرت عناصر من كبار ملاك الأرض على المجلس»ء ولم 
يكن للصناع أو التجار أو المتعلمين وجود يذكر فيه. 

ويشترط في النائب أن يكون مصريًا من المتصفين بالرشد والكمالء لايقل عمره 
عن 25 سنة» ولا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو طرد من وظائف الحكومة 
أو حكم عليه بالإفلاسء وألآ يكون من الفقراء المحتاجين؛ أو من موظفي الحكومة 
والعسكريين» كما وضع شرط معرفة القراءة والكتابة» على أن يطبق بالنسبة للناخبين 
بعد 30 سنة» مراعاة لظروف انتشار الأمية في البلاد. ويتمتع أعضاء المجلس بالحصانة 
الجنائية أثناء دورة انعقاده؛ إلا إذا ارتكب أحدهم جريمة القتل» ويعقد المجلس دورته 
لمدة شهرين كل سنة من منتصف ديسمبر إلى منتصف فبراير» ويكون اختيار رئيس 
ووكيل المجلس من حق الخديوي. 

أمّا اختصاص المجلس فيتحدد تبعًا للبند الأول من اللائحة في «المداولة في 
المنافع الداخلية والتصوراتء التي ترى الحكومة أنها من خصائص المجلس»)؛ بمعنى 
أن المجلس لا يناقش سوى المسائل التي تعرضها الحكومة عليه. كذلك فإن سلطة 
(1) بالنسبه لتطورات الهيئه النيابية من أهم المراجع : د.عبد العزيز رفاعي: فجر الحياه النيابية في مصر 


6 - 1882 (القاهرة» 1964)» فاروق يوسف: تطور نظام الحكم النيابي في مصر من الاحتلال 
حتى الحماية» رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية التجارة - جامعة القاهرة» 1963. 

(2) بالنسبة لأول مجلس نيابي» انظر : د.أحمد عبد الرحيم مصطفى: من تراثنا الديموقراطي» مجلة 
الهلال» السنه 73» عدد 6 (يونيو 1965)» ص ص 85 - 288 كذلك د.طعيمة الجرف: مرجع سابق» 
ص ص 239-237. 
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الفصل الأول : المرحلة اللكوبنية 
المجلس استشارية وليست قطعية بالنسبة للأمور التي تعرض عليه» ومن ثم فإن ما يصدر 


القرار. 
ويمكن تحديد أهم سمات المجلس في ثلاث نقاط: 

1- ضيق نطاق الهيئة الناخبة فهي لم تشمل كل المواطنين» وإنما اكتسبت طابعًا طبقيًا 
واضحًا. 


2- ضيق نطاق المجلس واقتصاره على مناقشة المسائلء التي تقوم الحكومة بعرضها 
عليه» دون أن يكون من حقه تحديد جدول أعماله بنفسه. 

3- الطابع الاستشاري للمجلس فلم تكن قراراته قطعية» وكان موعد انعقاد المجلس 
مشروطا برغبة الخديويء وإذا كانت اللائحة قد حددت مواعيد الانعقاد من متتصف 
ديسمبر إلى منتصف فبراير» فلم يكن ذلك ملزمًا للخديوي» ولم يحدث أن دعي 
المجلس مرة واحدة في موعله. 
لذلك لا يجوز اعتبار مجلس شورى النواب هيئة نيابية ديموقراطية بالمعنى السليم» 

ولكن لا يمكن إغفال أنه أوجد نوعًا من التشاور في البناء السياسيء كما أنه فتح الطريق 

للصراع من أجل المزيد من تضييق سلطة الحاكم ومشاركة المجلس له؛ كما حدث 

بالفعل وعلى نطاق واسع في دورة عام 1879. وتكفي مقارنة سريعة بين دورتي 1869 

و1879 لتبيان مدى التطور الذي حدث في المجلسء ففي رد المجلس على افتتاح دورة 

9» ورد أن « الشرف كل الشرف ما حزنا والفخر كل الفخر ما حظينا... بتكرار افتتاح 

هذا المجلس في ظل الساحة الخديوية المؤسسة على موجبات رفاهية الأهالي»7). 

ويذكر أحمد شفيق في مذكراته كيف أنه عندما طلب من النواب تقسيم أنفسهم إلى ثلاث 

مجموعات: المؤيدين للحكومة يجلسون إلى اليمين» والمعارضين لها يجلسون إلى 


(1) رفاعي: مرجع سابق» ص 26. 
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الشمالء أما المعتدلين فيجلسون في الوسط. جلس الجميع على الجانب الأيمن صائحًا 
بعضهم كيف يمكن أن نعارض الحكومة!). 

ولنقارن ذلك بما تضمنه رد المجلس في يناير 1879 «نحن نواب الأمة المصرية 
ووكلاءها المدافعون عن حقوقها الطالبين لمصلحتهاء التى هى فى نفس الوقت مصلحة 
الحكومة»» ووصف المجلس بأنه «أساس المدنية والنظام» رقلية مدار العمران» وهو 
السبب الموجب لنوال الحرية التي هي منبع التقدم والترقي» وهو الباعث الحقيقي على 
بث المساواة في الحقوقء التي هي جوهر العدل وروح الإنصاف)©. 

ونتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة» وتأثر البعض بالتطور 
الدستوري في الدولة العلية وإصدار دستور مدحت باشا عام 6» تصاعدت الحركة 
الوطنية الدستورية. فمن الناحية الاقتصادية» كانت مصر تبدو كأنها تغوص أكثر وأكثر في 
فيوتيسا وشيد و عاكا بسعاء أقل قدرة على الوفاض شاط عله الديوة» وق أبريل 7876 
توقفت الحكومة عن سداد الأقساطء وفي مايو تم إنشاء صندوق الدين. ومن الناحية 
السياسية كان النفوذ الأجنبي يتغلغل في قطاعات متزايدة من المجتمعء ويحتل دورًا 
أكبر في عملية صنع القرار السياسيء بما يتضمنه ذلك من تحديد لإرادة الحاكم وتقليل 
لسلطاته وذلك لحساب الأجانب ونفوذهم وما يترتب على ذلك من استفزاز للمشاعر 
الوطنية المصرية. ومن الناحية الاجتماعية» كانت الإصلاحات التعليمية لمحمد على 
تديداك قن طح آتارها الطريلة لجز عى عرف طوير و قافيةقافة قاور على الخوير 
عن مطالب المجتمع» ودعم من تلك الحركة الفكرية عوامل أخرى مثل انتشار الصحافة 
السياسية وحركة الترجمة» وأفكار الشيخ جمال الدين الأفغاني الذي أقام لفترة في مصرء 
واستقطب حوله عددًا من قادة الفكر والرأي والسياسة في المجتمع» كان من بينهم بعض 
أعضاء المجلس مثل عبد السلام المويلحي!0. 
(0 أحمد شفيق؛ مذكزاتي في نصف قرن (القاهرة» 1934)» الجزء الثاني» ص 29. 
(2) د. رفاعي: مرجع سابق» ص ص 104 - 105» د.أحمد عبد الرحيم مصطفى : مرجع سابق» ص 88. 
(3) سوف نتعرض تفصيلا لهذه العوامل عند تحليل أسباب ظهور الأحزاب السياسية ومؤسسات 
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ومن ثم فقد شهدت الفترة التي بدأت منذ عام 1876 تصاعدًا للحركة الوطنية 
الدستورية» التى تمثلت فى مطالبة النواب باستبعاد العناصر الأجنبية من النظارة» وجعل 
النظارة مسئولة أمام مجلس شورى النواب» وتوسيع اختصاصات المجلس بما يجعله 
أكثر قدرة على ممارسة مسئولياته» وأكثر تعبيرًا عن الممارسة الديموقراطية» وبالذات 
فى المسائل المالية. 

ففي الدورة غير العادية التي عقدت بطنطا في 1876» بخصوص ضريبة المقابلة» ظهرت 
أزمة بين المجلس وناظر المالية الإنجليزي؛ نتيجة رفض الوزير استدعاء المجلس له مما 
دفع 49 من الأعضاء إلى تقديم مذكرة» يحتجون فيها على تجاهل مجلس النظار لقرارات 
المجلس وعلى موقف ناظر المالية منه. وعندما حاولت النظارة حل المجلس» أرسل 
الأعضاء خطابًا للخديوي ورد فيه «أنهم (أي النواب) لم يشتغلوا لغابة الآن إلا بأمور 
جزئية» وأنهم لم يسنوا لأنفسهم قانونًا جديدًا ليكون المجلس آلة قوية في الإصلاح». بل 
لقد طلب أحد الأعضاء خلال إحدى المناقشات نقل مقر المجلس من القلعة إلى قلب 
القاهرة؛ حتى يزداد التجاوب بين المجلس والشعب22). 

وعكس ذلك التطور الحاصل في المجتمع ازدياد الشعور بالكراهية للنظارة» التي تضم 
عضوين أجنبيين والتي حاربت مجلس شورى النواب» فعقدت العديد من الاجتماعات 
السياسية» وحدثت حركة الضباط ضد نظارة أبو باشا فى 18 فبراير 1879» التى أدّت إلى 
سقوطها وتولى الأمير توفيق النظارة لمدة شهرء حاولت إنجلترا وفرنسا فيه من خلال 
رياض باشاناظر الداخلية حل المجلسء. فاستصدرت النظارة من الخديوي مرسومًا 
بحل المجلس؛ بحجة أن مدة نيابتة قد انتهتء وقام رياض باشا بإبلاغ ذلك للمجلس 
في 27 مارس 1879» ولكن أعضاء المجلس رفضوا مرسوم الحل في اجتماع تاريخي 
مشهودء وصمموا على الاستمرار في مباشرة عملهم ومراقبة أعمال الحكومة. 


(1) حول نشاط المجلس ومعارضته؛ د.رفاعي: مرجع سابق» ص ص 49 - 79» وفاروق يوسف: مرجع 
سابق» ص 46. 
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ثانيًا : النضال من أجل الحكم الدستوري : من لائحة 1879 إلى لائحة 1882 وقيام 
الثورة العرابية 

أَدّت هذه الواقعة السابعة إلى ازدياد الشعور بالكراهية والمرارة إزاء التدخل الأجنبي؛ 
وتبلور ذلك في لائحة وطنية في أبريل 1879» وقع عليها ممثلون من كل القوى السياسية 
كالضباط وأعضاء مجلس شورى النواب وكبار الملاك والأعيان والعلماء» وتحددت 
فيها المطالب الشعبية في: 
1 - الوصول إلى تسوية مالية تكفل للبلاد الوفاء بديونهاء على أساس أن تكفى إ يرادات 

الحكومة بالمصروفات. بما في ذلك أقساط الديون العامة. 
2- تأليف نظارة مصرية خالصة. 
3- إقامة نظام دستوري يقوم على مسئولية النظارة» أمام مجلس شورى النواب. 

وقبل الخديوي إسماعيل هذه المطالب»ء بل ويرى البعض مثل ١‏ لاندو « أنه كان وراء 
إصدار اللائحة؛ حتى يتخلص من الناظرين الأجنبيين7!) اللذين احتجا على قبوله لهاء 
وكلف محمد شريف باشا في 7 أبريل 1879 بتأليف نظارة مصرية» تكون مسئولة أمام 
مجلس شورى النواب. 

ويثور السؤال حول أسباب قبول الخديوي للائحة» ودون الوصول إلى رأى ١‏ لاندو 
« فقد كان موقف السراى طبيعيًا مع ازدياد التناقض بينها وبين النفوذ الأجنبي الذي سلبها 
سلطاتها الاستبدادية التي كانت تتمتع بهاء وهكذا حدث تعارض بين «الأوتوقراطية 
الخديوية» والنفوذ الأجنبي» ترتب عليه محاوله الخديوي أن يبدو بمظهر الحريص على 
المطالب الوطنية والدستورية وقبوله باللائحة. 

ووافقت النظارة على استمرار انعقاد المجلسء وفي أول اجتماع له بتاريخ 17 مايو 
9» تقدم شريف باشا بمشروع اللائحة الأساسية» التي تعد أول مشروع دستور نيابي 
برلماني في مصرء وفي 2 يوليو قدم إلى المجلس مشروع اللائحة الانتخابية. 


.93 و(1954 ,كلاملا لع[8) أملزع 8 ما 22115 320 15طع 3111330 ,011 طة] .ل (1) 
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وحسب مشروع اللائحة الأساسية» فقد كان للمجلس الذي تكون من 120 عضوًا 
سلطة البرلمانات الحديثة» مثل: حق إقرار الميزانية والقوانين واعتبار النظارة مسئوله 
أمامه؛ وحق النواب في توجيه الأسئله والاستجوابات إلى النظار» كما أعطي المجلس 
حق انتخاب رئيسه ووكيله» وحق الحكم في صحة انتخاب نوابه دون تدخل أي جهة 
أخرى. 

ما النائب فهو يمثل الأمة بأسرها وليس دائرته الانتخابية فقط. وبالتالي فإن مهمته هي 
رعاية مصالح الأمة» ومنع الجمع بين النيابة والنظارة» والنائب حر في إبداء رأيه ويتمتع 
بالتحصاةة الب لمائية, 

وأعطت اللائحة للخديوي الحق في حل المجلس. والدعوة إلى انتخابات جديدة في 
حالة الخلاف بين المجلس والنظارة ورفض الأخيرة الاستقالة. 

ولكن هذا التطور سرعان ما أوقف نتيجة للتدخل الأوروبي»؛ وإصدار السلطان 
فرمانًا بخلع الخديوي إسماعيل وتنصيب الأمير توفيق بدلا منه في 26 يونيو 1879» وقام 
الخديوي الجديد بفض مجلس شورى النواب» وعطل الحياة النيابية ما يزيد على عامين 
من 6 يوليو 1879 إلى 26 ديسمبر 1881. 

لقد اتسم توفيق بعدم إيمانه بالنظام الدستوري من ناحية» وبوقوعه تحت طائلة النفوذ 
الإنجليزي من ناحية أخرىء لذلك فمع أنه عهد إلى محمد شريف باشا بتأليف النظارة 
في 3 يوليو 1879 إلا أن الأخير سرعان ما استقال في 18 أغسطس من نفس العام؛ نتيجة 
رفض الخديوي التصديق على اللائحة الأساسية» التي وصفها بأنها ليست أكثر من ديكور 
مسرحي7)» وتولى الخديوي رئاسة النظارة لمدة شهرء مخالقًا بذلك النظام الذي قرره 
مرسوم 28 أغسطس 1878.» والقاضي بإنشاء مجلس النظار كهيئة مستقلة عن الخديوي» 
ثم عهد بها بعد ذلك إلى مصطفى رياض باشا. 


(1) د.يونان لبيب رزق: تاريخ الوزارات المصرية (القاهره. 1975) ص 79. 
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وفي إطار سوء الأحوال المالية وإرهاق الشعب بالضرائب الفادحة وازدياد التدخل 
الأجنبي» وتصاعد التذمر الشعبي والحركة الوطنية الدستورية» توجه أحمد عرابي في 
سبتمبر 1881 على رأس عدد من وحدات الجيش والمواطنين» يعرض على الخديوي 
مطالب الأمة» وهي: إسقاط وزارة رياضء وإقامة حكومة دستورية» وتشكيل مجلس 
شورى النواب» وزيادة عدد الجيش وفقًا للفرمانات السلطانية. 

ورضخ الخديوي فعهد إلى محمد شريف باشا بتأليف نظارته الثالثة في سبتمبر 21881 
والتي قبلها شريف باشا على مضض؛ خوفًا من نفوذ العسكريين واحتمال تدخلهم في 
شئون الحكم., ثم دعا لانتتخاب أعضاء مجلس شورى النواب تبعًا لأحكام اللائحة 
الأساسية لعام 1866 وليس تبعًا للائحة 1879 الأكثر ديموقراطية» وتمت الانتخابات في 
نوفمبر 1881 وبدأت الدورة الأولى للمجلس في 26 ديسمبر 1881» ولكن سرعان ما 
نشب خلاف بين النظارة والمجلس حول حق المجلس في إقرار الميزانية» فقد اعترض 
المراقبان الإنجليزي والفرنسي في مذكرة قدماها إلى شريف باشا في 26 يناير 1882 
على مطالبة مجلس النواب بحق تقرير الميزانية» حتى ولو كان هذا الحق مقصورًا على 
المصالح.ء التي لم تخصص إيراداتها للدين العام فقد كان ذلك في نظرهما من شأنه أن 
يضر بالضمانات المقررة للدائنين» وكان شريف باشا على استعداد لمسايرة هذا الرأي؛ 
تحاشيًا لصدام مع إنجلترا وفرنساء وانتهى الأمر باستقالة النظارة» وأعقبتها نظارة محمود 
سامي البارودي في فبراير 1882 التي أيّدت حق المجلس في إقرار الميزانية. 

وفي 7فبراير 1882 صدرت اللائحة الأساسية الجديدة لمجلس النواب ثم قانون 
الاتتخاب في 25 مارس. وأقامت اللائحة نظام الحكم على قاعدة النظام النيابي 
البرلماني» الذي يقوم على أساس الفصل المرن بين السلطات. ويرى البعض في مجال 
تقييم هذه اللائحة أنها تعد «أول دستور نقل البلاد من الحكم المطلق إلى الحكم 
الديموقراطي النيابي البرلماني» الذي يمارس فيه البرلمان سلطات التشريع ومحاسبة 
46 


الفصل الأول : المرحلة الكوبنية 

الوزراء عن أعمالهم فهو يقوم على أساس وجود برلمان متتخب من الشعبء تكون له 
سلطة التشريع» بالاشتراك مع الخديوي الذي له حق التصديق)7). 

وإذا كنا نختلف بعض الشيء مع هذا التقييم» فمع أن هذه اللائحة تعد أكثر التنظيمات 
الدستورية ديموقراطية في التاريخ المصري حتى دستور 1923 فقد أعطت للخديوي 
سلطات لا يمكن تبريرها في إطار «حكم ديموقراطي برلماني». 

وتكونت السلطة التشريعية وفقًا للائحة من مجلس النوابء الذي يضم 125 عضوّاء 
منهم اثنا عشر نائبًا عن محافظات السودان ومديرياته بطريقة الاتتخاب على درجتين» 
فيتتخب مندوب عن كل 100 ناخب ثم يقوم المندوبون بانتخاب النوابء والانتخاب 
حق لكل مصري بلغ من العمر 21 سنة؛ ويدفع ضريبة قدرها 500 قرش» ويعفى العلماء 
ورجال الدين والمدرسون والأطباء والموظفون والصيادلة والمهندسون والمحامون من 
النصاب المالي. 

ويشترط في النائب أن يعرف القراءة والكتابة» وألاً يقل عمره عن 26 سنة» والنائب هو 
وكيل عن عموم أهالي القطر وليس عن الجهة التي انتخبته» وله مطلق الحرية في إبداء 
الرأي وله حصانة برلمانية» وللنواب حق توجيه الأسئلة والاستجوابات إلى النظار. 

ومن سلطة المجلس حتق اقتراح القوانين وإقرارهاء ومناقشة الميزانية والتصديق عليها 
فيما عدا بعض الاستثناءات المتعلقة بالدين العموميء والالتزامات المترتبة على لائحة 
التصفية والمعاهدات والجزية التي تدفع للآستانة» ولا يجوز فرض ضرائب جديدة إلا 
بمقتضى قانون يقره المجلسء كما أعطى للمجلس حق تعديل اللائحة وتفسير بنودها 
بالاتفاق مع مجلس النظار. 

أمَا السلطة التنفيذية فتتكون من مجلس النظار والخديويء والنظارة مستولة أمام 
المجلس بشكل تضامني, على أن يكون كل ناظر مسئولا عن الإجراءات المتعلقة 
بنظارته» وهكذا تصبح النظارة مسئولية فرديًا وجماعيًا. 


(1) د. ثروت بدوي: ثوره 23 يوليوه ص 123. 
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وفي هذا النظام» كان للخديوي حق حل مجلس شورى النواب في حالة الخلاف 
بين النظارة والمجلس ورفض النظارة الاستقالة» ونصت اللائحة على عدم جواز حل 
ثلاثة» يختارهم المجلس (بينما يقوم المجلس بانتخاب وكيل الرئيس) كذلك فقد كان 
للخديوي حق الاعتراض على القوانين من خلال مشاركته لمجلس شورى النواب 
للوظيفة التشريعية» فتذكر المادة 25 «ولا يكون المشروع قانونًا.... ما لم يتل في مجلس 
النواب» ثم يجري التصديق عليه من طرف الحضرة الخديوية)7"). 

وهكذا يمكن تحديد أهم سمات هذا النظام في ثلاث: 


1 - الفصل المرن بين السلطات؛ بمعنى الموازنة بين حق السلطة التنفيذية فى حل 
مجلس شورى النواب مقابل حق توجيه السؤال» ومسئولية النظارة فرديًا وجماعيًا 
أمام المجلس. 

2- نظام الاتتخاب على درجتين» وهو مقيد بالنصاب المالى. 

3- يعطي النظام الخديوي دورًا في كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية» فهو يملك 
ويحكم. 
وكما ذكرناء فقد أقر المجلس قانون الانتخاب في 25 مارس» وانفضت دورته في اليوم 

التالى» وتصاعدت الأزمة بين وزارة البارودي من ناحية والعناصر الأجنبية والخديوي 

من ناحية أخرى» وتتابعت الأحداث لتنتهى بالاحتلال الإنجليزي وفقدان مصر لمقومات 

استقلالها. 

ثالنًا : الاحتلال الإنجليزي والانتكاسة الدستورية 


في ظل الاحتلال27)؛ كلف اللورد دوفرين في نهاية عام 1882 بدراسة أحوال مصر 
واقتراح نظام الحكم الأفضل بالنسبة لظروفهاء وجاء في تقريره الذي تجاهل فيه الكفاح 
(1) د.مصطفي أبو زيد فهمي: مرجع سابق» ص 31. 
)2( المرجع السابق» ص ص 3 - 54 د.محسن خليل: مرجع سابق» ص ص 2100-90 3 طعيمة 


الجرف: مرجع سابق» ص ص 250 -.262. 
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المصري؛ من أجل الدستور والتقييد من سلطة الحاكم» أن نظم الحكم تؤسس عادة على 
قاعدتي الاستقلال الذاتي والحكم الدستوري. أمّا الأول فلا تستطيع مصر الحصول عليه 
في الأجل القصيرء أمّا الثاني فيمكن إدخاله تدريجيًا؛ِ ذلك «أن النظام الدستوري لا يستقر 
في أرض إلا إذا نما فيها ببطء وتدرج مع الزمن وخصوصًا في بلد كمصر ليس فيه أثر 
للحرية الدستورية» فإن الاستبداد لا يميت بذور الحرية وحسب. بل يجعل من الأرض 
التي يحل بها غير صالحة للإنبات» وكل أمة قضت زمئًا مديدًا في الرق والعبودية» 
تطلب بالطبع أن يسود عليها من كان ذا يد قوية» ولا ترغب في إدارة لا تستعمل القسوة 
ولاالغلظة)20. 

وعلى أساس هذا التقرير» أقامت سلطة الاحتلال نظامًا للحكم يضمن مصالحها 
وأغراضهاء فصدر القانون النظامي في أول مايو 1883.» الذي يعد نكسة في التطور 
الدستوري لمصر وتراجعها عن الإنجازات الدستورية التي تحققت من قبل. 

وتتحدد أهم معالم هذا النظام في: 
1 - عدم الأخذ بمبدا الفصل بين السلطات»ء ومنع الاختصاص التشريعي؛ خاصة وأنه من 

الناحية الواقعية فإن السلطة تركزت في يد المعتمد البريطاني. 


2- تعدد المجالس وهي مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية» ولا يمكن القول 
بأن ذلك يعد أخدًا بنظام المجلسين. فهذا يفترض اختلاف طريقة تكوين كل مجلس» 
بينما كان الوضع تبعًا للقانون النظامي لعام 1883 أن يدخل مجلس شورى القوانين 
بكامل هيئتة في تكوين المجلس الآخرء كما أن رئيس الأول هو رئيس الثاني. 

3 - أخذ النظام بطريقة الاتتخاب على درجتين وأحيانًا على ثلاث» كما مزج بين التعيين 
والانتتخاب2. 

(1) د. مصطفى أبو زيد فهمي: مرجع سابق» ص ص 33 - 34. 


(2) المرجع السابق» ص ص 34 - 36) د.إبراهيم شلبي: مرجع سابق» ص ص 162 - 163. 
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(1) مجلس شورى القوانين: 

الذي نصت عليه المادة 31 من القانون» فحددت أنه يتكون من 30 عضوًاء تقوم 
الحكومة بتعيين 14 عضوًا منهم!!)؛ كما تعين من بينهم رئيس المجلس وأحد وكيليه» 
ويكون الأعضاء المعينيين دائمين لمدى الحياة ولا يجوز عزلهم إلا بأمر من الخديوي؛ 
بناء على توصية من مجلس النظار. أمّا الأعضاء الآخرون وعددهم ستة عشر عضوًاء 
من بينهم» ومدة نيابتهم ست سنوات» ويجتمع المجلس مرة كل شهرين وجلساته ليست 


ومن حيث الاختصاصات,. لم يكن للمجلس سلطة قطعية» وإنما كان بمثابة هيئة 
استشارية فيما يعرض عليه من القوانين واللوائح؛ بمعنى أن رأيه لم يكن ملزمًا للحكومة 
التي يمكن أن لا تأخذ به. ولكن في هذه الحالة عليها أن تعلم المجلس بالأسباب التي 
دعتها إلى عدم الأخذ برأيه» دون أن يكون للمجلس حق مناقشة هذه الأسباب تبعًا للمادة 
8 من القانون. كما خرج عن اختصاص المجلس بحث المسائل المالية المتعلقة بقانون 
التصفية أو بمعاهدات دولية. 

وأعطت المادة 28 المجلس حق طلب إيضاحات من النظار عن الموضوعات التي 
تدخل في اختصاصه. كما كان له - تبعًا للمادة 19 - الحق في طلب مشروعات قوانين 
تتعلق بالإدارة العمومية من الحكومة. 
وما رك سيم امرصوك سل ادس ؛ ممن يمتازوا 


ا ا ا ار ب 
النزعات الطائفية» وهو ما تجسد فيما بعد في القانون النظامي لعام 1913. 
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(2) الجمعية العمومية: 
تضم ثلاثة وثمانين عضوّاء وتتكون من أعضاء مجلس النظار وأعضاء مجلس شورى 
القوانين» ومن ستة وأربعين عضوًا يتتخبون على درجتين من المحافظات والمديريات. 
مدة النيابة ست سنوات قابله للتجديد» ويشترط في عضو الجمعية العمومية أن يكون 
عمره ثلاثين سنة على الأقل» ويعرف القراءة والكتابة» ويدفع عوائد أو مالا مقررًا على 
عقار أو أطيان قدره عشرين جنيها سنويّاء لمدة لا تقل عن خمسة أعوام في موطنه 
الاتتخابي» وأن يكون اسمه مدرجًا في كشوف الانتخابات خلال نفس هذه المدةء 
ويرأس اجتماعات الجمعية رئيس مجلس شورى القوانين» وتنعقد مرة كل سنتين على 
الأقل بأمر من الخديويء الذي يملك حق حلها والدعوة إلى انتخابات جديدة في خلال 
بة اوور 
ومن حيت الاختصاصات كانت الجمعية هيئة استشارية» إلا فيما يتعلق بتقرير 
الضرائب والرسوم؛ حيث نصت المادة34 أنه «لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم 
على منقولات أو عقارات في القطر المصريء إلا بعد مباحثة الجمعية العمومية في ذلك 
وإقرارها عليه». 
وكما هو الحال بالنسبة لمجلس شورى القوانين» فإن الحكومة ليست ملزمة بآراء 
وتوصيات الجمعية العمومية» ولكن عليها إخطار الجمعية بأسباب عدم الأخذ برأيهاء 
دون أن يكون للجمعية حق مناقشة هذه الأسباب. 
وأعطى القانون للجمعية الحق في إبداء الرأي في سائر الموضوعات المتعلقة بالأمور 
المالية والإدارية والثروة العمومية. 
كما أقام القانون النظامي مجالس للمديريات للبحث في المسائل المحلية» وكان 
عدد أعضاء هذه المجالس يتراوح بين ثلاثة وثمانية أعضاء يرأسهم مدير المديرية» 
ومدة العضوية ست سنواتء وآراء المجالس استشارية في الأمور المحلية كشق الطرق 
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العيال ل 
وحفر القنوات وإقامة الأسواق. ولا يبدو أن هذه المجالس كانت لها أهمية من الناحية 
الاسعورية: ]لآ فيا يتعلق بأن أعضاء مجالس شورئ القوائيق» كانوا يمحيو من بين 
أعضاء مجالس المديريات» وفيما عدا ذلك هناك اتفاق على أن الصفة الغالبة على هذه 
المجالس كانت إدارية وليست تشريعية!). 


ومع أن مجلس شورى القوانين دار أساسًا في إطار سلطة الاحتلال» ففي خلال فترة 
الشقاق بين الخديوي والإنجليز (1907-1892) استخدم الخديوي مؤيديه من أعضاء 
المجلس. لذلك ففي ديسمبر 1892 © مثلّا رفض مجلس شورى القوانين مناقشة مشروع 
ميزانية 1893 لأنها قدمت إلى المجلس في وقت متأخر» وعند مناقشة ميزانية 1894 تضمن 
تقرير اللجنة التي قامت بدراستها أن «من أكبر الأسباب التي ألقت بالأمة في هذا الضيق 
هو ثقل الضرائب والرسوم. التي تأخذها الحكومة من الأهاليء وأن الحكومة تبذل 
للأجانب مرتبات باهظة لا نسبة بينها وبين مرتبات المستخدمين الوطنيين». وتحفظ 
المجلس على المصروفات الضخمة التي قررتها الحكومة لقوات الاحتلال في مصرء 
وتكررت ملاحظات مماثلة عند مناقشة ميزانية 1895. وفي سنة 1896 اعترض المجلس 
على عدم استشارته في صرف مبلغ نصف مليون جنيه على حملة دنقلة» وطالب برصد 
مبالغ إضافية للتعليم. وعند مناقشة ميزانية 1897 اعترضت لجنة الميزانية على مصاريف 
جيش الاحتلال. 

وخمدت المعارضة خلال فترة 1906-1904؛ نتيجة الاتفاق الودي بين إنجلترا وفرنسا 
وانصياع الخديوي عباس حلمي للإنجليز انصياعًا كاملاء ولكن سرعان ماعادت مرة 
أخرى مع أحداث دنشوايء واستقالة نظارة مصطفى فهمي»ء واستقالة كرومر وصعود 
الحركة الوطنية على يد مصطفى كامل وتكوين الحزب الوطني. فبالنسبة لحادثة دنشواي 
على سبيل المثال» لم يعترض المجلس على الأحكام التي صدرت ضد الفلاحين» ولكن 
(1) د.مصطفى أبو زيد فهمي: مرجع سابق» ص 37. 


(2) فاروق يوسف : مرجع سابق» ص ص 112-102» ص ص 142-138. 
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بعد إثارة مصطفى كامل لهذا الموضوع وهياج الرأي العام ناقش المجلس الموضوعء 
وأوصى بعدد من التوصيات تضمنت الإفراج عن معتقلي دنشوايء وإقامة حكومة 
وبرلمان دستوريين» ووقف امتيازات الشركات الأجنبية» وضرورة تعيين المصريين في 
المناصب العليا في الحكومة» وأن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في مصر. 
وفي عام 1910 رفض المجلس تمديد امتياز شركة قناة السويس؛ الأمر الذي دفع رئيس 
النظار بطرس غالي إلى دعوة الجمعية العمومية للانعقاد على أمل تأييدها للمشروع, 
ولكنها رفضته أيضًا بإجماع الأصوات. فيما عدا العضو المعين مرقص سميكه.. وعند 
مناقشة مشروع ميزانية 1909. اعترض المجلس على الإنفاق في السودان دون رقابة» 
وتكرر ذلك عند مناقشة مشروع ميزانية 1910. 

كما تصاعدت مطالبة الأعضاء بتوسيع اختصاصات المجلس والجمعية» ففي 1904 
تقدم الشيخ على يوسف إلى الجمعية العمومية باقتراح إنشاء مجلس نيابي» وفي 1907 
تقدم الشيخ مرة أخرى يطلب التماس إنشاء مجلس نيابي لمصرء مع توسيع اختصاصات 
مجالس المديريات ومجلس شورى القوانين والجمعية العمومية إلى أن يتم وضع 
النظام المطلوبء وفي نفس العام جمع الحزب الوطني آلاف العرائض؛ للمطالبة بحكم 
نيابي» وأرسلت إلى رئيس الديوان الخديويء, وفي 1908 سافر وفد إلى إنجلترا ليعرض 
المطالب النيابية المصرية» وفي فبراير من نفس العام وافقت الجمعية على قرار بضرورة 
دعوتها سنويًا في موعد ثابت» وعلى حق الأعضاء في استعجال إجابات النظار على 
الأسئلة العامة(0. 

من ناحية التكوين الاجتماعي لأعضاء المجلس والجمعية كان الأعضاء -كما كان 
الوضع منذ مجلس 1866- من طبقة كبار الملاك الزراعيين» وإن كانت فترة نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين بدأت تشهد تغيرًا في تكوين هذه الطبقة» وازدياد 
العناصر المصرية أو المستمصرة على حساب العناصر العثمانية غير المصرية. 


(1) المرجع السابق» ص ص 62-59. 
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ونتيجة لتصاعد الحركة الوطنية المصرية» ورغبة سلطات الاحتلال في إقامة نظام جديد 
يسمح بتمثيل متوسطي ملاك الأراضي الزراعية -على اعتبار أن المعارضة قد تركزت في 
كبار الملاك ومثقفيهه!!! - تم إلغاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية» وصدر 
انون تظامي جديداي أول بولين13قثدوا سيت الجحسية التشرينية الف اتناك 
كثيرًا عن التنظيمات السابقة من حيث مقوماتها وأسسها وطبيعتها الاستشارية» «ولم تكن 
الجمعية التشريعية تملك أدنى مظاهر سلطة التشريع أو الرقابة أو السيادة» مما تتمتع به 
المجالس النيابية في النظم الديموقراطية؛ فهي لا تملك اختصاصات نهائية في التشريع» 
فضلًا عن أن الوزارة وإن كانت مسئولة فهي لم تكن مسئولة أمام الجمعية التشريعية»)©. 

وكانت الجمعية تتكون من 83 عضوًاء تعيّّن الحكومة منهم سبعة عشر لتمثيل 
الأقليات والمصالح. ويكون من بينهم الرئيس وأحد الوكيلين. وهكذا أدخل القانون 
تمثيل الطوائفء التي قصد بها تمثيل الأقليات الدينية والمصالح الاقتصادية والطائفية 
كالبدو والتجار والأطباء والمهندسين والهيئات المحلية والتعليمية؛ مما يكرس الفروق 
الدينية والاجتماعية. 


وينتخب بققية الأعضاء -على درجتين- ومن بينهم يكون الوكيل الثاني على أن يكون 
انتخابهم لمدة ست سنواتء ويجدد ثلث الأعضاء المعينين والمنتخبين - كل سنتين. 
وللخديوي الحق في حل الجمعية» بناء على توصية من مجلس النظار» على أن تجرى 
انتخابات جديدة فى خلال ثلاثة شهورء كما استمر شرط النصاب المالى بالنسبة لشروط 
العضوية. 

من حيث الاختصاصات. كان للجمعية الرأي القطعي في المسائل المتعلقة بإقرار 
الضرائب والرسوم. ولا يجوز إصدار قانون أو لائحة عمومية دون أخذ رأي الجمعية 


(1) د.يونان لبيب رزق: الحياه الحزبية في مصر في عهد الاحتلال البريطاني (القاهرة» 1970) » 
ص 186. 

(2) د.طعيمة الجرف: مرجع سابق» ص 258. 
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سلفًاء وللحكومة ألا تأخذ برأي الجمعية على أن تبلغها بالأسباب» وللأعضاء حق توجيه 
الأسئلة إلى النظار» بشرط موافقة رئيس الجمعية على نص السؤال وللنظار حق رفض 
الإجابة إذا رأوا أن المصلحة العامة تستدعي ذلك وفي حاله الإجابة» لا تكون إجاباتهم 
با يعاق وو الى يدو لأعقباء الجبمية #801 الركين تيه انحطلة كيال 
بهدف المزيد من الاستيضاح. 
وعقدت الجمعية التشريعية دورتها الأولى في 22 يناير 1914» وانتتخب سعد زغلول 
وكيا لها واستمرت الدورة حتى 17 يونيو 1914» وتتابعت الأحداث بإعلان الأحكام 
العرفية في نوفمبر نتيجة نشوب الحرب العالمية الأولىء ثم إعلان الحماية على مصر في 
ديسمبر من نفس العام؛ وخلع الخديوي عباس حلميء وعين الأمير حسين كامل سلطانًا 
على مصرء وصدر أكثر من قرار بتأجيل موعد انعقاد الدورة الثانية من الجمعية حتى 
دورة أكتوبر 1915» التي نص على تأجيل اجتماعها إلى أجل غير مسمى. وبوفاة السلطان 
حسين كامل في أكتوبر 1917» تولى العرش الأمير أحمد فؤاد في نفس الشهرء وبانتهاء 
الحرب قامت الثورة المصرية في مارس 1919 التي أسفرت في نهاية الأمر عن تصريح 
8 فبراير 1922» الذي أعلنت فيه الحكومة البريطانية أنها قررت بمصادقة البرلمان «أن 
تنهي الحماية التي أعلنت على مصر في ديسمبر 1914» وأن تعترف بها دولة مستقلة ذات 
سيادة» وذلك في إطار التحفظات الأربعة (تأمين المواصلات البريطانية» والدفاع عن 
مصر ضد أي اعتداء خارجيء وحماية المصالح الأجنبية والأقليات» السودان) وتنفيذًا 
لأحكام التصريح» كلف السلطان فؤاد في أول مارس 1922 عبد الخالق ثروت بتأليف 
الوزارة» وفي 15 مارس أعلن استقلال مصر ونصب نفسه ملكا عليهاء وطلب من الوزارة 
إعداد مشروع الدستورء وفي 19 أبريل صدر أول دستور معروف لمصر المستقلة » وهو 
و1923 
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المبحث الثالث 
نشأة السلطة التنفيذية (الوزارة) 


تعتبر كلمة حكومة من الكلمات الحديثة في الاستعمال السياسي باللغة العربية» ففي 
الترجمة غير المنشورة لكتاب الأمير لمكيافيللي» في بداية القرن التاسع عشرء استخدمت 
كلمتا سيادة وأميرية» كما استخدم الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي تعبير «المملكة» كترجمة 

لكلمة 00176»:12624). وفي نهاية القرن التاسع عشر اكتسبت الكلمة المفهوم الحديث» 

وهو مجموعة الأفراد الذين يمارسون السلطة التنفيذية» وبدأ التمييز الواضح بين الدولة 

والحكومة00. 
من الناحية الواقعية نشأت السلطة التنفيذية". بمعناها الحديث في مصرء كجزء 

من عملية إعادة التنظيم الإداري والتغير الاجتماعي التي قام بها محمد عليء والتي 

تضمنت: 

(أ) إدخال أساليب الإدارة الحديثة. 

(ب) التوسع في وظائف الدولة وسلطاتها التنظيمية في مجالات الزراعة والصناعة 
والتجارة والتعليم؛ فقد أدّى توسع دور الدولة والوظائف التي تقوم بها إلى بروز 
مؤسسات جديدة» تتولى هذه المهام وتحقق الأهداف السياسية والاجتماعية لمحمد 

(1) د.جمال الدين الشيال: تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي (القاهرة» 1951)» 
ص216. 


(2) الكتاب الرئيسي بخصوص هذا الموضوع هو : تاريخ الوزارات المصرية : د. يونان لبيب رزق» 
السابق الإشارة إليه. 
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علي» وهكذا يمكن الربط بين بدايات بروز المؤسسات الوزارية وعملية التغير وبناء 

الدولة الحديئة في عهد محمد عليء والنظر إلى إعادة التنظيم الإداري والسياسي 

كأحد جوانب هذه العملية. 
أولا : نشأة الدواوين في عهد محمد علي 

يرجع أصل السلطة التنفيذية أو الوزارة إلى مجموعة الدواوين التي أنشأها محمد 
علي وعدّل في تكوينها عدة مرات» وكانت تتكون أساسًا من مجموعة من الموظفين؛» 
والتي لم تشكل في مجموعها وزارة بالمعنى الحديث للكلمة. وفي البداية» أنشاً محمد 
علي الديوان العالي» والذي سمي أحيانًا بالديوان الخديوي أو ديوان الوالي أو ديوان 
المعاونة ومقره القلعة» وتكون من عدد من كبار الموظفين» ورأسه نائب الوالي ليقوم 
بالتداول في شئون الحكم قبل التنفيذ. كما أوجد الوالي لكل مجال من مجالات الحكم 
ديوانًا مثل ديوان الجهادية» وديوان البحرية» وديوان الأشغال وديوان المدارسء وديوان 
التجارة» وكانت بمثابة فروع وأقسام من الديوان العالي7"). 

وت عام قات نفس السجلس اللداني »ويكوط من نظا الذواررتن وعدد من كيز 
الموظفين» واثنين من العلماء يختارهم شيخ الجامع الأزهرء واثنين من التجار يختارهم 
كبير تجار العاصمة» واثنين من ذوي المعرفة بالحسابات» كما يضم اثنين من الأعيان عن 
كل مديرية ومدة عضوية المجلس سنة. وفي الأمر الخاص بتأسيس المجلس وطريقة 
مناقشاته وحسن معاملة أعضائه؛ أككد محمد علي ضرورة استماع رئيس المجلس إلى 
الآراء المختلفة؛ وألاً يتحدث قبل الأعضاء حتى لا يتأثروا برأيه؛ وأن تكون المناقشة 
جادة وفي إطار حر. 

وفي عام 1837 أصدر القانون الأساسي أو السياستنامة» الذي اتسم بالإسهاب 
والتفصيل وتحدثت مقدمته عن اختلاف القوانين والنظم السياسية في الممالك الأوروبية 


(1) عبد الرحمن الرافعي: عصر محمد علي. ص 606 وما بعدها. 
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العا وم 
باختلاف طبيعة الشعوب ودرجة تقبلها لهذه القوانين والنظم. وأنه «لمّا كان معلومًا أن 
قانون المملكة الواحدة لا يوافق المملكة الأخرىء كان بالطبع من المستحيل أن يؤخذ 
أي قانون من قوانين تلك الممالك فيوضع بنصه وفصه موضع الإجراء في هذه البلاد)» 
ووصل إلى أن النظام الأمثل لمصر يتطلب تركيز السلطات في يد الحاكم؛ حيث «أن 
حسن تصريف الشئون المصلحية لا يكون ظاهرًا رائعًا على يد الهيئات والجماعات» 
وأن تكون «جميع المصالح المتعلقة بالأمور الداخلية مرجعها إلى ديوان واحد)!! 
وحدد القانون الأساسي اختصاصات الحكم في سبعة دواوين» عرفت باسم دواوين 
وديوان البحرء وديوان المدارسء وديوان الأمور الأفرنكية والتجارة المصرية» وديوان 
و 
الفابريكات (الصناعات). وفي يناير 1847 استكمل البناء الحكومى فأنشتت ثلاثة 
مجالس أخرىء» هي: المجلس الخصوصي لبحث شئون الحكم العامة وسن اللوائح» 
وفي مجال تقييم عمل هذه الدواوين» يمكن القول بأنها كانت أجهزة فنية معاونة أو 
هيئات حكومية لتسيير دولاب العمل» ذات صفة استشارية» ولم يكن لها سلطة اتخاذ 
القرار التي تركرت في يد الوالي: 
(1) انظر النص الكامل للقانون في المرجع السابق» ص ص 40 - 75. 
هناك من يعتبر السياستنامة بمثابة دستورء أو أنه «أول دستور عرفته البلاد». مثل د. ثروت بدوي: 
مرجع سابق» ص 81) د. مصطفى أبو زيد فهمي: مرجع سابق» ص 214 ولكننا نخالف هذا الرأي 
ونعتبر القانون تنظيمًا للهيئة التنفيذية» ولا يمكن اعتباره دستورًا بالمعنى الدقيق؛ حيث إنه لم 
يتعرض للعلاقة بين الحاكم والمحكوم أو السلطة التشريعية وحقوق المواطنين وواجباتهم إلى 


غير ذلك من موضوعات مما تتضمنها الدساتير عادة» ويؤكد ذلك د. شلبى» فيذكر «أن هذا التنظيم 


الجديد لم يكن إلا أداة فنية لتسيير العمل الحكومي أكثر من أن يكون توزيعًا قانونيًا للسلطات... 
هذه الدواوين كانت أشبه بمجالس فنية لإبداء الرأي في الأمور الداخلة في اختصاصها... هي مجرد 
تشكيل إداري» يهدف إلى تسيير أمور الدولة»» ص ص42 - 43. 
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واستمر هذا الوضع أساسًا في الفترة التي تلت محمد عليء باستثناء بعض التعديلات 
التنظيمية. فقام عباس باشا بإعادة تكوين المجلس الخصوصيء كما أعاد سعيد باشا 
تنظيم الدواوين في أربعة فقط. وهي: الداخلية والمالية والجهادية والخارجية» وفي فترة 
ثانيًا : من الديوان إلى النظارة 
بالنظر إلى تطور الدواوين من إصدار قانون السياستنامة عام 1837 إلى تكوين أول 
نظارة مسئولة عام 8» يمكن ملاحظة ما يلى(1): 


1- بدء التغير في الاسم من الدواوين إلى النظارات» ورافق ذلك تحول مديري عموم 
الدواوين إلى نظار. 

2- التغير في عدد الدواوين وأسمائهاء فبعض الدواوين قد اختفت نتيجة الظروف 
السياسية التي لحقت بمصر عام 1840» مثل: ديوان البحر وديوان الفابريقات. كما 
تغيرت أسماء بعض الدواوين فالديوان الخديوي أصبح نظارة الداخلية» وديوان 
المدارس أصبح نظارة المعارف» وديوان الأمور الأفرنكية تحول إلى نظارة 
الخارجية. كما نشأت نظارات جديدة كالحقّانية والأشغال. 

3- وارتبط بذلك تغير في وظائف واختصاصات هذه النظارات. 
نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية في عهد إسماعيل» واستمرار الضغط الأوروبي 

لضمان الانتظام في سداد الديون» أوصت لجنة التحقيق العليا - وهي لجنة أوروبية 

شكلت في يناير 1878 لبحث أسباب العجز في الإيرادات واقتراح أوجه العلاج - بتغيير 
نظام الحكم وبضرورة نزول الخديوي عن سلطته المطلقة» وكان مبعث هذا الاقتراح 
رغبة إنجلترا في زيادة قبضتها وسيطرتها على مصر. وبالفعل» تكونت أول «نظارة» برئاسة 


(1) د.يونان لبيب رزق: مرجع سابق» ص 11. 
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ل لاسر 
نوبار باشاء وعقدت أول اجتماع لها في 2 سبتمبر عام 1878 من نظارات: الخارجية» 
والحقانية» والداخلية» والجهادية» والأوقاف والمعارف العمومية» والأشغال العمومية» 
والمالية. ووجه الخديوي إليه أمرًا بإنشاء مجلس النظارء ورد فيه « أنني أروم القيام من 
الآن فصاعدًا بالاستعانة بمجلس النظار والمشاركة معه... ويجب على مجلس النظار 
أن يتفاوض في جميع الأمور الملحة المتعلقة بالقطرء ويرجح رأي أغلبية أعضائه... 
وبتصديقى عليه أقر الرأي الذي تكون عليه الأغلبية.. أعمال كل ناظر تجري في الأمور, 
التي تكون من خصائصه لاغير... ينعقد مجلس النظار تحت رئاستكم؛ لأني فوضت 
هذا التنظيم الجديد تحت عهدتكم... وجعلت مسئولية الحكم عليكم). 

وهنا تبدو المفارقة التاريخية في أن إنشاء نظام الوزارة في مصر لم يكن انتصارًا أو 
دعمًا للحركة الدستورية أو الوطنية» بل تكريسًا للنفوذ الأجنبي» بعبارة أخرى فإنه إذا 
كان هذا التطور قد حد من الحكم الفردي للخديويء فهو قد فعل ذلك لمصلحة القوى 
الأجنبية» التي انتقلت لها السلطة من خلال نظارة نوبار التي ضمت اثنين من الأجانب» 
أو بالأحرى «لمصلحة الإنجليزء الذين انتقلت إليهم السلطة عن طريق السير ويلسون 
وزير المالية»)(". 


وقد قام الوضع الجديد على الأسس التالية: 
1- الفصل بين رئاسة النظارة ورئاسة الدولة التي تمثلت في الخديوي ووجود هيئة نظارة 
مستقلة وهي مجلس النظار» ولا يجوز للخديوي رئاسة جلساته. 


3- إقرار مبدأ المسئولية الجماعية لمجلس النظار الذي تتخذ قراراته بالأغلبية» ويكون 


(1) د.السيد صبري: مرجع سابق» ص 0 
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وإزاء ازدياد حجم المعارضة لنظارة نوبار في خارج وداخل مجلس شورى النواب» 
وقيام مظاهرة الضباط في 18 فبراير 1879» استعفت النظارة في 23 فبراير» وظلت البلاد 
بلا نظارة لمدة أسبوعين تقريبّاء أعقبها تكليف الأمير محمد توفيق باشا بتشكيل النظارة 
كحل مؤقتء وأعطى فيها للناظرين الأوروبيين حق عدم الأخذ برأي الأغلبية» أي أصبح 
لهما في الواقع حق القيتو على قرارات مجلس النظار؛ الأمر الذي أثار الحركة الوطنية 
ودفع الخديوي إسماعيل إلى إقالة نظارة الأمير توفيق وتكليف محمد شريف باشا 
بتشكيل النظارة في 5 أبريل 1879» التي تكونت من خمسة أعضاء كلهم من المصريين» 
ولكن سرعان ما خلع الخديوي إسماعيل في 26 يونيو وعين توفيق بدلا منه» وانتهت مدة 
نظارة شريف باشا الأولى. 

وكلف الخديوي الجديد شريف باشا بتشكيل النظارة» وقام شريف باشا باستكمال 
أسس الحياة النيابية التي كان قد بدأ في وضعها خلال نظارته الأولى» ولكن الخديوي 
رفض التصديق على مشروع لائحة مجلس شورى النواب ومشروع لائحة الانتخاب» 
اللذين أعدهما شريف باشا؛ الأمر الذي أدّى إلى استقالة النظارة في 18 أغسطس» 
وألف الخديوي نفسه النظارة» وكان ذلك نقضًا صارحًا لمبدأ الفصل بين مجلس 
النظار والخديوي فصدر في 18 أغسطس 18793 «الأمر الكريم الخاص بإلغاء مجلس 
النظار وإبطاله» ومسئولية كل ناظر أمام مجلس برئاسة الخديوي»170). ولكنه عدل عن 
هذا الاتجاه» وكلف مصطفى رياض باشا في سبتمبر 1879» واحتفظ لنفسه بحق حضور 
جلسات المجلس ورئاسته عند الاقتضاء وحقه في دعوة مجلس النظار إلى الانعقاد. 
وتبدو أهمية هذا الإجراء - كما تذكر الدراسة الأساسية عن الموضوع - في أنه أنهى 
الانفصال بين القصر والنظارة» وأنه كان بمثابة القاعدة التي تشكلت على أساسها كل 
النظارات والوزارات في مصر حتى إلغاء النظام الملكي في 18 يونيو 1953 ©). 
(1) النص الكامل في : د.يونان لبيب رزق : مرجع سابق» ص ص79 - 80. 


(2) المرجع السابق» ص 83. 
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العجالاوقود 

وبتصاعد التذمر الشعيى والضغوط العزابية؛ كلف شريف باشا اليف النظارة للهرة 
كما تعرضنا لذلك من قبلء وتبعتها نظارة محمود سامي باشا البارودي في 4 فبراير 
2 التي استقالت بدورها بعد ثلاثة شهور بسبب ظروف التدخل الأجنبي» ومطالبة 
كل من إنجلترا وفرنسا باستقالة النظارة» والشرخ الذي أصاب الحركة الوطنية بتصدع 
التحالف بين العسكريين والمدنيين من كبار الملاك» وكانت أخر نظارة قبل الاحتلال 
هي نظارة إسماعيل راغب باشاء التي شكلت في 17 يونيو» والتي استمر أحمد عرابي فيها 
ناظرًا للجهادية والبحرية» وبوقوف الخديوي والنظارة في صف الاحتلال ضد الثورة 
وطرد عرابي من النظارة في 20 يوليو. وتحميله مسئولية أعمال المقاومة والثورة التي 
حدثتء بدأت مرحلة جديدة من تطور السلطة التنفيذية فى مصرء وهى النظارة فى عهد 
الاحتلال. 


ثالنًا: الاحتلال الإنجليزي والتطور من النظارة إلى الوزارة 

في عهد الاحتلال بدأ التميبز -بتعبير أحمد لطفي السيد - بين السلطة الشرعية 
(الخديوي) وهي تلك التي تمتلك الحق الشرعي في حكم البلاد» دون أن يكون لها 
سلطان حقيقي في تسبير الأمور» والسلطة الفعلية ( الاحتلال الإنجليزي) وهي التي 
كانت تحكم بالفعل بمقتضى ما لديها من قوة» دون أن يكون لها حق أو سند شرعي 
في الحكم. ووقعت النظارة بين هاتين السلطتين التي سعت كل منهما للسيطرة عليهاء 
ومحاولة استخدامها لصالحهاء وبرزت أنماط عديدة من التفاعلات والعلاقات بين 
الخديوي والنظارة والاحتلال سوف نتعرض لها في ثنايا التطور التاريخيء وإن كان 
يجب النينياة ذلك كله مدت إظارالهيمتة الإنجليزية وقدرةاسلطة الا:جتلال في 
التحليل الأخير على فرض إرادتها ومصالحها. 

واستمر مجلس النظار من الناحية النظرية مسئولا أمام الخديوي» ولكن السلطة 
الفعلية انتقلت إلى يد الاحتلال الممثلة في المعتمد البريطاني والمستشارين الإنجليزء 
02 


الفصل الأول : المرحلة التكوينية 
الذين عينوا في النظارات المختلفة بحيث لم يكن من الممكن للنظارة أن تتخذ قرارًا 
مهمًّا دون موافقة سلطة الاحتلال. وإذا كان لأعضائها رأي آخر كان عليها أن تستقيل» بل 
لقد أصبح الخديوي يمارس سلطته في تعيين وعزل النظار بعد موافقة سلطة الاحتلال. 
وإلى جاتب يلين القلاز ادق مدان شورع التكرة ها باناكرة النطاتي لعام 
3. وصدر القانون الخاص بهذا المجلس في 22 سبتمبر 1883» وتكون من خمسة 
أعضاء يُعينون لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد, ومن المستشار القضائي ووكلاء 
النظارات ورؤساء أقلام قضايا الحكومة وتكون رئاسته لرئيس مجلس النظار. وكان 
الهدف من هذا المجلس هو تخفيف العبء عن مجلس النظار» وانقسم إلى مجموعتين: 
الأولى لتحضير وإعداد القوانين واللوائح» والثانية لإبداء الرأي في المسائل التي يطرحها 
النظار. وقد ألغي هذا المجلس عام 1884 قبل مرور سنة على إنشائه» وحلت محله اللجنة 
الاستشارية التشريعية» التي صدر بشأنها الأمر العالي بتاريخ 20 أبريل 1884. 
تكونت أول نظارة في ظل الاحتلال تحت رئاسة شريف باشا (أغسطس 1882- يناير 
4؛» وكانت هي النظارة التي تلقت التبليغ الإنجليزي الشهير» ومؤداه أن على النظارة 
والمديرين المصريين ضرورة اتباع نصائح ممثلي حكومة جلالة الملك أو التخلى عن 
مناصبهم» حتى قدمت النظارة استقالتها نتيجة الخلاف مع الإنجليز حول موضوع إخلاء 
السودانء» وخلفتها نظارة نوبار باشا التي استمرت حتى يونيو 1888» والتي حاولت الحد 
من سريان النفوذ الإنجليزي في مناحي الحكم المختلفة» وحلت محلها نظارة مصطفى 
رياض باشا الثانية» التي توسع النفوذ الإنجليزي في عهدها أيما توسعء وتمثل ذلك في 
إسناد المناصب الكبرى في الحكومة إلى الإنجليز» وفي مايو 1891 استقال رياض باشا 
نتيجة تخطى المستشارين الإنجليز له. وخلفته نظارة مصطفى فهمي باشا (مايو 1891- 
يناير 1892) فقبلت حق مستشار الحقانية الإنجليزي في حضور جلسات مجلس النظار» 
بما ترتب على ذلك من إضعاف لمركز ناظر الحقانية» واستمرت هذه النظارة في عهد 
الخديوي عباس حلمي الثاني الذي تولى منصبه في 1892. 


0 


آلا 
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وقام الخديوي الجديد بمحاولة لإثبات وجوده كقوة مستقلة عن سلطة الاحتلال» 
وذلك بممارسة بعض اختصاصاته القانونية والتقرب من الحركة الوطنية المصرية» 
ولكن المحاولة باءت بالفشل» وتمثل ذلك في واقعتين: 

1- بخصوص حبق الخديوي في اختيار رئيس النظار» حاول عباس حلمي ممارسة هذا 
الحق, فأقال نظارة مصطفى فهمي باشا وعين حسين فخري باشا في 15 يناير 1893 
دون استشارة اللورد كرومر الأمر الذي أثار استياء إنجلترا وردها بأن على الخديوي 
الانصياع لنصائح المعتمد البريطاني» وأن «الحكومة البريطانية تنتظر أن يؤخذ رأيها 
في المسائل الخطيرة مثل مسألة تغيير النظار وأنه في الوقت الحاضر لا تبدو أي 
ضرورة للتغيير؛ لذلك لا تستطيع الحكومة البريطانية أن توافق على تعيين فخري 
باش”1). وبالفعل تمت استقالة فخري باشاء ولحفظ ماء وجه الخديوي - وكحل 
وسط - عين مصطفى رياض باشا رئيسًا للنظار. 

2- عندما أبدى الخديوي بعض الملاحظات حول سوء تدريب الجيش المصريء أثناء 
رحلة لهفي يناير 1894 تفقد فيها بعض وحداته في وادي حلفا التي كانت تحت 
قيادة ضابط إنجليزي» طلبت إنجلترا ضرورة إقصاء وكيل نظارة الحربية محمد ماهر 
باشا الذي كان يرافق الخديوي في الرحلة» واعتذار الخديوي عن هذه الملاحظات» 
وتوجيه الشكر إلى اللورد كتشنر والضباط الإنجليز. 
ونتج عن ذلك أن تأكد مبدأ أن سلطة اتخاذ القرار تتركز في يد المعتمد البريطاني» 

وأنه لا يمكن للخديوي أو النظارة أن يتخذا قرارًا مهما دون استشارة سلطة الاحتلال. 


ع 


وفى عهد نظارة نوبار باشا الثالثة التى بدأت في أبريل 1894» ازداد التدخل الإنجليزي 
وعين أول مستشار إنجليزي لنظارة الداخلية في نوفمبر 21894 ثم خلفته نظارة مصطفى 
فهمي باشا (1895- 2)1909» والتي تعد أطول نظارة - ووزارة - في التاريخ المصري 


(1) المرجع السابق» ص 137. 
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الفصل الأول : المرحلة اللكوبنية 
«فكانت أطول الوزارات عمرًا وأكثرها إذعانًا لرغبات الإنجليز وأشدها ممالآة لهم»)(20). 
ومع بداية عهد الوفاق بين الخديوي وسالطة الاحتلال (1911-1907)» استقال مصطفى 
باشا فهمي واختار الخديوي بطرس باشا غالي رئيسًا للنظارة في نوفمبر 1908. وخلفته 
نظارة محمد سعيد باشا الأولى (فبراير 1910- إبريل 1914)» ثم نظارة حسين رشدي 
الأولى (أبريل- ديسمبر 1914). 
ومع إعلان الحماية تغير اسم النظارة إلى الوزارة» دون أن يترتب على ذلك تغير في 
الاختصاص أو السلطات. والغيت نظارة الخارجية التى كانت تمثل أحد رموز السيادة 
الخارجية» وأبلغ المعتمدون الأجانب في القاهرة بأن اتصالهم بالحكومة المصرية يجب 
أن يكون من خلال المندوب السامي البريطاني. كما بدأت في هذه السنوات بذور تحول 
الوزارة من الصفة الإدارية إلى الصفة السياسية» ومن أمثلة ذلك الدور الذي قام به رشدي 
باشا رئيس الوزراء» وعدلي يكن عضو الوزارة بخصوص وراثة العرش من الأمير كمال 
الدين ابن السلطان حسين إلى الأمير أحمد فؤاد» ومطالبة رشدي باشا بإيجاد جنسية 
مصرية مستقلة. وكون رشدي باشا وزارته الثانية (ديسمبر 1914- أكتوبر 1917) ثم الثالثة 
(أكتوبر 1917- أبريل 1919)؛ وفى 2 ديسمبر 1918 استقال كل من رشدي باشا رئيس 
الوزراء وعدلي يكن عضو الوزارة؛ احتجاجًا على تسويف إنجلترا في نظر أماني مصر 
القومية» وتجاوبًا مع المد الثوري الذي كان قد بدأ يتجمع في مصر وقتذاك» وظلت مصر 
دون وزارة لمدة أربعة شهور تقريبًا. 
ونجحت الحركة الوطنية في منع تشكيل وزارة جديدة» رغم تعدد المحاولات من 
جانب سلطة الاحتلال لذلك» وعرضها تشكيل الوزارة على كل من إسماعيل سري باشا 
ويوسف باشا وهبة. ولجأت إنجلترا إلى أسلوب العنفء فقامت باعتقال زعماء الوفد فى 
#عارس 1915 ظتاهها أن ذلق سوق يضعف الحركة الرظينة ولكن الأمر ازوا د اششعال 
وتصاعدت المظاهرات وأعمال العنف فى أرجاء البلاد؛ مما أذى بسلطات الاحتلال إلى 
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الإفراج عن سعد زغلول وزملاثه الثلاثة والتصريح لهم بالسفر «إلى حيث يرغبون» في 
7أبريل. وتشكلت وزارة حسين رشدي الرابعة بعد ذلك بيومين (22-9 أبريل 1919)» 
ولكن مطالبة حسين رشدي الإنجليز بضرورة اعتبار سعد زغلول ممثلًا لمصرء أدَى إلى 
التبكير بنهاية وزارته قبل أن تكمل أسبوعين» وظلت مصر دون وزارة لمدة شهر حكمت 
فيها إنجاترا حكمًا مباشرًاء فتولى المندوب السامي سلطات مجلس الوزراء وأصدر 
قرارًا في 28 أبريل بأن يقوم كل وكيل وزارة بأداء جميع أعمال الوزير. 

واستمر هذا الوضع حتى تكوين وزارة محمد باشا سعيد الثانية (مايو- نوفمبر 1919)» 
التي تألفت من العناصر الممثلة «للتيار المعتدل» -كما أسماها اللنبي المندوب السامي 
فوق العادة في مصر- والتي سعت إلى التعاون مع سلطة الاحتلال» ولكن الخلاف مع 
إنجلترا بخصوص إرسال لجنة ملنر» والتي رأت الوزارة أنه يعني المزيد من الاضطرابات 
وعدم الاستقرار أدَّى إلى استقالة الوزارة بعد ستة شهور من تأليفهاء لتخلفها وزارة يوسف 
باشا وهبة الأولى (نوفمبر 1919- مايو 1920). وكان المقصود من اختيار يوسف وهبة 
هو ضرب الوحدة الوطنية المصرية» ولقد تعرض أعضاء الوزارة لسلسة من محاولات 
الاغتيال» كان أولها محاولة اغتيال رئيس الوزراء نفسه من طالب قبطي بكلية الطب. وهو 
عريان يوسف سعد في 15 ديسمبر» وخلفتها وزارة محمد توفيق نسيم باشا الأولى (مايو 
0- مارس 1921) والتي اتسمت أساسًا بصفة إدارية. 

وشهدت هذه الرحلة انتقال الوزارة من الطبيعة الإدارية إلى الطبيعة السياسية؛ فالوزارة 
خلال فترتي الاحتلال أو الحماية لم يكن لها وجود سياسي أو إرادة سياسية مستقلة» وإنما 
ارتبطت دائمًا بالخديوي أو سلطة الاحتلال - وفي أغلب الأحيان بالثانية- أو بكليهما 
معًا. ولكن نتيجة لتصاعد الحركة الوطنية والثورة الشعبية واعتراف إنجلترا بمبدأ القبول 
بانهاء الحماية» كان لا بد أن تتغير طبيعة الوزارة» وذلك لسببين» أولهما : أن الهدف من 
الوزارة قد أصبح تولي المفاوضات مع الجانب البريطاني لتحديد شكل العلاقات بين 
البلدين بعد إنهاء الحماية» وثانيهما : أن اختيار أعضاء الوزارة عكس تفضيلًا سياسيًا؛ 
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الفصل الأول : المرحلة الكوينية 
ولذلك تعتبر وزارة يكن باشا الأولى (مارس 1921- ديسمبر 1921) أول وزارة سياسية 
في تاريخ مصر الحديثء وأول وزارة كان لها برنامج سياسي تضمن «أن الوزارة ستجعل 
نصب عينيها في المهمة السياسية» التي ستقوم بها لتحديد العلاقة الجديدة بين بريطانيا 
العظمى وبين مصر الوصول إلى اتفاق لا يبقى محلا للشك في استقلال مصرء وستجري 
في هذه المهمة متشبعة بما تتوق إليه البلاد ومسترشهة بما رسمته إرادة الأمة» وستدعو 
الوفد المصري الذي يرأسه سعد باشا إلى الاشتراك في العمل لتحقيق هذا الغرض)7). 
ولكن نتيجة الخلاف بين الوزارة والوفد حول نسبة أعضاء الوفد في وفد المفاوضات 
ولمن تكون الرئاسة» بدأت مفاوضات عدلي - كيرزون دون اشتراك الوفد. ولم تسفر 
عن شيء فاستقال عدلي يكن مؤديًا بذلك إلى خلق أزمة وزارية جديدة» وبقاء مصر 
دون وزارة لمدة شهرينء تولى فيها المندوب السامي الحكم مباشرة من خلال وكلاء 
الوزارات» كما فعل من قبل. ورفض عبد الخالق ثروت باشا تشكيل الوزارة إلا بعد 
تصريح بإلغاء الحماية والاعتراف باستقلال مصرء الأمر الذي تم في 28 فبراير 1922 
وترتب عليه تشكيل وزارة ثروت في أول مارس. 
ومن هذا العرض التاريخي لتطور النظارات - والوزارات- يمكن إبداء أربع 
ملاحظات أساسية: 
1- من حيث تكوين الوزارة وشكلها: 
ويتضمن ذلك: 
أ- الثبات النسبي لعدد النظار: فإذا كانت أول نظارة قد ضمت ستة نظارء فإن أخر وزارة 
قبل تصريح 28 فبراير» وهي وزارة عدلي يكن الأولى قد ضمت ثمانية نظار. 
ب- حدوث تغيرات في تنظيم النظارات ودمج بعضها في بعضء ففي عام 1906 
فصلت نظارة المعارف العمومية عن نظارة الأشغال؛ وذلك للأهمية المتزايدة 


(1) د.يونان لبيب رزق : مرجع سابق» ص 229. 
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ان لدم 
للتعليم والدور الذي لعبه طلبة المدارس في الحركة الوطنية» وفي عام 1914 
ألغيت نظارة الخارجية مع إعلان الحماية على مصرء وفقدان مصر لحقها في 
ممارسة العلاقات الخارجية؛ ولم تعد وزارة الخارجية مرة أخرى إلا بعد تصريح 


8 فبراير. 

ج - تغير التسمية من النظارة إلى الوزارة بعد إعلان الحماية» ولم يكن تغيير الاسم 
مجرد مسألة شكلية» بل حمل معنى قطع العلاقة مع الدولة العلية. فقد كان عدم 
لجوء مصر إلى تسمية الوزارة راجعًا إلى شيوع تسمية الوزارة العثمانية» ولم يكن 
من المقبول أن يستخدم التابع والمتبوع نفس الاسم» وكما ذكرنا من قبل فإن 
تغيير الاسم لم يتضمن تغيرًا في الاختصاص أو طبيعة العمل. 

د - كذلك تغير اسم بعض النظارات» فنظارة الجهادية والبحرية قبل الاحتلال تحولت 
لتصبح نظارة الحربية والبحرية. 

2 من حيث سلطة اختيار رئيس النظار والنظار: 

تركزت هذه السلطة في يد الإنجليز وأجهضت محاولات الخديوي عباس لممارسة 
أية سلطة مستقلة» وإن كان قد سمح له خلال عهد الوفاق (1911-1907) بقدر من 
المشاركة؛ فنظارة بطرس غالي التي تألفت عام 1908 أختيرت بواسطة الخديوي» ووافق 
المعتمد البريطاني على الاختيار» وكذلك نظارة محمد سعيد باشا التي تكونت في فبراير 
0. ولم يقتصر التدخل الإنجليزي على اختيار النظار ورئيسهم بل شمل أيضًا عملية 
صنع القرار الوزاري» عن طريق المستشارين الذين عينوا في كل الوزارات تدريجيًا. 
3 من حيث التكوين الاجتماعي للنظار: 

فقد كانوا ينتمون أساسّا إلى طبقة كبار الملاك والأعيان الزراعيين» واقتصر الاختيار 

في البداية على العناصر التركية والشركسية» مع السماح بدخول متزايد للعناصر المصرية 


المقبولة من جانبهم والمتعاونة معهم. 
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الفصل الأول : المرحلة اللكوبنية 
ومهتيًا برزدور الحقوقيين بشكل واضح. فمن بين 27 رئيس نظارة ووزارة بعد 
الاحتلال» كان هناك 16 من الحقوقيين» وضمت نظارة بطرس غالى الأولى ستة أعضاء 
وطائفيّاء استقر في العرف الوزاري ضرورة تمثيل الجماعة القبطية بوزير على الأقل. 
4 من حيث طبيعة الوزارة: 
لم تكن النظارة في بدايتها منصبًا سِنيا متكا بل اتلسسميت بالسمة الإدارية فاختيار النظار 
كان يتم على أساس إداري» وبدأت الصفة السياسية تتضح تدريجيًا في السنوات الأخيرة 
من فترة الحماية. من الحوادث الدالة على ذلك؛ استقالة كل من وزارتى رشدي باشا 
ومحمد سعيد باشا لأسباب ذات طابع سياسيء فالأولى استقالت لرفض السلطات 
الإنجليزية التصريح لسعد زغلول والوفد المصري بالسفر إلى الخارج لعرض القضية 
المصرية. والثانية استقالت احتجاجًا على قدوم لجنة ملنر إلى مصر رغم تحفظها على 
ذلكء وتتضح دلالة هاتين الواقعتين عندما نعرف أنه منذ عام 1885؛ أي منذ استقالة نظارة 
شريف باشا بسبب موقفها من إخلاء السودان» وإصرار إنجلترا على ذلك لم تستقل نظارة 
أخرى بسبب موقف سياسى أو سياسة أصرت على اتباعها. وكانت البداية الحقيقية 
للوزارة السياسية في مصر هي وزارة عدلي يكنء التي كان لها برنامجها السياسي» ودخل 
رئيسها في مفاوضات عدلي- كيرزون عام 1921. 
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المبحث الرابع 
نشأة المؤسسات القضائية الحديثة 


تحتل مؤسسة القضاء أهمية خاصة. ليس فقط للتاريخ العريق لهذه المؤسسة وما 
شهدته من أحداث وما عرفته من أحكام في عصرها الذهبي» وإنما لارتباط هذه المؤسسة 
الوثيق بالنضال الوطني», ولتجسيدها الكامل لواقع الاحتلال البريطاني لمصر» بحد جعل 
هدف «توطين القضاء» الشعار الأبرز لتحقيق السيادة والاستقلال في هذه الحقبة من 
تاريخ مصر الحديث. 

ومن الناحية التاريخية» عرفت مصر القانون والقضاء منذ عصر الفراعنة» التى عرفت 
«القائيوة الصرى الترحوق ام الذي اسسعير لما يقر امع قلاقين قر تاو اللي يسجرة 
البعض أصلًا لأغلبية تشريعات العالم الغربي المعاصرة7). ثم تطور القضاء في مصر بعد 
الفتح الإسلامي» وازدهر مع تعدد أنظمة الحكم التي تبدلت عليهاء ولكنها عرفت بشكل 
عام القضاء على المذاهب السنية الأربعة. 

وحول جذور نشأة وتاريخ القضاء في مصر الحديثة» تورد المراجع أنه عندما خرج 
السلطان «الغوري» إلى الشام لحرب العثمانيين» خرج بصحبته قضاة مصر الأربعة 
-الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي- وعندما انتصر السلطان العثماني سليم الأول 
صار القضاة من بين أسراه» وعقب دخوله القاهرة أعادهم إلى وظائفهم كما كانوا. ولكنه 
جعل المذهب الحنفي هو المذهب الرسمي في مصر بدلا من المذهب الشافعي. 
لاد جين ع حدود وحالات الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية (القاهرة: 1991) » 


ص ص 30-9. 
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الفصل الأول : المرحلة الكوينية 
وفي مايو 1522» أصدر السلطان العثماني مرسومًا تضمن الشكل القضائي العثماني 
الجديد, وأهم سماته إسقاط قضاة مصر الأربعة» وإحلال «قاضي العسكر» محلهم 
ليتصرف في الأحكام الشرعية على المذاهب الأربعة» وأصبح القضاء المصري تابعا 
مباشرة لعاصمة الخلافة يستمد وجوده منهاء واختلت أوضاع القضاء فانفتحت أبواب 
الرشوة والأطماع والجباية» واستمرت سطوة القضة الأتراك على مقاليد القضاء في 
مصر حتى ثبت عجزهم وفشلهم وسري الضعف في الإدارة العثمانية. وما أن حل القرن 
السابع عشر حتى كان المصريون يعيرون أحكام القاضي الحنفي آذانا صماء» ويذهبون 
إلى شيخ الجامع الأزهر» الذي كان على الدوام شافعيا أو إلى غيره من أئمة الحنابلة أو 
المالكيين» فأعادوا بطريقة غير مباشرة حكم القضاة الأربعة17). 
وحينما قدمت الحملة الفرنسية» أصدر نابليون بونابرت بتاريخ 10 سبتمبر 1798 أمرًا 
بتشكيل ١محاكم‏ تجارية» في كل من القاهرة والإسكندرية ورشيد ودمياط» وأسند إليها 
اختصاص نظر المنازعات التجارية التي تنشاً بين التجار والوسطاءء وجعل رئاسة هذه 
المحاكم لمندوب فرنسيء يعينه القائد العام لمدة ثلاث سنوات» ويعاونه قضاة ينتخبهم 
التجار المقيمون في دائرة المحكمة» لكن الجنرال كليبر أوقف العمل بهذا التنظيم» وجاء 
بعده الجنرال مينو الذي أصدر بتاريخ 2 أكتوبر1800 تنظيمًا متكاملًا للقضاءء بيد أن هذا 
التنظيم وئد عندما غادرت الجيوش الفرنسية البلاد في العام التالي. 
وعندما جاء محمد علي عادت الأمور إلى طبيعتها مع وجود القاضي العثماني» ولكن 
محمد علي عمل على الإجهاز على امتيازات هذا القاضي وإخضاعه لسلطته فأخذ في 
التقليل من قيمته تدريجيًا وبدأ يتحكم في مسألة تعيينه» ووضع بصماته الأولى على 
القضاء الشرعي» وضرب عرض الحائط بامتياز الباب العالي» وقام تدريجيًا بسحب قضاء 


(1) د. لطيفة محمد سالم :النظام القضائي المصري الحديث 1875 - 1914 (الجزء الأول) (القاهرة: 
22) ص ص 12-9. 


(2) المستشار محمد فتحي نجيب : التنظيم القضائي المصري ( القاهرة 2001)» ص ص 47 - 48. 
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مصر من سلطة المحاكم الشرعية بخلقه شريكا يقاسمها وظيفتهاء ويقلل من هيمنتها بعد 
أن حول على المجالس القضائية التي أنشأها المسائل المدنية والجنائية» وجعل للقائمين 
عليها فصل الخطاب في تلك القضايا وقصر مهمة المحاكم الشرعية على الأحوال 
الشخصية والوقف. فلقد أنشأ المجالس القضائية المحلية بجانب المحاكم الشرعية» 
ومن هذه المجالس: مجلس أقلام الدعاوى ومجلس دعاوى البلد في المدن الصغيرة» 
وقد نالت هذه المجالس كثيرًا من اختصاصات المحاكم الشرعية. 

وفي 1842 شكل محمد علي أول مؤسسة قضائية حديثة» وهي ١جمعية‏ الحقانية»» 
التي اختصت بالنظر في جميع القضايا المدنية والجنائية والعسكرية والإدارية. وكان هذا 
النموذج بداية لشكل قضائي متتخصصء وفي هذا الوقت كان التخلص من سلطة الوالي 
على التشريع والقضاء مستحيلا. وخلال عهد محمد علي» صدر أول قانون عقوبات في 
يناير 1830 وهو ١‏ قانون الفلاح» » وبعد أن تعددت التشريعات وكثرت اللوائح جمعت 
في عام 1830 تحت قانون واحد سمي «المنتخبات»» الذي جاء كمزيج بين الشريعة 
الإسلامية والقانون الجنائي الفرنسي» وكانت هذه أول خطوة نحو قانون موحد في مصر 
الحديغة!!). 

وبشكل عام» شهد عصر محمد علي مجموعة من السمات القضائية» أبرزها: تركز 
سلطتي التشريع والقضاء في يد الوالي» وسيطرة الإدارة على القضاء سيطرة تلاشى 
معها استقلاله» وتنازع السلطان العثماني ووالي مصر على ولاية القضاء الشرعيء 
وتغلب العنصر العسكري على العنصر المدني في تشكيل القضاء؛ فلما أمر محمد علي 
بتشكيل مجلس جمعية الحقانية» قال إن أعضاءها ينتخبون من «الحائزين لرتب الميرلوا 
والميرالاي ومن الضباط البرية والبحرية». ثم أمر بأن يشكل المجلس من رئيس وستة 
(1) عزيز خانكي بك :التشريع والقضاء قبل إنشاء المحاكم الأهلية في: الكتاب الذهبي للمحاكم 

الأهلية» الجزء الأول 1883 - 1933(مصر 1937). ص ص 66 - 64. د. لطيفة محمد سالم» 
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الفصل الأول : المرحلة الكوينية 

أعضاء (على أن يكون اثنان منهم من ذوا الجهادية واثنان من ذوا البحرية واثنان من 
الضباط العسكريين والملكيين لتحقيق الدعاوى التي يطلب أربابها تحقيقها». وعندما 
شكل قومسيون مصرء تقرر أنه يكون من أعضائه مصريّان (واحد أفندي برتبة ثالثة وواحد 
أفندي برتبة قائمقام)7). 

وحاول الخديوي عباس الإصلاح في القضاء خاصة في الأقاليم» واستبقى ١جمعية‏ 
الحقانية»» ولكن في صورة جديدة عندما أنشأ «مجلس الأحكام» في 1849؛ ليستمر على 
منهاجهاء واعتبر بمثابة هيئة قضائية عليا يختص بالدعاوى الكبرى. ومع تولي سعيد حكم 
مصرء أخذ في تقليص صلاحيات مجلس الأحكام, وبدا تردده وعدم استقراره على حال 
في شأن هذا المجلس؛ فألغاه في عام 1854» ثم أعاده مرة ثانية عام 1856» ثم ألغاه مرة 
أخرى في سنة 1860.» ثم أععاده ثانية في 21861 ولم يلغ إلا حينما حلت محله المحاكم 
الأهلية. وعندما تولى إسماعيل حكم مصرء عمل على إضفاء مظهر متمدين عصري؛ 
فقام بتعميم مجالس الأقاليم وتوسيع اختصاصاتهاء ووضعت لائحة لهذه المجالس عام 
0» وفي عام 1863 تم إنشاء ديوان الحقانية الذي عهد إليه إدارة المجالس» وانتشرت 
«مجالس دعوى المركزية» في الوجه البحري وبلغ عددها 231 أما المجالس الابتدائية 
فكان عددها ثمانية» وأنشئت المجالس الاستئنافية التي حلت في آخر درجات السلم 
القضائي. ومما اتسم به قضاء تلك الحقبة غياب وجود تشريع موحدء وترك الأمر لتقدير 
القضاة» الذين لم تكن لهم الدراية الكافية بالقانون» ونتيجة لذلك قاسى أصحاب الحاجة 
من التطويل والتأخير والتعطيل» واستمر القضاء يعاني من نفوذ الإدارة حتى وقت إنشاء 
المحاكم الأهلية©. 

وشهدت مصر خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» 
أشكالا متعددة من الهيئات القضائية» بعضها نشأ كاستجابة للعيوب والمساوئ» التي 
د شاك يك بعري القن ا 
(2) د. لطيفة محمد سالم : النظام القضائي المصري الحديث 1875 - 1914 مرجع سابق» ص ص 


23-17 
73 


تفشت في النظام القضائي السابق عليه» ولكن في أغلب الأحيان لم يعن نشأة الهيئنات 
القضائية الجديدة نهاية وجود الهيئات القديمة» ومن ثم برز التعدد في أشكال القضاء 
وأنواعه. فكان هناك القضاء الشرعىء والقضاء القنصلىء والقضاء المختلطء والقضاء 
الأهلي» والقضاء الحسبي والملي.. وكان لكل منها كيانه ووظيفته» ولكن لم تكن أسس 
من «الفوضى».؛ على حد ما ذكرت كل المؤلفات التي تناولت تاريخ التطور القضائي 
لتلك الحقبة. 
وسوف نعرض لكل نوع من أنواع القضاء التي كانت قائمة في مصر على النحو 
التالى: 
أولا: القضاء الشرعي 
فكانت المنازعات تعرض على القاضيء وهو يفصل فيها وفمًا لأحكام الشريعة الإسلامية» 
ويقوم هذا النظام على «الإنابة»» فالخليفة يعين «قاضى القضاة» وهو بدوره يعين القضاة» 
ولكن لم تكن هناك درجات متعددة من التقاضي.. بل كانت هناك وحدة القاضيء. وفي 
هذا النظام أيضًا نوع من القضاء الإداري يتولاه «صاحب المظالم»» الذي كان ينظر في 
الشكاوى التي يتظلم بها الناس من تصرفات الحكام, كما كان هناك فرع متخصص للنظر 
في قضايا الجند» يمسمى قاضيه «قاضي العسكر»» وهي وظيفة عرفت في النظام القضائي 
الأسواق والطرق. وقد طبق هذا النظام في مصر حتى الفتح العثماني (1517)» فأصبحت 
وأثناء الاحتلال الفرنسى (1801-1798)» جرت محاولات لتنحية القضاء الشرعى 


وباءت بالفشلء وظل هذا النظام خلال معظم حكم محمد عليء على الرغم من إنشاء 
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الفصل الأول : المرحلة الكوينية 
مجالس مختلفة لها اخغتصاصات قضائية» وصدرت عديد من اللوائح لتنظيم المحاكم 
الشرعية: من ذلك لائحة سنة 1880» التي صدرت قبل إنشاء المحاكم الأهلية» والتي 
خصت المحاكم الشرعية بالنظر والحكم في المواد الشرعية كافة» علاوة على المواد 
المدنية» فضلًا عن ذلك أناطت لها اختصاص جنائي» وجعلت من حقوق جميع المحاكم 
الشرعية كتابة حجج العقارات وكامل العقود التي تحصل بشأنها. ومن ذلك أيضًا 
لائحة 1897» التي صدرت بعد إنشاء المحاكم الأهلية بمدة غير قصيرة» وهي اللائحة 
التي سحبت اختصاص المحاكم الشرعية في المسائل المدنية» وانحصر دور المحاكم 
الشرعية في نظر قضايا الأحوال الشخصية والمواريث والوقف17) 
كما أنشاً الخديوي إسماعيل المجالس الحسبية» التي استهدف منها أن تكون دعامة 
للأسرة ووقاية للضعيف. ولم يكن بمصر حتى سنة 1873 هيئات خاصة لنظر مسائل 
الوصاية والقيامة والغيبة» فكانت المحاكم الشرعية تقوم بنظر تلك المسائلء وبجانبها 
مصلحة بيت المالء ولكن نظرًا لبعض المشكلات التي تبدت في التطبيق العملي 
لهذا النظام» نبتت فكرة إنشاء المجالس الحسبية» فشكلت لجنة لوضع مشروع قانون 
المجالس الحسبية» وقامت تلك اللجنة فعلّا بوضع مشروع قانون, اعتمده الأمر الكريم 
الصادر في 7 ديسمبر سنة 1873» الذي يعتبر أساس بناء المجالس الحسبية» حيث انتزع 
المواد التي اشتمل عليها من سلطة المحاكم الشرعية» وجعلها من اختصاص هيئات 
خاصة هي المجالس الحسبية» وقد تعرضت المجالس الحسبية لتغييرات كثيرة بمقتضى 
قوانين تالية(©. 
(1) د. عبد الرزاق بك السنهوري : تطور لائحة المحاكم الشرعية المصرية 
2 (منام. 20 عغطا هده حت /355 ]ناعم .ىق 1 .اتج //:ماخطا 


(2) مصطفى محمد بك : المجالس الحسبية : الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية» الجزء الأول 1883 
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وتعددت مساوئ المحاكم الشرعية» وأهمها أحوال العاملين فيهاء فوصل إلى الكراسي 
القضائية قضاة ليسوا على المستوى الفقهي المطلوبء وكانت تنقصهم الخبرة العملية 
في مجال المحاكم والممارسة القضائية. ولقد جرت العديد من محاولات الإصلاح 
وإعادة البناء للقضاء الشرعي من حيث الارتقاء بأفراده وعناصره ماديا ومعنويًًا وعلميًا. 
ولكن على الرغم مما حصلت عليه المحاكم الشرعية» فإنها لم ترق إلى مثيلاتها من 
المحاكم سواء المختلطة أو الأهلية/'». وظل الأمر على هذا النحو إلى أن انتدبت نظارة 
الحقانية (العدل) الشيخ محمد عبده لتفقد أحوال المحاكم الشرعية» ومعرفة أدوائهاء 
ووضع أفضل السبل لعلاجها. فقام الإمام بمهمته وطاف على محاكم مصر الشرعية سنة 
9+ وقدم تقريرًا بما وصلت إليه أحوال تلك المحاكم من سوء الحال في الأماكن 
والمباني والآثاث» وضعف في مستوى القضاة والكتبة» وقصور المرافعات. وتضمن 
التقرير وسائل النهوض بتلك المحاكم من توسيع اختصاصاتهاء وعدم تقيبدها في إصدار 
الأحكام بالمذهب الحنفي» وكسر جمودها بوضع كتاب في أحكام المعاملات الشرعية 
يتفق مع مصالح العصرء والنهوض بمستوى القضاة وتحسين مرتباتهم» وانتقاء العناصر 
الجيدة للعمل في هذا الميدان» وتسهيل إجراءات التقاضي. 
ثانيًا: المحاكم القنصلية 

نشاً القضاء القنصلي أو المحاكم القنصلية في مصر بالتبعية مع خضوع مصر للحكم 
العثماني» فكان ما يتم إقراره من امتيازات أجنبية في الدولة العلية» يسري على أقاليم 
وولايات تلك الدولة بالتبعية. والمحاكم القنصلية هي محاكم أجنبية تابعة للدول صاحبة 
الامتيازات؛ تحكم وفمًا لقوانينهاء وتستأنف أحكامها أمام محاكمها الأصلية في بلادها. 

ويعود أول امتياز قضائي أجنبي في أراضي الدولة العثمانية إلى سنة 1535 وكان هذا 
الامتياز إيوجب على القناصل ويبيح لهم معًا أن يسمعوا وأن يقضوا فيما بين التجار 
(0) العريد من التقصريل رف القاضاء :افرع لقي طبرن جه ا لطليقة ميشه مالم مريخع ,مناه من :طن 
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الفصل الأول : المرحلة اللكوبنية 
من رعايا ملكهم. دون أن يتعرض لهم., أو أن يمنعهم عن ذلك القاضي أو أي سلطة 
أخرى من السلطات المحلية»17)» وكانت فرنسا تدعى فى ذلك العهد حماية الأجانب 
عمومًا. غير أن حرص كل دولة على الاستقلال بشؤون رعاياها دعا إلى النصء في اتفاق 
عام 1740» على أنه (إذا ثارت منازعات بين القناصل والتجار الفرنسيين» وغيرهم من 
قناصل وتجار دولة مسيحيية جاز لهم باتفاق الخصوم وبناء على طلبهم؛ أن يحتكموا 
إلى سفرائهم لدى الباب العالي» وإذا لم يشاؤوا أن يحتكموا إلى الباشا أو القاضي أو 
غيرهما من السلطات المحلية» فلا يجوز لهؤلاء أن يلزموا بالخضوع لحكمهم. أو أن 
يزعموا لأنفسهم حق الاشتغال بأمرهم»2. 
وانتقلت الامتيازات العثمانية بالتبعية إلى مصرء واتخذت طابعها الخاص وشكلها 
المتميز مع بداية القرن التاسع عن عشرء وتنفيذًَا لخطة محمد علي إزاء مشروعاته ونظامه 
الاحتكاري» رحب بالأوروبيين وشجع قدومهم., وأنشأ المحاكم التجارية المختلطة» 
وكانت المنازعات التي تقوم بين الأجانب والأهالي» يختص هو أو من ينوب عنه بالفصل 
فيهاء ويرسل الحكم والمحكوم عليه إلى القنصل لتنفيذ العقوبة فوراء أما القضاء الجنائي 
فقد ترك للقناصلء وتدريجيًا اتسع نطاق الامتيازات» وما أن انتهى حكم محمد علي إلا 
وكان الأجانب قد اكتسبوا حقوقا إضافية في قضائهم» بعد أن تغلغل نفوذهم واستثنوا من 
تطبيق القانون المصري عليهم؛ بل ومن دفع الضرائب. 
وتوسع الخديوي سعيد في الامتيازات الأجنبية في اللائحة التي أصدرها في 15 
أغسطس 1875 » والتي أقرت أنه إذا ارتكب الأجنبي جرائم وجنايات واستحق عليها 
العقاب فإن قنصليته هي التي تحاكمه وتأمر بعقابه. وتدعم القضاء القنصلي مع عهد 
إسماعيل» فاستعمل القناصل الضغط السياسي المتواصل على الحكومة؛ لتسد نهم 
عست و سا ا ا لني 
سر اعد سسا د -3. 


(2) المرجع السابق» ص ص 3 -4. 
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فيها. وغدت المحاكم القنصلية مختصة بكل القضاياء حتى ولو كان المدعى عليه مصريٌ 3 
وأصبحت هي الأصل والمحاكم المحلية الاستثناء"». 


ويلخص عبد الحميد بدوي باشا المشهد بقوله: توسع القناصل الأجانب في 
الافتئات على سلطان القضاء المحلي» وبلغ بهم الافتئات أنهم حيث يكون المدعى 
عليه مصريًا يعرضون للقضاء في الموضوعء بعد أن تكون المحاكم المحلية فصلت 
فيه كلما كان للمدعي عليه طلبات قبل المدعي الأجنبي» رافضين أن ينفذوا قضاء تلك 
المحاكم, إلا أن ينظروا في الأمر من جديد. وكان هذا التوسع والافتئات يوفر للقناصل 
نفودًا وللجاليات الأجنبية استقلالا وبسطة يدء فيما تعالجه من الشؤونء فجعلوا جميعًا 
يعضون على تلك الحالة بالنواجذ ويحرصون على دوامها ويناضلون دونهاء ويرفضون 
أن ينزلوا عن شيء منهاء ولكنها لم تلبث أن انقلبث عليهم وبالاحين تعددت المعاملات 
وتشعبتء وتداخل بعضها في البعض الآخر. حيث كل ذلك خليقًا بأن يشيع في مصر 
نوعًا من الفوضى القضائية!”. 

ويضيف عزيز خانكي بك إلى صورة «الفوضى»». التي أوجدها القضاء القنصلي» 
فيؤكد أنه: «لم يقف افتئات القناصل والمحاكم القنصلية إلى حد إخضاع الوطنيين إلى 
هذا القضاء الأجنبي» بل تعداه إلى إخضاع حكومة البلاد نفسها؛ إذ كثيرا ما كان الأجانب 
يطالبون الحكومة المصرية بتعويضات باهظة ويرفعون بطلباتهم شكاوى إلى قناصلهم أو 
إلى حكوماتهم. وكانت الحكومة المصرية -لكسب عطف دول أوروبا- تضطر إلى قبول 
التحكيم فيها. وقد ثبت من تصريح مسيو شراينر 561561561 وزير النمسا والمجر أمام 
المحاكم الدولية - التي انعقدت في مصر سنة 1869 لدرس مشروع الإصلاح القضائي- 
أن الأجانب كانوا يرشون المحكمين, وكان التحكيم ينتهي دائمًا بإلزام الحكومة بدفع 
(1) د. لطيفة محمد سالم : مرجع سابق» ص ص 30 -31. 


(2) عبد الحميد بدوي باشا: مرجع سابق» ص ص 10 - 11. 
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الفصل الأول : المرحلة الكوينية 
مبالغ طائلة. وبلغ ما حكم به المحكمون على الحكومة المصرية للأجانب من سنة 
4 إلى سنة 1868 مبلغ 3.680.000 جنيه» ولقد أخذ الأجانب يستغلون هذه الفوضى 
استغلالا علت منه الشبكوى إلى عنان السماء. وبعد أن كانت غطرستهم تقع على رأس 
الوطني المسكين» أخذت تتدرج إلى أن هددت الرؤوس الكبيرة في البلد("). 
و١كان‏ كلما فشل أجنبي في استغلال امتياز من الامتيازات العديدة» التي كان يمسخو 
بها إسماعيل على الأجانب يدعي أن رجال الحكومة هم علة فشله فيطلب تعويضًاء 
وكلما تعاقد مع الحكومة في مقاولة وفشلء» يدعي أن العقد فسخ بتقصير رجال الحكومة 
أو إهمالهم أو تعنتتهم ويطالب بتعويض. وكان إسماعيل يتساهل في إرضاء الأوروباويين 
ليكسب عطفهم ورضاهم وعطف حكوماتهم ورضاهاء ولكن لما سدت أوروبا في 
وجهه باب الإقراض توقف. فرفع الأوروباويون شكاوى ودعاوى كثيرة جدًا يطالبون 
فيها بتعويض. أحصوا طلبات التعويض التي كان الأوروباويون يطالبون بها الحكومة 
في سنة افتتاح المحاكم المختلطة» فوجدوا قيمتها قد بلغت 40.000.000 جنيه» معظمها 
لا أصل له. والكثير منها فيه غلو فاحش. من ذلك أن طالب أجنبي بمبلغ 30.000.000 
فرنك تعويضًا عن ضرر لحقه» ولما عرض طلبه على المحاكم المختلطة لم تقض له إلا 
بمبلغ 35000 فرنك فقط. وقد بلغت الفوضى أن رفض الأجانب دفع الأموال الأميرية 
المربوطة على أطيانهم» وبلغ عدم ثقة الأجانب بالحكومة إلى حد أن إيطاليا طلبت يومًا 
أن تتولى نظارة الحقانية في مصر». ويصل «خانكي» إلى أن هذه القنصليات كانت 
عبارة عن حكومات صغيرة داخل الحكومة المصرية)0©. 
(1) عزيز خانكي بك :المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية» ماضيها. حاضرها. مستقبلها (مصرء 


9 )). ص ص 38 - 39. 
(2) المرجع السابق : ص ص 39 - 41. 


(3) للتفصيل في الملامح السلبية لهذه المحاكم : المرجع السابق» ص ص 25 - 31. 
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ثالنًا: المحاكم المختلطة 


نظرا لعيوب ومساوئ نظام المحاكم القنصلية» تبدت الحاجة إلى إصلاح هذا النظام 
من خلال إصلاح قضائي واسع؛ لذلك نشأت الحاجة للإصلاح القضائي؛ بسبب الفوضى 
التي أوجدها القضاء القنصلي. 

إزاء هذه الحالة» عمل الخديوي إسماعيل ورئيس النظار نوبار باشا على معالجة 
الإصلاح» وكانت النتيجة صدور تقرير نوبار في سنة»1867 الذي شرح فيه مساوئ النظام 
القضائيء ووصف فيه ما اقترحه من وجوه الإصلاحء ورفعه إلى الخديوي فأقره وأبلغ 
إلى الدول. وحينما سعى نوبار باشا إلى إصلاح النظام القضائي ومعالجة هذه الفوضى 
في مصر وإنشاء المحاكم المختلطة:» واجه معارضة كبرى من جانب أغلب الدول 
والقناصل الأوروبية وخصوصًا فرنساء التي كانت أشد الدول عداءً للإصلاح القضائي 
الجديد. وبعد موافقة إنجلترا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وروسيا على النظام الجديد» 
افتتح إسماعيل باشا المحاكم المختلطة في سراي التين يوم 28 يونيه سنة 21875 ولم يعباً 
لا بفرنسا ولا بقبولها'». واقترح نوبار باشا إنشاء محاكم تكون وحدها جهة القضاءء التي 
تجتمع في ساحتها وجوبا كل الأقضية التجارية» سواء أكانت بين المصريين وحدهم أم بين 
الأجانب وحدهم أم بين هؤلاء وأولئك. وكل الأقضية المدنية بين المصريين والأجانب 
وبين الأجانب مختلفي الجنسية» وجوازًا أقضية المصريين المدنية فيما بينهم» وتكون 
مختصة بالحكم في مواد المخالفات» وتتولى التحقيق في الجنايات والجنح» ويعهد 
بالحكم فيها إلى هيئات محلفين. وتطبق المحاكم العقوبات في الجنح والجنايات» على 
أساس ها تصدره تلك الهيكات من القرارات2, 

وبعد مفاوضات أجرتها نظارة نوبار مع الدول الأجنبية» تم إبلاغها لائحة ترتيب 
المحاكم المختلطة في سنة 1873» بعد إعدادها في لجنتي سنة 1869 وسنة 1873 
(1) نفس المرجع : ص ص 39 - 48. 


(2) عبد الحميد بدوي باشا : مرجع سابق» ص 12. 
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الفصل الأول : المرحلة الكوينية 
الدوليتين» ونشأت المحاكم المختلطة. ولما رأت دول أوروبا أن الجاليات الأوروبية في 
مصر ساخطة على النظام القضائي الجديد» ورأت من جهة أخرى إصرار إسماعيل باشا 
ونوبار باشا على وجوب نفاذه» شرطت أن يكون أجل المحاكم المختلطة مؤقنًا لمدة 
خمس سنوات فقط(١).‏ ومضت الحكومة المصرية تطلب التجديد كلما انقضى الأجل 
المضروب (خمس سنين) ثم أصبح أمر التجديد آلياء وظلت المحاكم تجدد كل مرة إلى 
خمس سنين حتى سنة 1915» حين أصبحت المحاكم تجدد سنة فسنة ثم تسعة شهور ثم 
ستة شهور. وفي 4 سبتمبر 21921 أعلنت الحكومة أنها لا تستطيع إنفاذ النظام الجديد في 
أول نوفمبر 1921» كما كان مقدرّاء ولذلك فإنها تطلب مد أجل المحاكم إلى أجل غير 


2 
© 


وحددت لائحة ترتيب المحاكم المختلطة نوعية الممارسة القضائية» التي تقوم بها 
هذه المحاكم., وفردت لذلك كتابين وزعت فيهما الاختصاص: الكتاب الأول شمل 
المواد المدنية والتجارية» والكتاب الثاني شمل المواد الجنائية» وخرجت من اختصاص 
المحاكم المختلطة الكنائس والمدارس والمستشفيات التابعة للدول الأجنبية؛ حيث 
وقعت مصر اتفاقات بهذا الشأن بين عامي 1875 و 1876 مع ألمانيا والنمسا والمجر 
وبريطانيا وروسيا وبلجيكا وإسبانيا والولايات المتحدة. 

وعقب إنشاء المحاكم المختلطة» لم تسحب جميع السلطات القضائية من المحاكم 
القنصلية التي بقيت كهيئات متعددة لكل قواعدها ونظامها وترتيبها وقانونها الخاصء 
ودخلت تحت اختصاص المحاكم القنصلية القضايا المدنية والتجارية» إذا كانت بين 
أجانب من جنسية واحدة. وكوّن الاختصاص الجنائي للمحاكم القنصلية صرحًا قويّاء 
عجز أمامه التشريع المصري وأفقد الحكومة سلطتها وطغى عليها. فلم تقنع المحاكم 
(1) عزيز خانكي بك : المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية» مرجع سابق» ص ص 39 - 48. 
(2) عبد الحميد بدوي باشا : مرجع سابق» ص ص 12 - 60. حول مجهودات نوبار باشا في إصلاح 


القضاء : د. لطيفة محمد سالم : مرجع سابق» ص ص 34 - 37. 
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القنصلية بما أعطي لها من نفوذ وسلطات»ء بل سعت لتستولي على المزيد وتسلب 
اختصاصات المحاكم» فعرجت المحاكم القنصلية على اختصاص المحاكم الأهلية» 
وأعطى القناصل لأنفسهم حق التدخل والتحكم في القضايا والأحكام, وأرادت المحاكم 
القنصلية أن يكون لها النفوذ في الأحكام الشرعية!). 

وتأثرت أوضاع نظام المحاكم الجديدة بالكثير من الامتيازات» التي أقرت للأجانب؛ 
فأوجبت الدول الأجنبية أن تكون القوانين الجديدة مستمدة من القوانين الأوروبية» 
واحتففلت الدول الأجنبية للعنصر الأجنبي برئاسة المحاكم ورئاسة الجلساتء. كما 
احتفظت للأجانب بمنصب النائب العام ورؤساء النيابات» واشترطوا أن تكون الأغلبية 
في المحاكم بالدوائر للعنصر الأجنبي» واشترطوا أن يكون مرتب القاضي الأجنبي أكثر 
بكثير من مرتب القاضي المصريء واشترطوا ألا يكون تعديل القوانين إلا بموافقة الدول 
الأجنبية» واشترطوا أن يكون تنفيذ الأحكام بيد المحاكم الأجنبية» ومدوا سلطة المحاكم 
الجديدة على الحكومة نفسهاء وبسطوا سلطة المحاكم الجديدة على الخديوي. وعلى 
أمراء العائلة الخديوية» وأخرجوا القناصل ووكلاء القناصل وأعضاء عائلاتهم وجميع 
الموظفين. الذين في خدمتهم من ولاية المحاكم القديمة» ووسعوا سلطة المحاكم 
المختلطة لدرجة اختلطت فيها السلطة القضائية بالسلطتين التشريعية والتنفيذية» 
وحظرت الدول الأجنبية على مصر سن قوانين جديدة. إلا إذا عرضتها عليها ووافقت 
وصادقت عليهاء واشترطوا أنه عند خلو القوانين من نص ينطبق على حالة أو عند إيهام 
نصوص القوانين» يكون للقاضي الأجنبي الحرية التامة في الحكم بحسب ما يمليه عليه 
ضميره؛ دون أن يتقيد بقيد ماء ورفضوا إنشاء محكمة نقض وإبرام تراقب أحكام هذه 
المحاكم» وكانت سلطة المحاكم الجديدة أوسع من سلطة أي محكمة في العالم» وجاء 
وقت كانت سلطتها أقوى وأعلى من سلطة الحكومة نفسها....إلخ©2. 

(1) المرجع السابق : ص ص 102 - 106. 


(2) عزيز خانكي بك : المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية» مرجع سابق» ص ص 152 - 165. 
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الفصل الأول : المرحلة الكوينية 
وتغولت المحاكم المختلطة - مثل المحاكم القنصلية- على اختصاصات غيرها 
من المحاكم» واتسم سلوكها بالتعسف والافتئات على حقوق غيرهاء فكانت تستهين 
بالأحكام الصادرة عن غيرها من المحاكم؛ ولم تكن تقيم لها وزنًاء ولا تعتبرها حجة 
فاصلة فيما قضت فيه» وكانت تنظر إلى قضائها على أنه الأكثر قيمة» ولقد وقفت هذه 
المحاكم دائمًا موقمًا جافًا ومترفعًاء فوضعت سلسلة قواعد» هدمت بها كيان اختتصاص 
غيرها من المحاكم في مسائل شتى ووسعت به اختصاص نفسهاء ورفعت هذه المحاكم 
شأن الأجنبي في مصر إلى مقام رفيع» ودائمًا ما كان المصري أمامها هو الطرف الضعيف 
والمزي 20 
رابعًا: المحاكم الأهلية 


لم يكن القضاء الأهلي قبل إنشاء المحاكم الأهلية قضاءً مسايرًا لروح العصر. وقد 
رأت الحكومة أن الحاجة ماسة إلى الإصلاح؛ فقرر مجلس النظار في 27 يولية سنة 1880 
تشكيل لجنة تحت رئاسة ناظر الحقانية للبحث والنظر فى هذا الشأن» وقد تشكلت هذه 
اللجنة من: عبد السميع أفندي القاضي بمحكمة مصر الابتدائية المختلطة» والمسيو أرا 
رئيس مجلس شورى الحكومة. وبوريللي بك رئيس قلم قضايا وزارة المالية» وبطرس 
غالي بك وكيل وزارة الحقانية» وقدري بك المستشار بمحكمة الاستثناف المختلطة» 
وإبراهيم خليل باشا المستشار بمجلس الأحكام؛ ومحمود حمدي باشاالمستشار 
بمجلس الدولة» وكحيل بك سكرتير مجلس النظار» وتجران بك وكيل نظارة الخارجية» 
أمر عال بلائحة ترتيب المحاكم الأهلية» وأهم ما اشتملت عليه هذه اللائحة من الأحكام 
ماذكرته خاصة بترتيب درجات هذه المحاكم» فقد وضعت لها أربع درجات: المحاكم 
(1) أحمد عبد العظيم الجمل: الفروق العلمية بين المحاكم المختلطة والأهلية» مجلة المحاماة - العدد 


6 710-415 درطم 2ع تتط5101/حتناه؟/ع01. طاتتاععع 0ن رام تزع»ء // :خط 
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الابتدائية» ومحاكم الأمور الجزئية» ومحاكم الاستئناف. ومحكمة التمييز!)» ولكن يبدو 
أن مشروع هذه اللجنة تعثر. 

وبعد الاحتلال البريطاني لمصر. طرحت بريطانيا هدف إصلاح النظام القضائي. فكان 
يهمها أن تقضي على مساوئ النظام القضائي القديم وتقيم نظامًا جديدّاء على شريطة أن 
تكون هي المتحكمة فيه والمهيمنة عليه بحيث تسيره وفق رغبتها. ومن ثم بدأت لجنة 
أنيط بها النظر في النظام القضائي توالت اجتماعاتها من أكتوبر 1882» ووضعت نصب 
أعينها مطالب ناظر الحقانية» التي انحصرت في وضع القوانين الملائمة لعادات وطباع 
و ل ا ل 
على قوانين المحاكم المختلطة» مع تعديلات تتمشى مع المجتمع المصري. وصدرت 
لائحة إعادة ترتيب المحاكم الأهلية بموجب أمر عال في 14 يونيو 1883 وبمقتضاها 
أصبحت المحاكم الأهلية هي المحاكم العامة في مصرء واختصت بالحكم فيما يقع 
بين الآهالي من دعاوى الحقوق مدنية كانت أو تجارية» وفي المخالفات والجنح 
وكافة الدعاوى المدنية والتجارية الواقعة بين الأهالي والحكومة في شأن منقولات أو 
عقارات.. إلخ/"). ومن حيث توزيع الاختصاص القضائي للمحاكم الأهلية» فقد توزعت 
بين ثمانية أنواع» شملت: المحاكم الجزئية» والمحاكم الابتدائية» ومحاكم الاستئناف» 
ومحاكم الجنايات» ومحاكم المراكز» ومحاكم الأخطاط. ومحاكم الأحداث, والمحاكم 
المخصوصة. وانعكست المساوئ والمظالم في كل نوع من هذه الأنواع من المحاكم» 
والتي عكست واقع الاحتلال البريطاني. 

وتحددت الاختصاصات بين المحاكم الأهلية والمحاكم المختلطة؛ فاختصت 
المحاكم الأهلية بنظر المنازعات» التي تقع بين «الأهالي» دون غيرهم» ومن ثم لا يدخل 


(1) محمد سامي مازن: المحاكم الأهلية بعد إنشائهاء في: الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية» الجزء 
الأول» 1883 - 1933(مصر: 1937) مرجع سابق» ص ص 151 - 152. 

(2) د. لطيفة محمد سالم : مرجع سابق» ص ص 113 - 114» وكذلك ص ص 151-127 . 
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الفصل الأول : المرحلة الكوينية 
في اختصاصها منازعات الأهالي مع الأجانب أو الأجانب مع بعضهم؛ لأن كل حكم 
تصدره المحاكم الأهلية بين وطني وأجنبي من دولة ليست ذات امتيازات بالقطر 
المصريء يمكن للمحاكم المختلطة أن تهمله وتنكر وجوده إذا التجأ إليها الشخص 
الذي حكم ضده. وجرى التأكيد على أن عدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعاوى 
المقامة من الأجانب أو عليهم هو أمر مطلق, والأحكام التي تصدر لمصلحة الأجانب أو 
ضدهم في هذه الحالة» لا قيمة لها ولا اعتبار لها حتى في نظر المحاكم الأهلية!). 
ويعزو عزيز خانكي بك إلى هذه المحاكم الفضل في بداية نهضة اللغة العربية؛ 
فيقول: «لعل بداية نهضة اللغة العربية في المحررات القضائية الرسمية ترجع إلى زمن 
شفيق منصور يكن وإسماعيل صبري والشيخ محمد عبده وأمين فكري وعلي فخري 
وسعد زغلول وفتحي زغلول وقاسم أمين ومحمد صالح وحفني ناصف ومجدي 
حشمت وأحمد عفيفي» حيث أن معظمهم عنوا عناية خاصة بتحرير الأحكام؛ فتخيروا 
أبلغ العبارات وأسلس الألفاظ وأجزل الجمل وأقربها إلى مدارك أرباب القضاياء فكانت 
في مجموعها أصدق دليل على رقي فن تحرير الأحكام في العصر الجديد. وقد سار 
رجال القضاء ورجال النيابة ورجال المحاماة على هذه الوتيرة أيضًا؛ إذ إن من يستقرئ 
أحكام المحاكم الأهلية - من جزئية وابتدائية واستئنافية ونقض وإبرام - ومنشورات 
النائب العام» يجدها قد جمعت بين متانة اللغة وجزالة الأسلوب. وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى مذكرات ومرافعات رجال المحاماة» فإن منها مذكرات ومرافعات تضارع أحسن ما 
خط في كتب الأدب بيانا وبلاغة/2)). 


(1) عبد العزيز ناصر: مرجع القضاء (الجزء الأول)» (مصرء 1923)» ص ص 118 - 125. 

(2) عزيز خانكي بك: التشريع والقضاء قبل إنشاء المحاكم الأهلية» في: الكتاب الذهبي للمحاكم 
الأهلية» مرجع سابق» ص 83. وعن بعض روائع المرافعات والقضاء والمحاكمات خلال هذه 
ا و را ار القاهرة» 1942 )» وأيضًا: خالد القاضى : 
من روائع الأدب القضائي ( القاهرة» 2001). ا 
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خامسًا: المجالس الملية 


فضلا عن الأشكال الأربعة السابقة للقضاء في مصر قبل عام 1923» عرفت مصر 
أشكالا من القضاء الخاص بالطوائف الدينية؛ على نحو ما عرف باسم المجالس الملّية» 
التي تختص بغير المسلمين» وهي محاكم وطنية مصرية» لها ولاية القضاء على أتباعها 
في أحوالهم الشخصية!"). 

ويعود تاريخ المجالس الملية في بلاد الدولة العلية إلى سنة 1453» حين أقر السلطان 
محمد الفاتح بطريرك الروم الراهب جناديوس في منصبه» وجعل له على أتباعه السلطة 
التامة في المسائل الروحية وولاية القضاء في كافة الأمور المدنية والجنائية» وأن يقوم 
مقام الحكومة في المسائل الإدارية كجباية الجزية. فجمع كل السلطات في يده» واستقل 
استقلالا ذاتيًا بكافة أمور الرعية المسيحبية داخل السلطنة العثمانية. وكذلك دعا السلطان 
محمد الفاتح بطريرك الأرمن الراهب يواقيم من وأسكنه القسطنطينية سنة 1461» وأعطاه 
هذه السلطة على أتباعه» وأقام ربان اليهود موسى كابسالي رئيسًا على اليهود» ومنحه هذه 
السلطة أيضًا. 

ولكن نظرًا لأن هذا النظام نتج عنه تعظيم سلطان رجال الدين» رأى السلاطين تأميئًا 
لرعاياهم وتحقيمًا لسلطانهم أن يحدوا من هذه الامتيازات. وبدأ النزاع بين السلطة 
العامة والسلطات الدينية؛ الأولى تريد تحقيق سيادتها والأخيرون يريدون المحافظة 
على امتيازهم» وبلغ هذا النزاع أشده في القرن التاسع عشرء والذي انتهى بصدور الخط 
الهمايوني في 18 فبراير سنة 21856 والذي نظمت بمقتضاه الإدارة والمحاكم» ونص على 
تنظيم «البطريكخانات ١‏ أيضًا وسلخ اختصاصها الإداري والمدني والجنائيء وأبقى لها 
دعاوى الأحوال الشخصية فقط©. 
(1) أحمد صفوت بك : المحاكم الآهلية وقضاء المجالس الملية في الأحوال الشخصية لغير المسلمين» 

في: الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية» مرجع سابق» ص ص 257 - 258. 


(2) المرجع السابق» ص ص 259 - 262. 
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الفصل الأول : المرحلة الكوينية 
وبالنسبة للحكومة المصرية» فقد نظمت ثلاث طوائف بقوانين» هم: الأقباط 
الأرثوذكس. والإنجيليون البروتستانت» والأرمن الكاثوليك؛ فقبل 1891 نظمت 
طائفة الأقباط الأرثوذكس بأمر «عالي» في 14 مايو 1883» ثم نظمت طائفة الإنجيليين 
(الوطنيين) البروتستانت بأمر «عالي» في أول مارس 1902. ثم طائفة الأرمن الكاثوليك 
بقانون رقم 27 سنة .)١71905‏ ولم تخرج الحكومة في هذه الأحوال الثلاث عن دائرة 
الخط الهمايوني والمنشورات المفسرة له. فنصت بالنسبة لكل طائفة على أن مجلسهاء 
يختص بالفصل في مواد الأحوال الشخصية بين أفراد الطائفة فقطه وإنما لا يفصل في 
دعوى ميراث إلا باتفاق جميع ذوي الشأن فيها. وبالنسبة للطوائف الدينية الأخرىء فإنها 
استمدت ولايتها من الخط الهمايوني والمنشورات الملحقة به. وحينما انفصلت مصر 
عن الدولة العثمانية سنة 1915 صدر القانون رقم 8 سنة 1915» الذي أجاز للطوائف الدينية 
الاستمرار في ولاية الحكم القائمة بها2. 
وحتى سنة 1948 كان المصريون غير المسلمين» ينقسمون إلى أربع عشرة طائفة» 
متمتعة باختصاص قضائي في الأحوال الشخصية» تستقل بأدائه عن الحكومة» فلا رقابة 
ولا تفتيش على أعمالهاء كما لا توجد محكمة عليا تستأنف أحكامها إليها لتراقب تطبيق 
القانون وتضمن للمتقاضين عدالة لا تحيز فيها. ومن ثم خضع القضاء الملي هو الآخر 
لنفس مساوئ ومشكلات القضاء القنصلي والمختلط والأهلي» حيث ساده الفوضى 
وسوء الأحكام» وفي ذلك قال المستشار القضائي الأسبق لوزارة الحقانية» السير وليم 
روليات على توما وروي (فيداضر اعمال لني الأسازات سد #0918 إتي اعترت 
أن الطوائف الملّية تقوم بوظيفة القضاء ء على وجه سيء جدًا حتى في طائفة الأقباط 
الأرثوذكس» وهي كبراها وأهمهاء فالناس غير راضين عن إجراءات المجلس الملي. أما 
(1) أحمد صفوت بك : قضاء الأحوال الشخصية للطوائف الملية (مصر. 1948)» ص ص 16 - 17. 


(2) أحمد صفوت بك : المحاكم الأهلية وقضاء المجالس الملية» مرجع سابق» ص ص 265 - 266. 
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أكثر الطوائف الأخرى فالفساد التام. فولاية القضاء تستعمل في كثير من الأحوال مصدر 
إيراد للبطريكخانات» وحتى فى الطوائف الحديثة كثيرا ما يساء استعمالهاء وإنى لأتمنى 
أن لو تلغى ولاية القضاء لجميع الطوائف)7). 

بهذا المشهد المضطرب في مجال القضاءء» دخلت مصر مرحلة الاستقلال وصدور 
دستور 1923. 


(1) أحمد صفوت بك : المرجع السابق» ص ص 113 - 116. 
58 


نشأة الأحزاب السياسية 


تعد دراسة الأحزاب من أهم مباحث علم السياسة» ومبعث ذلك أن وجود التنظيمات 
الحزبية يعتبر إحدى خصائص النظم السياسية الحديثة» سواء اتخذت شكل تعدد 
الأحزاب أو الحزب الواحد؛ بمعنى أن الجماعات السياسية التي لم تعرف الظاهرة 
الحزبية» غالبا ما تكون في مرحلة بدائية من مراحل تطورها السياسي. 


أولا : جذور نشأة الأحزاب السياسية 


ترجع نشأة الأحزاب السياسية في مصر إلى العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر؛ 
ففي هذه الفترة استخدمت كلمة «الحزب» في معناها الحديث بمعنى تنظيم سياسي» 
إلى جانب استعمالها التقليدي بمعنى جماعة أو طائفة كما يشير القاموس المحيط. وهو 
المعنى الذي يبرز في الاستخدام القرآني للكلمة» كما وردت في سورة الأحزاب للدلالة 
على تحالف الكفارء وعلى وجه التحديد تحالف قريش وغطفان وقريظة والنضير!!). 
وتوضح إجابات أحمد عرابي أثناء محاكمته الغموضء الذي أحاط بمفهوم الأحزاب 
وقتذاك» واختلاط المعنى التقليدي بالمعنى الحديث. فعندما سئل عمّا إذا كان هو رئيس 
الحزب الوطنىء كما تردد فى بعض المنشورات. أجاب بأنه من المعروف أن مصر يقطنها 
عدد من الأجناسء وأنه من الطبيعى أن يعتبر كل جنس بمثابة حزبء وأن أهالى البلاد 
)01 ايحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن 

أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا»؛ (الأحزاب» 20). «ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا 

هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانًا وتسليمًا»ء (الأحزاب, 22). 
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يمثلون حزيًا قائمًا بذاته» يطلق عليه اسم الفلاحين إذلالا لهم وأوضح عرابي في هذه 
الإجابة المعنى التقليدي للحزب بمعنى الطائفة أو الجماعة. كما ذكر عرابي أيضًا أن لكل 
شعب أحزابه» التي تدافع عن حقوقه وحرياته» وهذا هو المعنى الحديث للتعبير!'). 
1- السياق المجتمعي لنشأة الأحزاب 
إن الأحزاب السياسية في مجتمع ما لا تنشأ من فراغ» بل تعكس في نشأتها الظروف 
الاجتماعية والفكرية والاقتصادية. التي تقوم في ظلهاء وتترك هذه الظروف بصماتها على 
شكل الأحزاب وطريقة عملها وتنظيمها. وإذا كان من اللازم» والآمر كذلكء النظر إلى 
الظذروف الموضوعية التي مهدت لظهور الأحزاب واستدعت قيامهاء يكون من الطبيعي 
أن يرفض الباحث تلك الآراء والتفسيرات الجزئية» التي تربط ظهور الأحزاب بواقعة 
معينة مثل حادثة طابة2) أو خطبة كرومر المعروفة في مايو 21907 والتي كان من شأنها 
استثارة الحس السياسي الوطني لدى الكثيرين» بما أعلن من نية حكومته على الاستمرار 
في حكم مصرء وقد ذكر الشيخ على يوسف. فيما بعد أمام الجمعية العمومية لحزب 
الإصلاح, أن هذه الخطبة كانت من أهم أسباب إنشاء الحزب أو حادثة دنشواي 227 أو 
الربط بين قيام الأحزاب ورغبة بعض الأشخاص في الزعامة. 
وممالا شك فيه أن رغبة البعض في الزعامة أو واقعة معينة» ربما كانت «السبب 
المباشر» في إقامة حزب ماء ولكن ذلك لا يقدم تفسيرًا موضوعيًا لظهور الأحزاب 
كظاهرة اجتماعية وسياسية؛ لذلك ينبغي ربط هذه الظاهرة بتطور المجتمع المصري 
وظروفه. 
4 .5 ,آ01.111/؟ بصهاكآ 2ه متقعمماء :زعمظ (1) 
.8 .5 بأأك مه بلعستطة .[ (2) 
يشار بهذه الحادثة إلى واقعة احتلال الدولة العثمانية لميناء طابة المصري على خليج العقبة» وما ارتبط 


بذلك من نزاع بين الدولة العثمانية وسلطات الاحتلال» حول أحقية مصر في سيناء ك3 .يونان لبيب رزق: 

أزمة العقبة المعروفة بحادثة طابة» المجله التاريخية» مجلد 13» 1967» ص ص 237 03000 

)3( مصطفى النحاس يوسف جبر: : سياسة الاحتلال تجاه الحركة الوطنية 6 - 1914 (القاهرة» 
5 ) ص 37. 
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الفصل الأول : المرحلة اللكوبنية 
ويمكن فى هذا الإطار الإشارة إلى أربعة تطورات» ساهمت فى ايجاد السياق 
المجتمعي لنشأة الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني» وهي : 


أ- أزمة اقتصادية حادة تمثلت في التدهور المالي» الذي أصاب مصر في عهدي سعيد 
وإسماعيل. فعندما مات سعيد في عام 1863 ترك عبمًا تيلا من الالتزامات المالية التي 
ازدادت في عهد الخديوي إسماعيل» وبلغت حد الأزمة نتيجة إسراف الخديوي في 
الاقتراض من بيوت المال الأوروبية بفوائد باهظة. وفي عام»1876 توقف إسماعيل 
عن دفع أقساط الديون» وأنشئ صندوق الدين العمومي لتسلم الإيرادات» وضمان 
انتظام سداد الأقساطء ثم عين ناظران أوروبيان في نظارة نوبار باشا. 
وازدادت الحالة ترديًا نتيجة انخفاض النيل عام 7» وانتشار وباء الطاعون في العام 

التالي؛ الأمر الذي أوجد مجاعة أودت بحياة الآلاف من الفلاحين» وهكذا أدّت الأزمة 
المالية إلى إضعاف سلطة الخديوي تدريجيّاء وتغلغل النفوذ الأجنبي في شئون مصر 
الداخلية» وازدياد عبء الضرائب على الفلاحين» واستخدام أساليب عنيفة في جمعهاء 
وتحول الحكومة المصرية إلى هيئة لتحصيل الدينء ولذلك ففي عام 1880 كانت مصر 
- كما عر أحد الكتاب - تنزرف دما 

ب- تغير في المناخ الفكري الثقافي العام؛ نتيجة لثلاثة تطورات مهمة؛ هي: انتشار 
التعليم» والصحافة السياسية» وحركة الترجمة. 

٠‏ انتشار التعليم الحديث: فقد أعاد اسماعيل افتتاح المدارس»ء التي سبق أن أنشاها 
محمد علي وأقام مدارس جديدة» كما قام بإعادة إنشاء ديوان المدارس عام1863 2 
وافتتحت أول مدرسة لتعليم البنات في يناير 21873 وأدى ذلك إلى توسيع شريحة 
المتعلمين من مدرسين وموظفين ومهنيين. 

(1) انظر تفاصيل هذا التطور في د. عليّ الدين هلال: التجديد في الفكر السياسي المصري الحديث» 
(القاهرة» 1975) الفصل الأول. من الكتب التي تكشف دهاليز الاستغلال الأوروبي لمصرء دافيد 


س. لاندز: بنوك وباشوات» ترجمة د.عبد العظيم أنيس (القاهرة» 1966). 
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العالا ا وموم 

ولكن ماهو أكثر أهمية من الزيادة العددية» كان بزوغ مفهوم جديد للتعليم والمعرفة.. 
مفهوم قوامه أن البحث العلمي هو أداة الإنسان لاستكشاف آفاق جديدة من المعرفة 
للسيطرة على البيئة المحيطة به وتسسخير مواردها لصالحه. العلم إذن يتضمن عناصر 
الكشف والابتكار والإبداع ومواجهة أفكار ونتائج جديدة لم تكن معروفة» وهو مفهوم 
يتعارض مع المفهوم التقليدي» الذي كان يدور حول تحصيل ما كان معروفا من قبل. 
أضف إلى ذلك أن هذا التوسع أدى إلى ازدياد الثقل النسبي لدور الطلبة السبياسي» 
باعتبارهم أهم أدوات العنف والمظاهرات وعضوية التنظيمات السياسية» وهو ما أدى 
إلى إنشاء نظارة مستقلة للمعارف في مطلع القرن كما ذكرنا سلمًا. 


٠‏ الصحافة السياسية: فقد شهدت فترة منتصف السبعينيات حركة ازدهار للصحافة 
السياسية. فكانت هناك سبع جرائد ومجلات رئيسية» وهي: أبو نضارة زرقاء. 
ومصرء والوطنء ومرآة الشرق في القاهرة» والأهرام» والتجارة» ومصر الفتاة في 
الإسكندرية؛ بالإضافة إلى العديد من الجرائد والمجلات الأخرى الأقل أهمية. 
وبالرغم من ضيق نطاق السوق والمشكلات الفنية المرتبطة بالطباعة؛ فإن عدد 
الجرائد والمجلات والدوريات كان في ازدياد مستمرء ويقدر الأستاذ جاكوب 
لاندو أنه في عام 1898 كان هناك ما يقرب من خمسين جريدة يومية» وما يقرب من 
مائتي مجلة ودورية» وأنه في غضون خمسة أعوام (1900 -1895)» أنشىء ما يقرب 
من خمسين جريدة ودورية» لم يستمر أغلبها إلا لفترات محدودة. 

واهتمت هذه الجرائد بالقضايا السياسية والاجتماعية المثارة» وناقشت العديد من 
المسائل الداخلية» وحذر بعضها من الأخطار المترتبة على ازدياد التغلغل الأجنبي في 
شئون مصرء وقارن بعض الكتاب بين الأوضاع الإدارية والمالية المتدهورة في مصرء بما 
كان عليه الحال في أوروبا وقتذاك. 

حركة الترجمة: التي بلغت شأنًا عظيمًاء وحملت الكتب المترجمة أفكارًا جديدة 
إلى قراء اللغة العربية» وشملت هذه المترجمات دائرة متسعة من الموضوعات من 
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الفصل الأول : المرحلة الكوينية 

بينها التاريخ والفلسفة والمنطق والتراجم والآدبء والجغرافيا والسياسة» وكان 

من أبرز رواد حركة الترجمة محمد عثمان جلال (1839-1898): وأديب إسحاق 
(1885 -1856), وأحمد فتحي زغلول (1863-1914). 

وكان محور هذه التطورات الثلاثة - انتشار التعليم الحديث وتطور الصحافة 

السياسة وحركة الترجمة- نشوء نخبة ثقافية ذات تعليم حديثء وبروز روح إصلاحية 

عامة» والإحساس بجوانب العجز والقصور في المجتمع وضرورة العمل على إصلاحه. 

ويعبر مارسيل كولومب عن هذا التطور بقوله إن الأحداث السياسية» التي شهدها الربع 

الأخير في القرن التاسع عشر يجب أن لا تحجب عن أنظارنا ١‏ الغليان غير العادي 
للأفكار الذي يمنح هذه الفترة من تاريخ وادي النيل طابعها الخاص» ففى هذه الفترة 
من التاريخ في الواقع. ومع الاحتكاك بالغرب وتحت تهديده؛ نمت كل تيارات الفكر 
الكبرى التي لا تزال حتى اليوم تهز بشدة» ليس فقط مصر وحدهاء بل العالم الإسلامي 

في مجموعه)00. 

ج- تغيرات اجتماعية تتمثل في مزيد من التحضر 1[15311231105» وانتقال السكان من 
الريف إلى المدينة؛ ففى الفترة ما بين 1882» 1897 بينما زاد عدد السكان عامة بنسبة 
(43/)»: ازداد عدد سكان المدن بنسبة (68/)» وقد أدى ذلك إلى ازدياد السكان» 
الذين يمكن أن يكونوا أكثر اهتمامًا بالمسائل العامة» وأن يشاركوا في العمل 
السياسي. أضف إلى ذلك أن التطلعات التي تنشأ لدى الإنسان عند انتقاله إلى 
المدينة تثير مشاكل وقضايا جديدة» تتعلق بالتعليم والمستوى الاقتصادي والمرافق 
العامة» وتفرض على رجل السياسة أن يواجهها. 


(1) مارسيل كولومب : تطور مصر 1924 - 1950 ترجمة زهير الشايب» تقديم ومراجعة د.أحمد 


عبد الرحيم مصطفى(القاهره»2)1972 ص 36. 
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وهكذا فإن ازدياد نسبة التحضر طرحت آثارها من زاويتين» الأولى: زيادة نسبة 

الاحتياطي البشري الذي يمثل المادة الخام للعمل السياسي والحركة الوطنية» والثانية: 

طرح مشاكل اجتماعية وسياسية جديدة. 

د- نشوء نخبة مصرية أو متمصرة من الأعيان والمثقفين المرتبطين بهم, التي رغبت في 
الحصول على نصيب أكبر من النفوذ السياسي؛ فقد أدى تغير الوضع الاقتصادي 
لكبار الملاك نتيجة لظهور حق الملكية الفردية» وازدياد ثرائها إلى الرغبة في مزيد 
من النفوذء والمشاركة في صنع السياسة العامة في مواجهة الأوربيين وامتيازاتهم» 
والرغبة في استخدام العمل السياسي لقضاء مصالحهم. وتحقيق الهيبة والنفوذ 
اللازمين في مناطق أملاكهم. وارتبط بذلك ظهور فئة من المتعلمين تعليمًا حديئًاء 
الذين طرحوا مفاهيم الاستقلال والحرية السياسية والديمقراطية» ورغبوافي الحلول 
محل كبار الموظفين الأوروبيين والشوام» وكان أغلب هؤلاء من أبناء طبقة كبار 
الملاك20,. 
إن ظهور الأحزاب في البلاد المتخلفة أو المستعمرة يرتبط بشرطين: شر ط موضوعي» 

هو وجود حالة أزمة 011515 في المجتمع تتطلب ظهور تنظيمات سياسية لمواجهتها 

وطرح الحلول المختلفة لهاء وشرط ذاتي يتعلق بالإحساس بأنه يمكن حل هذه الأزمة» 

وأن وضعًا أفضل يمكن أن يتحقق من خلال العمل العام» وأن هناك القوة الاجتماعية 

والقيادة اللازمة لتحقيق ذلك. 
وقد توفر كل من الشرطين في مصرء خلال السبعينيات من القرن التاسع عشر. 

أما وضعية الأزمة» فقد توفرت في كل أبعادها: اختلال مالي وتغلغل للنفوذ الأجنبي» 

(1) حول هذا التطور انظر: د.عاصم الدسوقى: كبار ملاك اللأرض الزراعية ودورهم في المجتمع 
المصري 1914 - 1952 (القاهرة» 1975)» وكذلك: 


عط 08 (إلنا5 عدون ,1907-1921 عتتاظ 20111631 تقتامنزع8 عط 01 0منات1ه؟8 ع1 مطادعة ]ا .1717 
0 02001.آ , 015511361012 21.10 0ع1155طانامط نا ,201115 طا ذتاعم001طةآ 01 1م10 
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الفصل الأول : المرحلة اللكوبنية 

وعدم استقرار سياسي وحكومي. وضعف لسالطة الخديويء وتصاعد للحركة الوطنية 
الدستورية. 

أما الشرط الذاتى» فقد تمثل فى رغبة عدد من كبار الملاك فى ممارسة قدر أكبر من 
السلطة والمسئولية من ناحية» وطرح النخبة المتعلمة لمفاهيم الإصلاح والشورى من 
ناحية أخرىء وبالذات تحت تأثير الشيخ جمال الدين الأفغاني الذي عاش في مصرء 
خلال هذه الفترة» ومارس تأثيرًا واضحًا على المتعلمين المصريين. 
2- الأشكال الجنينية : الجمعيات السرية والحزب الوطني الأول 

يكور السباو لضو ل سدى صباحة تسمية النظمات السياسية الأولى فى فصر بالاحوات» 
وتذكر الدراسات المتعلقة بالأحزاب أن هناك ثلاثة مقومات أساسية» ينبغى توفرها لكى 

التنظيم: 

(ب) سعي التنظيم إلى الحصول على التأييد الشعبي» وإقناع المواطنين بخطه السياسي؛ 


بناء على برامج وأولويات محددة. 
التأثير على صنع القرار السياسي. 


شروط الحزب إذن ثلاثة : ارتباط مجموعة من البشر حول أهداف سياسية مشتركة» 

ووجود تنظيم يجمع بينها وينظم حركتهاء والعمل من أجل الوصول إلى السلطة. 
فالحزب هو أداة الوصول إلى الحكم والاحتفاظ بالسلطة السياسية» بناءَ على برنامج 
سياسي معين» ولكى يتمكن من ذلك لا بد له من شكل من أشكال التنظيم. وهذا هو الذي 
يميز الحزب عن جماعات المصالح كالنقابات العمالية والاتحادات المهنية والجمعيات 
الثقافية والأدبية» التي قد يكون لها تنظيماتها وبرامجهاء ولكنها لا تسعى إلى السلطة» 
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وإنما تهدف إلى نشر الوعي بهذا البرنامج» وإقناع أكبر عدد من المواطنين به والتأثير 
على السلطة الحاكمة. 

ومن هنا فإننا نتتحفظ على إطلاق كلمة حزب بالمعنى العلمي على الحزب الوطني» 
الذي تأسس عام 1879» والذي يشار إليه عادة على أنه أول حزب في مصر؛ حيث إنه 
كان في حقيقة الأمر أقرب مايكون إلى جهة وطنية ذات أهداف عامة» تعكس الآمال 
الشعبية في الإصلاح والتقدم وافتقدت التنظيم اللازم للاستمرار الحزبي» كما أن حزبي 
الأمة والإصلاح على المبادئ الدستورية اللذين تأسسا عام 1907» لم يتوفر لهما شروط 
الحزب. فالأول تكون حول مجموعة محدودة من المثقفين وكبار ملاك الأرض الذين 
التفوا حول «الجريدة»» ولم يكن له وجود تنظيمي أو ثقل جماهيري محسوسء والثاني 
ارتبط بشخص مؤمسه الشيخ علي يوسف. وانتهى بوفاته دون أن يكون له وجود سياسي 

نفس الملاحظة يمكن إطلاقها على أغلب الأحزاب الصغيرة» التي نشأت في مطلع 
القرن العشرينء فقد اتسم أغلبها بغياب التنظيم وارتباطها المطلق بشخص مؤسسهاء 
وعدم تأثيرها على ساحة العمل السياسي أو بين المواطنين.. ومن ثم. فإننا نعتقد أنه حتى 
ظهور الوفد عام 1918 لم تعرف مصر حزيًا بالمعنى العلمي» سوى الحزب الوطني» الذي 
أسسه مصطفى كامل عام 1907. 

وتعود بداية التنظيمات السياسية في مصر إلى الجمعيات السرية» التي نعرف ما يشير 
إلى وجودها منذ نهاية الستينيات» وتواجه دراسة هذه الجمعيات العديد من الصعوبات؟؛ 
وذلك لتناثر وقلة المعلومات عنها من ناحية» وغياب سجلات عن أعضائها ونشاطها 
بحكم طبيعتها السرية من ناحية أخرى. 

وفي هذا الإطار» تشير المصادر إلى وجود بعض الجمعيات السرية في الأزهر» وإلى 


بعض الجمعيات الماسونية التي لعبت دورًا مهمّاءوبالذات أثناء وجود الشيخ جمال 
96 


الفصل الأول : المرحلة اللكوبنية 
الدين الأفغاني الذي استغلها كأداة للعمل السياسي» وضمت شخصيات قدر لها أن 
تلعب أدوارًا سياسية مهمة مثل الشيخ الإمام محمد عبده»وعبد السلام المويلحي عضو 
مجلس شورى النواب» وسعد زغلول» ومن الصحفيين يعقوب صنوع.وإبراهيم اللقاني» 
وأديب إسحق» وسليم النقاش. 
وفي نهاية السبعينيات وتصاعد وضع الأزمة في المجتمع المصري والشعور بمدى 
السوء الذي آلت إليه أحوال البلاد» برزت ثلاث قوى سياسية» هي: الجيش أو أمراء 
الجهادية» والمثقفون من الأعيان والعلماء» وأعضاء مجلس شورى النواب» وانعكس 
ذلك فى التنظيمات السياسية التى تكونت فى هذه الفترة. 
ففي الإسكندرية» أنشئت جمعية مصر الفتاة عام 1878 من بعض المتعلمين» الذين 
تأثروا بأفكار الأفغاني مثل أديب أسحاقء وسليم النقاش» وأصدرت الجمعية جريدة 
باسمها الفرنسي ثم باللغة العربية رأس تحريرها أديب إسحاق» وكتب فيها عبد الله النديم 
حتى منعتها الحكومة» كما نشرت آراء الجمعية» فى مجلة «أبو نضارة» التى كان يصدرها 
يعقوب صنوعء حتى نفي صاحبها من مصر. وانتقدت الجمعية بشدة التدخل الأجنبي 
في شئون مصر وسياسات رئيس النظار رياض باشاء ودعت إلى إقامة حياة نيابية سليمة» 
والمساواة أمام القانون» وتوفير حرية الدين والصحافة والتوسع في التعليم العام. 
كما تكونت جمعية سرية أخرى بين ضباط الجيثر في عام 1876 تقريبّاء أسسها علي 
الروبي كرد فعل للأخطاء, التي وقعت فيها القيادة التركية الشركسية للجيشء أثناء حملة 
الحبشة والتى أدت إلى هزيمة الجيش» وتحميل الخزانة المصرية أعباء مالية طائلة وبذر 
بذور الاستياء بين الضباط. وانضم أحمد عرابي وعلى فهمي إلى الجمعية» ونشط عرابي 
فيها حتى أصبح الرئيس الفعلي لها. وكان هذا التنظيم هو المحرك لأول مظاهرة عسكرية 
سياسية في 18 فبراير 1879 أمام وزارة المالية؛ احتجاجًا على رفد 2500 ضابطا بدعوى 
خفض المصاريف ودون تسوية أوضاعهم المالية. 
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وتضمنت مناقشات الجمعية الاستياء من ازدياد النفوذ الأجنبيء والتخلص من 
الضباط الأتراك والشركسيبن الذين تولوا قيادات الجيش العلياء وضرورة فتح باب 
الترقي أمام المصريين» وكذا التخلص من الأجانب في الإدارة الحكومية» بل وأشار 
عرابي في مذكراته إلى مناقشة موضوع عزل الخديوي إسماعيل» واحتمال التخلص من 
أسرة محمد علي وإعلان النظام الجمهوري. 
كما تكونت جمعية سرية في إبريل 1879 من ملاك الأرضء عرفت باسم ١جمعية‏ 
حلوان»» ضمت عددًا من الشخصيات السياسية والنظار السابقين الرافضين لسياسة رياض 
باشاء مثل: إسماعيل راغب باشاء ومحمد سلطان باشاء وعمر لطفي باشاء وسليمان باشا 
أباظة. 
ونتيجة الاتصال بين تنظيم الجيش وجمعية حلوان؛ أعلن عن قيام الحزب الوطني 
الذي عرف أحيانا باسم الحزب الأهلي أو حزب الفلاحين» والذي أنيطت قيادته إلى 
أحمد عرابى وصدر بيان الحزب فى 4 نوفمبر 1879» ووزعت منه عشرون ألف نسخة» 
وأوقة اديب ساف إلى وروي لديا دن ميادفة اقأنشا فى فرنبنا جروناة توب إلى قير 
وتوزع فيها. 
ويلاحظ على أهداف الحزب الطابع الإصلاحيء فهي تبدأ بالاعتراف بالأمر الواقع 
وتطالب في إطاره ببعض الإصلاحات والتعديلات» ومن أهم البنود التي تضمنها 
«الكتاب أو اللائحة» وهي خلاصة ما يطلبه الحزب الوطني الأهلي من الإصلاح بواسطة 
أحمد عرابي لسان حاله. ما يلي بنفس العبارات تقريًا0): 
(أ)يرى الحزب الأهلي المحافظة على العلاقات الودية الحاصلة بين الحكومة 
المصرية والباب العالي (ويعتقد أن جلالة السلطان عبد الحميد مولاهم» وخليفة 
الله في أرضه وإمام المسلمين)» ولكن الحزب يحافظ على الامتيازات الوطنية 
المصرية» ويقاوم جعل مصر ولاية عثمانية. 


(1) نص برنامج الحزب في مجلة الطليعة : عدد رقم 22 فبراير 1965 ص ص 148 - 149. 
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(ب) يخضع الحزب للجانب الخديوي ويؤيد سلطانه؛ مادامت أحكامه على قانون 
العدل والشريعة» حسب ما وعد به المصريين في سبتمبر 1881» ويربط الحزب 
هذا الخضوع بالعزم الأكيد على عدم الاستبداد والأحكام الظالمة والإلحاح على 
الحضرة الخديوية بتنفيذ ما وعدت به من الحكم بالشورى وإطلاق عنان الحرية 
للمصريين «ويحذرونه من الإصغاء إلى الذين يحسنون له الاستبداد بحقوق 
الأمة» ونكث المواعيد التي وعد بإنجازها». 

( ج) يعترف رجال الحزب بفضل فرنسا وإنجلتراء اللتين خدمتا مصر خدمة صادقة» 
ويعلمون أن استمرار المراقبة الأوروبية لها مبررهاء ولكن هذا النظام مؤقت 
ولا بد أن يأتي يوم «تكون مصر فيه بين المصريين»» وينتقد البرنامج عدم كفاءة 
بعض الموظفين الأوروبيين مع ارتفاع رواتبهمء كما ينتقد إعفاء الأجانب من 
الضرائب وعدم خضوعهم لقانون البلاد» ولكن تعديل هذه الأوضاع لا يكون 
بالقوة أو الجفوة» ولكن من خلال إقناع فرنسا وإنجلترا بضرورة ذلك. 

(د) يدعو برنامج الحزب إلى تعميم التعليم ونمو المعارف بين أفراد الأمة» وأن الأهالي 
فوضوا أمورهم إلى أمراء الجهادية» لعلمهم أن رجال العسكرية هم القوة الوحيدة 
في البلاد؛ لذلك ينبغي زيادة الجند إلى 18000 عسكري. 

(ه) «الحزب الوطني حزب سياسي لا ديني» فإنه مؤلف من رجال مختلفي الاعتقاد 
والمذهب وجميع النصارى واليهود. ومن يحرث أرض مصر ويتكلم بلغتها 
منضم لهذا الحزب. فإنه لا ينظر لاختلاف المعتقدات» ويعلم أن الجميع إخوان 
وحقوقهم في السياسة والشرائع متساوية..2). 

(و) «آمال هذا الحزب محصورة في إصلاح البلاد ماديا وأديًا ولا يكون ذلك إلا 


بحفظ الشرائع والقوانين وتوسيع نطاق المعارف» وإطلاق الحرية السياسية التي 
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العا ودر 
يعتبرونها حياة للأمة والمصريين...). ومن واقع ظروف نشأة وأعمال الحزب 
الوطنيء نميل إلى النظر إليه باعتباره شكلًا من الجبهة الوطنية» التي تألفت بين 
أمراء الجهادية من ناحية, والأعيان والعلماء من ناحية أخرى الذين أصبحوا : 
رجلا واحدًا وغاية الجميع لإقامة الدليل على أن مصر قادرة على حكم نفسها 
بنفسها». ولعل ذلك يفسر عدم تجانس وتعارض الجماعات والقوىء التي 
شاركت فيه؛ فقد كان لكل من الجناحين المدني والعسكري أهدافه ومصالحه 
المتباينة؛ لذلك سرعان ما وقع الخلاف بينهما مع تصاعد أحداث الثورة» 
وانقسم الحزبء وأيد عددًا من قادته المدنيين الخديوي والاحتلال الإنجليزي 
ضد عرابي» فقد كان الأعيان وكبار الملاك يسعون إلى الحفاظ على امتيازاتهم» 
والحصول على قدر أكبر من المشاركة في السلطة» بينما رغب ضباط الجيش في 
الدفاع عن المصالح الشعبية. 


أما الجناح المدني فقد كان يعبر عن طبقة كبار الملاك» التي بدأت في التبلور منذ 
نهاية عهد محمد عليء والتي وقعت في صدام مع الأوتوقراطية الخديوية» وأرادت أن 
تشارك في السلطة السياسية» كما تناقضت مصالحها - جزئيًا - مع التدخل الأجنبي» 
الذي استنزف الموارد الاقتصادية للبلاد لتحصيل الدين. 


أما الجناح العسكريء فقد كان يعبر عن الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطىء التي 
اعترضت على سياسة الخديوي التي أدت إلى إضعاف الجيش وتقليل عدده» وبسبب 
منع ترقية الضباط المصريين إلى مراتب القيادات العليا التي احتكرتها العناصر الشركسية» 
التي مثلت نوعًا من الأرستقراطية العسكرية» والتي تسببت نتيجة عدم كفاءتها في إبادة 
فرقة مصرية كاملة في حملة الحبشة. 
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كان هذا الخلاف الموضوعي بين مصالح كل من الجناحين» هو المجال الذي نفذ منه 
الخديوي وإنجلترا لإحداث انشقاق في معسكر الثورة('). 
وفي الفترة التي تلت الاحتلال الإنجليزي» تعددت التنظيمات السرية2)» فنجد إشارة 
إلى «جمعية الحزب الوطني» التي اشترك فيها لطيف سليم؛ وحسن عاصم عبد الرازق» 
ومحمود سالم, والتي اقتصر نشاطها على الاجتماع لمناقشة الأوضاع السياسية في البلاد» 
و»الجمعية الوطنية» التي دعت إلى الكفاح السري والنضال ضد الإنجليز» وكان شعارها 
«تحرير الأرض. المدنية. التقدم» وأهدافها تحرير الأرض وطرد الإنجليز من مصرء 
وإقصاؤهم عن كل المناصب» وأرسلت الجمعية خطابات تهديد لبعض الشخصيات» 
تطلب منهم عدم التعاون مع الإنجليز» وسرعان ما كشف عن أمر هذه المجموعة» وقبض 
على رجالها في يونيو 1883» ونفي سكرتيرها د. محمد سعيد الجزائري خارج البلاد. 
وفي التسعينيات من القرن التاسع عشرء انتشرت الجمعيات ذات الصفة الأدبية 
والعلمية وكذلك التنظيمات السرية. من ذلك «الجمعية الوطنية» التي كانت رابطة 
خيرية» ولكنها نظمت العديد من المناقشات السياسية ورفعت شعار « مصر للمصريين») 
وكان لها فروع في القاهرة والمنصورة والزقازيق» وجمعية «الصليبة الأدبية»» التي أسسها 
مصطفى كامل» وضمت نحو سبعين عضوًاء وجمعيتي «الاعتدال المصري» و«الهدى». 
وبرز نشاط «جمعية الحزب الوطني» مرة أخرى عام 1893 على يد لطيف سليم» وتم 
توسيع قاعدتهاء وضم عدد كبير من الشباب إليهاء وكانت أغراضها هي تنظيم المصريين؛ 


(1) رغم تضارب التقييمات لمدة حول طبيعة أحداث الحركة العرابية» فقد اعترف كرومر مبكرًا بأنها 
ثورة» وفي تقريره لعام 1904 ورد أنه (حدثت ثورة عظيمة في القطر المصري في سنة 1882» وإذا 
قلت ثورة عن عمد وقصدء فقد كان الظن الغالب فى كثير من الأذهان فى ذلك الزمان أن الحركة 
العرابية كانت قنة غتدمكرية الاخير. وذلك نظا مبين» لأنها كانت فى خرحرها ثرزة صيغينة علن 
العسف وسوء الحكم» فاروق يوسف: مرجع سابق» ص 139. 


(2) عصام ضياء الدين الصغير: الحزب الوطني والنضال السري 1907-1915؛ رساله ماجستير غير 
منشوره قدمت إلى كلية الآداب- جامعه القاهره.1972. ص ص 1 - 37. 
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للعمل من أجل استقلال البلاد وعرض قضيتهم على الرأي العام الخارجيء وكان 
الخديوي عباس حلمى على صلة بهذا التنظيم!'". ثم تغير اسم الجمعية ليصبح جمعية 
«أحباء الوطن السرية»؛ وذلك بعد ضم عدد من الفرنسيين إليها. ولكن بانشقاقهم أعيد 
تنظيمها مرة أخرى. تحت اسمها الأول» واقتصرت على المصريين فقط. وكانت جمعية 
الحزب الوطني هي المحرك للنشاط الوطني والتنظيم» الذي وقف وراء إصدار جريدة 
اللواء» والذي اعتمد عليه مصطفى كامل حتى عام 1907 عندما أنشئ الحزب الوطني. 
ثانيًا : نشأة الأحزاب السياسية عام 1907 

يعد عام 1907 من الأعوام المهمة في دراسة تطور الأحزاب المصرية» حتى أن البعض 
يعتبره البداية الحقيقية للأحزاب السياسية!”؛ فقد أنشئت في هذا العام الأحزاب الثلاثة 
التي لعبت أدوارًا مهمة على مسرح السياسة المصرية حتى ثورة 1919 وهي : الحزب 
الوطني الذي قاد الحركة الوطنية» وحزب الأمة الذي كان حزب الصفوة من كبار الملاك 
المتعاونين مع سلطة الاحتلال» وحزب الإصلاح على المبادئ الدستورية» الذي عكس 
آراء الخديوي ومصالحه. 

وفي مجال دراسة الأحزاب التي نشأت منذ عام 1907 حتى الاستقلال؛ وفمًا لتصريح 
8 فبراير» سوف نعرض لها في مبحثين : يتناول أولهما : الأحزاب تبعًا لمعيار مواقفها 
تجاه الاحتلال» وهنا يمكن التمييز بين أحزاب نشأت بتشجيع من الإنجليز ولم تعبر 
برامجها عن رفض مباشر لسلطة الاحتلال» وأحزاب نشأت بتأييد من الخديوي والقصرء 


(1) هناك من يعتبر الخديوي عباس حلمى أساس هذه الحركة» ويعتمد في ذلك على رواية أحمد لطفي 
السيد في كتابه «قصة حياتي)؛ (القاهرة» 1961)؛: ص36)» حيث يشير إلى الخديوي باعتباره رئيس 
الجمعية» انظر عرضًا تفصيليًا يعتمد على الوثائق الأصلية في عصام الصغير : مرجع سابق» ص ص 
37-1. 

(2) د.يونان لبيب رزق: الحياة الحزبية في مصرء ص 1. 
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الفصل الأول : المرحلة اللكوبنية 
وأحزاب المطالبة بالاستقلال» والتي قادت الحركة الوطنية المصرية!!». ويعرض ثانيهما 
لأحزاب الرفض السياسى والاجتماعى التى ظهرت خلال هذه الفترة. 
1- الأحزاب السياسية والقضية الوطنية : 


أ- الفئة الأولى من تلك الأحزاب هي التي ظهرت بتشجيع من الإنجليز» وبدعم منهم 
لمواجهة التيار الوطنى الجارف» وتمثلت أساسًا فى حزب الأمة» وكذا فى أحزاب 
أخرى قليلة الشأن والأهمية كالحزب الوطني الحر والحزب المصريء وإن كان 
يجب التمييز بين حزب الأمة من ناحية والحزبين الأخيرين من ناحية أخرى» فحزب 
الأمة لعب دورًا مهما في التاريخ الفكري المصري من حيث طرحه لمفهوم القومية 
المصرية» وضم عددًا من الشخصيات. التي كان لها دورها الأساسي في الحركة 
الوطنية فيما بعد» كما أنه عبر عن طبقة كبار الملاك المصريين»على عكس الحزبين 
محدودة العدد ضعيفة التأثير سياسيًا وفكريًا. 


حزب الأمة : 


أنشئ حزب الأمة بتشجيع من الإنجليز وتأييد من اللورد كرومر في 21 سبتمبر 1907 
ووردت فكرة هذا الحزب لأول مرة في تقرير اللورد كرومر لعام 1906» وكان الحزب 
نتيجة جهوده يسعى لإيجاد مجموعة سياسية تمثل بديلا لاتجاه مصطفى كامل» ويعود 
إنشاء الحنوب إلن ارس :غندما قانث مجموغة من الأعيان وكبار الحلاك بإصدار 
«الجريدة» في مارس 1907» والتي تولى رئاسة تحريرها أحمد لطفي السيد. وكان إنشاء 


(1) يصنف د. يونان لبيب في المرجع السابق» ص ص24 - 25 هذه الأحزاب إلى يمين ووسط ويسارء 
ولكن ينتقد هذا التصنيف على أساس أن معيار «يمين ويسار» لا يعبر عن القضايا الأساسية المثارة» 
وقتذاك في المجتمع» ويصل إلى نتائج لا تعكس ظروف الواقع» مثل إدراج كل من الحزب الوطني 
وحزب الآمة في إطار الوسط رغم الخلافات الكبيرة بينهما في الحقيقة» ومن ثم فإننا نعتبر أن 
الموقف تجاه القضية الوطنية هو القضية المحورية» وهو الذي يجب أن يكون معيار تصنيف 
الأحزاب. 
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ام 
الحزب في اجتماع « للجمعية العمومية لشركة الجريدة المصرية»» واختير محمود باشا 
سليمان رئيسًا للحزب وحسن باشا عبد الرازق وعلي شعراوي وكيلين له» وأحمد لطفي 
السيد سكرتيرا. 

كان حزب الأمة هو حزب الصفوة الاجتماعية» الذي ضم بتعبير رئيسه أعضاء يجمعهم 
أنهم «متشابهو المقاصد متحدو المراكز الاجتماعية» وأنه يضم أغلبية رؤساء العائللات 
في هذا الشعب ونوابه» وهم الممثلون الحقيقيون للآمة المصرية» وروعي في اختيار 
أعضائه أن يكونوا من الأثرياء ووجهاء المصريين» من أعضاء مجلس شورى القوانين 
والمثقفين ومن كبار الأقباط» وأن يكون هناك ممثلون عن كل مديرية. 

ولقد انطلق فكر الحزب من اعتبار أن الاحتلال أمر واقع يجب التسليم به والتعامل 
معه والعمل على تغييره تدريجيًا وبشكل تطوري. وذلك عن طريق المشاركة في السلطة 
وتدريب الكفاءات الوطنية» فالاحتلال ليس سببًا لضعف الأمة المصرية» بل هو تعبير 
عن هذا الضعف ونتيجة له» ومن ثم فإن تطوير الأمة ونشر التعليم» ورفع مستوى الوعي 
القومي هي شروط لازمة للحصول على الاستقلال. 

لقد حددت ديباجة الحزب الهدف في الاستقلال التام» ولكن ذلك لا يمكن الحصول 
عليه بالكلام» وأن هناك مقدمات لابد أن تتوفر حتى يحدث هذا الاستقلال؛ لذلك 
طالب الحزب في البند الثاني من برنامجه بالاشتراك «مع الحكومة في وضع القوانين 
والمشروعات العامة» وذلك بالسعي في توسيع اختصاصات مجالس المديريات» 
ومجلس شورى القوانين والجمعية العمومية حتى يكون لنا رأى معلوم في القوانين» 
التي نتعامل بها كقوانين المحاكم الأهلية والإدارة والرأي ونحوها؛ حتى نصل بالتدريج 
إلى المجلس النيابي الذي يوافق حالتنا السياسية». ولعله يمكن تفسير ذلك على 
ضوء الأساس الاجتماعي للحزب وتمثيله لطبقة كبار الملاك» التي أرادت فرصة أكبر 
للمشاركة في الحكم في ظل الاحتلال؛ والعمل من خلال المؤسسات القائمة على 


تحقيق الاستقلال التام عن كل من الدولة العثمانية وإنجلترا؛ لذلك رفض الحزب شعار 
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الفصل الأول : المرحلة اللكوبنية 
الجامعة الإسلامية وهاجم الآراء التي كانت تدافع عن استمرار العلاقة مع الدولة العثمانية 
ورفع شعار القومية المصرية» حتى أن البعض يعتبر حزب الأمة أول حركة قومية مصرية 
لقد مثل حزب الأمة تيار «الاعتدال ١‏ في السياسة المصرية؛ وقدم بديلًا للتيار الذي 
مثله الحزب الوطنىء فأكد على الوسائل دون الغايات» وغلبت نزعته التعليمية والفكرية 
على النزعة السياسية» ولم يكن له ثقل سياسي كبير» ولم يكن يتمتع سوى بتأييد شعبي 
محدود. ولم تكن «الجريدة» في مثل انتشار «اللواء» وارتبط الحزب بعدد محدود من 
الجماهير» وإن كانت قياداته قد لعبت دورًا رئيسيًا فى الحياة الفكرية المصرية» وبالذات 
التيار الفكري الذي ارتبط بأحمد لطفى السيد من ناحية» وبالحركة الوطنية خلال ثورة 
9 من ناحية أخرى. 


الحزب الوطني الحر: 


تأسس هذا الحزب في 26 يوليو 1907» ورأسه محمد بك وحيد الأيوبي» وتغير اسمه 
بعد ذلك إلى حزب «المصريين الأحرار» وأصدر صحيفة باسم «الأحرار» عام 21908 
ودار برنامجه حول ضرورة «مسالمة المحتلين والسعى في نيل ثقتهم والاتفاق معهم 
على كل مافيه خير القطر.. لأن طريق المسالمة هذه هي الطريقة الوحيدة التي تضمن 
للأمم الضعيفة بلوغ الاستقلال في كنف الأمم القوية المشرفة عليها»» كما ورد في البند 
الأول من بروجرامه©» كما نص على السعى إلى الحكم النيابي من أبوابه» وذلك بإقناع 
الحكومة الإنجليزية وجميع الأمم الأوروبية بمسالمتنا وإخلاصنا وتسامحنا وكفاءتنا. 
ولعله لم يكن هناك في تاريخ مصر من الأحزاب من أيد الاحتلال بالشكلء الذي عبر 


(1) أحمد زكريا الشلق: حزب الأمة ودوره في السياسة المصرية ( القاهرة» 1979)» وعبد العظيم 
رمضان: تطور الحركة الوطنية فى مصر من سنة 1918 إلى سنة 1936 (القاهرة» د.ت)» ص28. 
(2) د.يونان لبيب رزق : مرجع سابق» ص 32. 
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لعجا ووم 
عنه هذا الحزب» فعندما نسب إلى الخديوي تصريحًا مؤداه أن الاحتلال أمر طبيعي؛ 
بادر الحزب بتهنئة الخديوي. مع أن التصريح ووجه باستنكار عام وأنكره الخديوي» 
وبينما كانت الصحف الوطنية تؤبن ذكرى يوم الاحتلال كان الحزب يحتفل به. وبينما 
كان مصطفى كامل يرفع صوته في أوربا مطالبًا بحقوق الشعب المصريء أرسل رئيس 
الحزب إلى وزير الخارجية البريطاني يحتج على ذلك؛ على أساس أن مصطفى كامل 
لايتحدث باسم أحد سوى شخصه. ولايهدف إلا إلى مصلحته الشخصية؛ وعندما 


انتهت مدة خدمة كرومر في مصر نشر محمد الأيوبي مقالّا في المقطم يودعه فيه بحرارة. 
وهكذا فقد كان حزبًا عميلًا لا يستند إلى قوة شعبية أو اجتماعية في مصر ولم يكن يمثل 
في الحقيقة سوى شخصية رئيسه. حتى أنه أطلق عليه بسبب ذلك ١‏ الحزب الوحيدي». 
الحزب المصري: 

يرجع إنشاء هذا الحزب إلى ظروف الخلافات الطائفية بين المسلمين والأقباط في 
مصرء ومحاولة السلطات الإنجليزية تعميق واستخدام هذه الخلافات لشق الحركة 
الوطنية. ويرتبط هذا الحزب باسم أخنوس فانوس- أنجليكاني المذهب- الذي أنشاً 
أولا جمعية «الاطلاع القبطي»» التي هاجمها ويصا واصف أحد قادة الحزب الوطني» 
كما أدان فكرة إنشاء حزب طائفي ودعا إلى الانخراط في الحزب الوطني. 

ولكن نتيجة لتصاعد الاتجاهات الدينية التي تمئلت في مقالات الشيخ عبد العزيز 
جاويش في اللواء» وعدم إدانة الحزب الوطني لهذا الاتجاه» استقال ويصا واصف من 
اللجنة التنفيذية للحزب في 1908» ومعه مجموعة من الأعضاء الأقباط؛ ليؤسسوا مع 
أخنوس فانوس في سبتمبر من نفس العام الحزب المصري2"". 

ودعا الحزب إلى استقلال مصر وإلغاء الامتيازات الأجنبية» وأن الطريق إلى تحقيق 
هذه الأهداف هو إيجاد صداقة حقيقية بين مصر وإنجلتراء وعقد معاهدة بين البلدين 


(1) انظر في هذه التطورات : مصطفى النحاس جبر يوسف: مرجع سابق» ص ص 103 - 106. 
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الفصل الأول : المرحلة الكوينية 
بحيث تضمن الأولى طريق إنجاترا إلى الهند. وتتعهد الثانية بالمحافظة على استقلال 
مصر. 
وأكد برنامج الحزب على طابعه المصري والعلماني بمعنى «فصل الدين عن السياسة 
فصلا تامًا والمساواة في الحقوق العمومية بين سكان مصرء وفي الحقوق الوطنية بين 
المصريين والوظنيين بلا تمييز مطلقًا بسبب الجنس أو الديخ) كما فضت مادته العالة» 
وتتكون الهيئة التشريعية من «أودتين نيابيتين» الأودة الأولى» وهي الأودة التشريعية 
ويكون أعضاؤها مناصفة بين الأجانب والمصريينء والأودة الثانية همي مجلس النواب» 
ويشترط أن تمثل عناصر الآمة المختلفة» وكان يقصد بذلك ضمان تمثيل الأقباط في 
المجلسء وأعطى ثقلًا أكبر في السلطة التشريعية للمجلس الذي يشترك فيه الأجانب. 
ولم يكن لهذا الحزب نفوذ أو تأثير كبير» وباستثناء ترحيب الدوائر الإنجليزية وبعض 
العائلات القبطية الثرية به» فقد ولد ميتّاء ولم يلعب دورًا يعتد به في الحياة السياسية 
المصرية. 
ب- أما الفئة الثانية من الأحزابء فهي تلك التي ظهرت بتشجيع من الخديوي وعبرت 
عن مصالحه في محاولة لإثبات سلطته في مواجهة الإنجليز. وبصفة عامة. فإنه 
لم يقدر لأي من هذه الأحزاب ثقل سياسي أو فكري محسوس. 
وتتمثل هذه الأحزاب في : 


حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية: 


الذي أسسه ورأسه الشيخ علي يوسف. صاحب جريدة (المؤيد) وعضو الجمعية 
العمومية في 9 ديسمبر 1907؛ للدفاع عن الخديوي في مواجهة الحزب الوطني وحزب 

الأمة» وكان وكيلاه حسن رفقى باشا وأحمد حشمت باشا. 
107 


ونصت المادة الثالثة التى حددت أهداف الحزب على سبعة بنود» تضمنت الثلاثة 
الأولى منها تأييد السلطة الخديونة فيما منحته الفرمانات لاستقلال مصر الإداري» 
والاعتماد على الوعود والتصريحات التي أعلنتها بريطانيا العظمى, عند احتلالها القطر 
المصري ومطالبتها بتحقيقها والوفاء بهاء والمطالبة بمجلس نيابي مصريء تكون له 
السلطة فيما يتعلق بالمصريين والمصالح المصرية. 

وربط الشيخ علي يوسف في مقالاته بين الحقوق الخديوية وحقوق الأمة المصرية» 
ولكن الحزب «لم يحظ بتأييد جماهيريء مثل الذي حظى به الحزب الوطنيء كما أنه 
لم يحظ بتأيبد طبقي مثل ذلك الذي تمتع به حزب الآمة(1)» وانتهى الحزب عمليًا بوفاة 
مؤسسه عام 1911. 

وجدير بالذكر أنه فى 26 أغسطس 1907 نشرت المؤيد برنامجًا لماسمٌّى بالحزب 
50 جرية 6 المامزااة والنى فين دقن مير 
يوجد حزب متطرف» يتبع سياسة الاحتلال؛ ويدع و إلى بقاء الوضع الراهن» وهو مجموعة 
المقطم والحزب الوطني الحر « وأنه يجب على الآمة المصرية أن تتفق في مساعيها مع 
أولياء الأمور من الإنجليز؛ توصلا إلى الحصول على المشاريع؛ التي وضعها اللورد 
دوفرين في 21882 1883)» ويبدو أن هذا الحزب لم يكن له نشاط سياسي يذكر» ولم 
يستمر سوى أربعة شهور وانتهى عمليًا بإعلان مؤسسه الانضمام إلى حزب الإصلاح 
في يناير 1908 2). 
حرب النبلاء: 


يطلق عليه أحيانًا اسم حزب الأعيان. أسسه ورأسه حسن حلمي زادة عام 1908 تعبيرًا 
عن استمرار الارستقراطية التركية» ودافع عن الدولة العلية وحقوق السلطان والخديوي. 
ولم يكن له أي تأثير من الناحية العملية. 


(1) د.يونان لبيب رزق : مرجع سابق» ص 31. 

(2) عبد المجيد محمد أمين الكاشف : تاريخ الحزب الوطني في مصر تحت زعامة محمد فريد» رسالة 
ماجستير غير منشورة قدمت إلى كلية الآداب - جامعة القاهرة» 1972 » ص40. 
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الحزب الدستوري: 
أنشأه إدريس بك راغب خلال فترة الوفاق بين الخديوي عباس وجورست. مؤيدًا 
لكل من سلطة الخديوي واستمرار الاحتلال ومجسدًا لسياسة الوفاق بينهماء ورفض 
المطالبة بحياة دستورية عاجلة» وحدد برنامجه مدة عشرين سنة؛ حتى ينال الشعب 
حقوقه الدستورية كما رفض مبدأ حق الاقتراع للجميع والمساواة بين الأمي والمتعلم 

في الحقوق السياسية. 
لا اس لض راسي 
محورًا لنشاطها وبرامجها السياسية» وعملت على تحقيقهاء وتتمثل في: 
الحزب الوطني!'): 


أنشئ الحزب في اجتماع شعبي بمسرح زيزينيا بالإسكندرية» في مساء ء الثلاثاء 22 
أكتوبر 1907» برئاسة مصطفى كامل ثم خلفه محمد فريد في 14 فبراير 1908» وقاد الحزب 
التيار الرئيسي للحركة الوطنية حتى بداية الحرب العالمة الأولى» ويعد أول تنظيم حزبي 
حقيقي في مصر. وهناك خلاف حول السبب الذي دفع مصطفى كامل إلى إعلان الحزب؛ 
فهناك من يرى أن ذلك يرجع إلى شعوره باعتلال صحته ودنو أجله. ويرى آخرون 
أن السبب هو تكوين حزب الأمة في سبتمبر وإدراكه خطورة الأحزاب: التي لا تمثل 
الشعب وإنما تدور في ركاب الاحتلال والسرايء ويرى رأي ثالث أن السبب يكمن في 
بلوغ الحركة الوطنية درجة من النضج والتبلور» استدعت قيام الحزب كتنظيم علني لهاء 
فكما ورد من قبل فقد كان هناك تاريخ من العمل التنظيمي» تحت اسم «جمعية الحزب 
الوطني» قبل عام 1907؛ لذلك يلاحظ أن مصطفى كامل استخدم تعبير الحزب الوطني 


(1) من المراجع المهمة عن الحزب الوطني خلال هذه المرحلة : رسالة الماجستير لكل من الأستاذ 
عصام الم الاين اليغينة والأسعاة غير المسحيد شتحيد مين العافف البابع الكشارة البيياء قر 
إدوارد جولدشتين.. (الابن): الحزب الوطني. مصطفى كامل - محمد فريد. ترجمة فؤاد دوارة 
(القاهرة. 1983). 
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في كتاباته قبل إنشاء الحزب رسميّاء فعلى سبيل المثال كتب في مقدمة كتابه «المسألة 
الشرقية « أن «الخديوي هو رئيس الحزب الوطني؛ لأنه رئيس الأمة والحزب الوطنى هو 
الأمة كلها»(!"» وفي رسائله الخاصة إلى مدام جولييت آدم» كتب من بودابست في مارس 
المقدس»» وفي خطاب آخر في 1906 أشار إلى تأسيس شركة لإصدار جريدة «اللواء» 
وكيف اعتبرها البعض «أكبر مظاهرة من الحزب الوطنى)2. 

وجدير بالذكر أن مصطفى كامل كان مترددًا فى إنشاء الحزب؛ خوفًا من تفتيت وحدة 
الشعبء فقد كان يرى أن مصر لم تكن تحتاج إلى تنظيمات حزبية» بقدر حاجتها إلى 
الوحدة وإيقاظ الوعي الوطني2» وكان يعتقد أن إنشاء الأحزاب قد يؤدي إلى انقسام 
الشعبء وورد في خطابه الذي أعلن فيه قيام الحزب «أنه لا يصح أن يوجد في البلاد 
الفاقدة لاستقلالها المتحكم الأجنبي فيها إلا حزب واحد, وهو حزب الوطن. حزب 
الحرية. حزب الاستقلال)2., 


لقد انطلق فكر مصطفى كامل ومجموعة الحزب الوطني من ضرورة جلاء الإنجليز 
عن مصر؛ فالاحتلال الإنجليزي هو أس البلاء ومصدر الشرورء التي يواجهها المجتمع» 
ومن ثم فإن الاستقلال هو هدف مصر الأول؛ لذلك ذكرت مبادئ الحزب ضرورة 
استقلال مصر كما قررته معاهدة لندن عام 1840 وضمنته الفرمانات السلطانية» والتي 
تضمن العرش لعائلة محمد علي» وتضمن الاستقلال الداخلي للبلاد» وضرورة إيجاد 
حكومة دستورية في البلاد بحيث تكون الهيئة الحاكمة مسئولة أمام مجلس نيابي» تام 
السلطة كمجالس النواب في أوربا'. 


(1) مصطفى كامل : المسأله الشرقية (القاهرة.1909)» ص ص27 - 28. 

(2) رسائل مصرية فرنسية : ترجمة على فهمى كامل (القاهرة» 1909)» ص ص 339) 267. 

(3) الكاشف: مرجع سابق» ص35. 0 

(4) رغائب الحزب الوطنيء(القاهرة» 1907). ص ص 9 - 11. 

(5) عصام الصغير: مرجع سابق ص ص 49 - 50. د. يونان لبيب رزق في كتابه عن الحياة الحزبية في 
مصر يذكر بيانات أخرى دون إيراد مصدرهاء ص 58. 
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واعتبر الحزب الدستور هدقًا أساسيًا من أهداف كفاحه السياسي, وندد بالنظام 
الاستبدادي مدافعًا عن الحكومة النيابية وبالذات منذ حادثة دنشوايء التي لقنت الحركة 
الوطنية المصرية درسًا حول الاعتماد على النفس» وربط الحزب بين الدستور واستقرار 
الأمور وإصلاح الآداة الحكومية» وفند مزاعم صحف الاحتلال من أن المجالس 
الموجودة في مصر- الجمعية التشريعية ومجلس شورى القوانين - تعد بمثابة مجالس 
نيابية» وأوضح بالمقارنة بالمجالس الأوربية أنها ليست كذلك. ودعا الحزب أعضاء 
مجلس شورى القوانين إلى المطالبة بالدستورء وفي مناسبة عيد جلوس الخديوي في 
9, نشر الحزب مقالًا في اللواء بتاريخ 9 يناير بعنوان «هذا عيد الأمير» فأين عيد الأمة» 
تضمن أن عيد الأمة لا يتحقق إلا بصدور الدستور» ونظم الحزب مظاهرة كبيرة» اتجهت 
من ميدان المنشية إلى قصر عابدين للمطالبة بالدستورء كما نظمت لجان الحزب حملة 
إرسال برقيات من كآفة أنحاء القطر للخديوى بهذه المناسبة» تضمنت إحداها اسمو 
الجناب العالي بعابدين بمصر. الحزب الوطني يقدم لجنابكم أجمل التهانى ويلتمس 
الدستور)(0. 

وقاطع الحزب انتخابات الجمعية التشريعية لعام 1913؛ على أساس أنها لا توفر 
مجلسّا نيابيّا قويا. وفي يوم افتتاح الجمعية» أرسلت اللجنة الإدارية للحزب برقية إلى 
الخديويء تطالبه فيها بالدستورء كما نظم الحزب مظاهرة على طول الطريق من سراي 
عابدين إلى مقر الجمعية التشريعية تطالب بالدستور. 

وفي مجال المقارنة بين الحزب الوطني وحزب الأمة؛ يلاحظ أن الأول وضع 
الاستقلال بمثابة حجر الزاوية في برنامجه. بينما جعل حزب الأمة الاستقلال نتيجة 
تسبقها مقدمات وتطور تدريجيء ويلاحظ أيضًا أن مفهوم حزب الأمة للاستقلال هو 
الاستقلال التام عن كل من الدولة العلية وإنجلتراء بينما عبر برنامج الحزب الوطني عن 
فهم للاستقلال» في إطار السيادة الشرعية للدولة العثمانية على مصر. 


(1) الكاشف : مرجع سابق» ص ص 112 - 121. 
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ولعل ذلك يثير مفارقة تاريخية في غاية الغرابة» فالحزب الذي غرس كراهية الاحتلال 
بين المصريين» وتحدث قائده - مصطفى كامل - بأروع الكلمات وأعذبها في حب 
مصر لم يصل بفكره إلى الاستقلال التام؛ فقد استخدم قادته حجة السيادة العثمانية على 
مصر لإثبات بطلان الاحتلال الإنجليزي وعدم شرعيته» بينما الحزب الذي نشأ برضاء 
إنجليزي ومباركة كرومرية ولم يواجه الاحتلال مواجهة مباشرة عبر فكره عن مفهوم 
القومية المصرية» ووضع الأساس الفكري للحركة الوطنية المصرية في الحقبة التالية. 
وهكذا فبينما قدم حزب الأمة تيارا فكريا تنويريًا دون أن يتمنع بثقل سياسي حقيقي» فإن 
الحزب الوطني مثل تيارًا شعبيًا جارفا دون ذلك التيار التنويري. 

ويمكن أن نثير بالنسبة لنشاط الحزب الوطني ثلاث ملاحظات: 
. من حيث تنظيم الحزب: 

اتسم الحزب بديمقراطية تنظيمية واضحة؛ فكان هناك هيكل حزبي على أساس 
ديمقراطيء ورفض مصطفى كامل أن يقوم بتعيين اللجنة الإدارية للحزب- كما حدث 
في حالة حزب الأمة أو حزب الإصلاح - وترك ذلك للجمعية العمومية» التي اجتمعت 


في 27 ديسمبر 1907 في مقر جريدة اللواء» وقامت بانتخاب لجنة إدارية» من ثلاثين عضوًا 
مدتها سنتين وتجتمع مرة شهريًا على الأقل» وضمت هذه اللجنة أربعة من الباشوات» 
وأربعة وعشرين من البكوات واثنين من الأفندية» ثم انتخبت لجنة تنفيذية من تسعة 
أعضاء» تجتمع مرة أسبوعيًا على الأقل» كما ناقشت لائحة الحزب ووافقت عليها. وبعد 
وفاة مصطفى كامل صدر قانون جديد للحزب في مارس 1919» أنشئ بمقتضاه عدد من 
اللجان كلجنة الخطابة» واللجنة السياسية» وعدد من اللجان الفرعية الأخرى. 

٠‏ من حيث أساليب النضال: 


تركز بعض المراجع على استخدام الحزب الوطني أساليب الإعلام والصحافة» 
وعرض قضية مصر على الرأي العام الدولي» وتعبئة الرأي العام الداخلي. ولكن 
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الحقيقة أن الحزب قد استخدم عددًا من الأساليب العلنية والسرية للترويج لقضية مصرء 
والحصول على الاستقلال» فأصدر صحمًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية» وقام 
مصطفى كامل - ومن بعده محمد فريد - بزيارات للدول الأوروبية لتأليب الرأي العام 
الأوربى ضد إنجلتراء وحرك الطلبة المصريين فى أوربا حول مبادئ الحزبء كما عقدت 
مؤتمرات للحزب في الخارج (1909-1908 في جنيف, 1910 في بروكسل)» وفي نفس 
الوقت استمر الحزب في أساليب الكفاح السري وتنظيم المظاهراتء واللجوء إلى 
العنف والضغط الجماهيري ضد الإنجليز في الداخل» ونجح الحزب في جذب طلبة 
المدارس إلى الحركة الوطنية. 
٠‏ من حيث البعد الاجتماعى: 
اهتم برنامج الحزب بالمشكله الاجتماعية؛ فنص بند 4 من البرنامج على ضرورة نشر 
التعليم حتى يعم الطبقات الفقيرة» وحث الأغنياء على تأسيس الجامعات وإرسال البعثات 
إلى أوربا وإنشاء دراسات ليلية للعمال» ونص بند 5 على تنمية الزراعة والصناعة والتجارة 
وجميع مرافق الحياة الاجتماعية؛ حتى تحصل البلاد على استقلالها الاقتصادي. 
ومن الناحية العملية اهتم الحزب بتنظيم العمال وبالذات تحت تأثير محمد فريد 
الذي كان مطلعًا على الفكر النقابي الأوربي» وعلى معرفة بالنشاطات النقابية في العالم 
فأنشأ نقابة الصنائع اليدوية عام 1918» وأنشئت نقابات أخرى في الإسكندرية والمنصورة 
وطنطاء كما أنشاً مدارس الشعب لتعليم العمال» فافتتحت أول مدرسة في نوفمبر 1918 
وقاد الحزب الكفاح الوطني حتى ثورة 1919 رافعًا شعارات الاستقلال التام لمصر 
ووحدة مصر والسودانء ولا مفاوضات مع إنجلترا قبل الجلاء» ولكن نفوذه بدأ في 
التضاؤل. ويمكن أن نعزو ذلك لعدة أسباب» من أهمها: ظهور الوفد كبديل لقيادة 
الحركة الوطنية» فقد نجح الوفد في طرح نفسه كبديل» وقدم سعد زغلول طريقًا أكثر 
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واقعية. وأة: ل ا ا ا 
الحزب الوطني على المتعلمين في القاهرة والإسكندرية» انتشر الوفد بين كل فئتات 
الشعب وفي الأقاليم. أضف إلى ذلك الشخصية التاريخية لسعد زغلول في الوقت الذي 
افتقد فيه الحزب الوطني شخصياته القيادية بوفاة مصطفى كامل ووجود محمد فريد في 
الخارج» فمنذ عام 1914 أصبح الحزب واقعيًا دون رئيس» واتبعت السلطات الإنجليزية 
سياسة اضطهاد وقمع تجاه قياداته؛ الأمر الذي أدى بعدد منهم إلى الاستقالة من الحزب 
أو الابتعاد عن النشاط السياسيء مثل : عثمان غالب» ومحمود فهمي حسين» وحسن 
خيريء وعلي المنزلاوي وآخرين. وتدهورت أوضاعه المالية حتى أن أمتعة نادي 
الحزب بيعت بالمزاد العلنى في مايو 1913 وفاءً للديون المطلوبة عن إيجار المبنى» 
كذلك فإن فترة الحرب العالمية الأولى!) وإعلان حالة الطوارئ كانت فاصلًا حجب 
الحزب عن الرأي العام» وأخيرًا تغيرت الظروف الدولية التي نشأ وتطور الحزب الوطني 
في ظلهاء ففرنسا أصبحت حليفة لبريطانياء والدولة العلية هزمت في الحرب. ونتيجة 
لكل هذه العوامل تضاءل نفوذ الحزب ليحل محله الوفد. 
الوفد: 

أطلق الاسم للإشارة إلى الوفد المصريء الذي تألف في 23 نوفمبر 1918 عن طريق 
الوكاله الشعبية للمطالبة باستقلال مصرء ورأسه سعد زغلول باشا وعدد من الشخصيات 
الممثلة للقوى السياسية المختلفة في مصر (حزب الأمة والحزب الوطني وأنصار الأمير 
عمر طوس ون والأقباط)؛ عدف 7السحي بالطرق السلمية المشتر عام حيثما وجد للسعي 
سبيلًا في استقلال مصر استقلالًا تاماه حسب المادة الثانية من قانون نظام الوفد المصري» 
ويستمد الوفد قوته من رغبة أهالي مصرء ولا يسوغ للوفد أو لأحد أعضائه أن يخرج عن 
حدود الوكالة التى يستمد منها قوته: وهى «استقلال مص راستقلالا تائّا» والتفتت الجماهير 
مسري سول ار دسي آمك مدق الحصيد ا لمرائني لجرك الركلنةالمصضررة: 

وسوف نعرض للوفد تفصيلًا فيما بعد. 
(1) مصطفى النحاس يوسف جبر: مرجع سابق» ص ص 182 - 183. 
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الحزب الديمقراطي المصري: 
أسس في يناير 1920 من عدد من المثقفين الليبراليين» مثل : مصطفى عبد الرازق» 


ومنصور فهمي» ومحمود عزمي» وعزيز ميرهم» ومحمد حسين هيكل» وكانوا على صلة 
بجماعة السفور التي كانت تصدر جريدة بهذا الاسمء وصاحبها عبد الحميد حمدي. 
وقامت مبادئ الحزبء كما ورد في مقدمة قانونه «على أساس المساواة بين الأمم 
والإخاء بين الأفراد والنهوض إلى أسمى ما يتصور من الرقي وتأييد سيادة الشعب وإقامة 
العدل مقام القوة». 

ونصت المادة الثالثة على استقلال مصر خارجيًا وداخليًاء وإقامة هيئة نيابية صحيحة. 
وتوحيد التشريع» والمساواة بين المصريين في الحقوق والواجبات» وحرية القول 

أما من الناحية الاقتصادية» فقد كان هناك اختلاف فى وجهات النظر بين مؤّؤسسمِ 
الحزب, فقد حدث خلاف بين عزيز ميرهم» الذي مال إلى الاتجاه الاشتراكي ورغب في 
تسمية الحزب بالحزب الاشتراكي» ومحمد حسين هيكلء الذي لم يقتنع بذلك انطلاقًا 
من اعتقاده في الحرية الفردية» ولكن مصطفى عبد الرازق قام بالتأليف بين الرأيين» ونص 
برنامج الحزب على ضرورة ترقية الطبقات العاملة أدبا وماليّاه وإعانة من لا يستطيع 
العمل وإنماء ثروة البلاد» بحيث ينتفع بها السكان جميعًا بقدر الإمكان. 

وأيد الحزب نشاط الوفد وجهوده في سبيل الحصول على الاستقلال لمصر. وكان 
الخلاف بين سعد وعدلي على رئاسة الوفد سببًا في انقسام الحزبء وتفككه إلى جانب 
تناقضاثة الداخلية. 
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ان ادم 
2- أحزاب الرفض السياسي والاجتماعي: 

ندخل في هذا الإطار الأحزاب التي طرحت أفكارًا راديكالية» تتعلق بالإطار السياسي 
الحزب الجمهوري: 

تكون عام 1907» ورأسه محمد غانم» وجذب إليه عددًا من المثقفين ثقافة فرنسية» 
وتبعًا لأفكار الحزب فإن تدرج الآمة الطبيعي يمر بثلاثة مراحل» هي: نيل الدستور» 
والاستقلال التام الذي يتضمن الاستقلال الفعلي عن كل من إنجلترا والدولة العثمانية» 
وإعلان النظام الجمهوري الذي يعد «أرقى المطالب وأعزها على النفس الوطنية 
العالية». 


وقام رئيس الحزب بمهاجمة أسرة محمد عليء كما عادى الأعيان والأمراء الذين 
«يعيشون من مال الأمة عالة عليها وحمل ثقيلا على أبنائها» وهاجم الإنجليزء ولم 
تكن الظروف الموضوعية في مصر وقتذاك» تسمح بالنمو لتنظيم يتبنى هذه الآراء؛ 
إنشائه©. 
الحزب الاشتراكي المبارك: 

أسسه الدكتور حسن فهمي جمال الدين عام 1909» ولم يقدم برناميججا شاملا للمسألة 
الاجتماعية» وإنما ركز على عدد من الإصلاحات فى الريف» تضمنت تحسين أحوال 
الفلاحين الفقراء» ومنح معاشات للفلاحين من العجزة والمرضىء ومنع الفلاحين من 
تشغيل نسائهم في أعمال شاقة» وألا يجبر الفلاح على أن يعمل فوق طاقته» ومعاملة 
الفلاح معاملة طيبة من كبار الملاك. 
(1) د. محمد أنيس : الحزب الجمهوري المصري 1907 - 1908» مجلة الكاتبء السنة التاسعة» عدد 


5 (ديسمبر 1969). 
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ويلاحظ على برنامج الحزب طابعه الإصلاحيء الذي تناول القضية من منطلق 
الرحمة والشفقة» وليس بدافع العلاج الجذري للمشكلة الاجتماعية. ولم يقدر لهذا 
الحزب وبرنامجه النجاح لعدة أسباب» منها: ضعف الوعي السياسي للفلاحين وخشيتهم 
من كبار الملاك» وضعف تنظيم الحزب ذاته» فقد كان أقرب إلى الجهود الفردية منه إلى 
العمل الحزبي المنظم. 
الحزب الاشتراكي المصري: 

أنشئ في عام 1921 ووقع على بيانه التأسيسي : سلامة موسىء وعلي العناني» 
ومحمد عبد الله عنان» ومحمود حسني العرابي. ومن أهدافه سياسيًا تحرير مصر من 
نير الاستعمار الأجنبي» وإقصائه عن وادي النيل بأسره وتأييد حرية الشعوب» ومحاربة 
الاستعمار أينما وجد. واقتصاديًا العمل على إلغاء استغلال جماعة للأخرىء» ومحو 
التفرقة بين طبقات المجتمع في الحقوق الطبيعية» واجتماعيًا اعتبار التعليم حقًّا شائعًا 
للرجال والنساء وجعله مجانيًا وإلزاميّاه وتحرير المرأة وتحرير حقوق النيابة والاتتخاب 
من القيود المالية. 

وتعرض الحزب لهجوم من جهات متعددة» على أساس تناقضه مع الدين ومع حق 
الملكية والحرية الفردية» وأنه يعطى الإنجليز حجة لعدم منح مصر استقلالهاء وتصدى 
أنصاره للدفاع عنه على أساس أنه يؤمن بالاشتراكية وليس البلشفية» وأنه ينتتهج أسلوب 
التطور وليس الثورة» ونص بيانه على أن الحزب سيعمل على تحقيق مبادته بالصراع 
الحزبي» ومن خلال إنشاء النقابات الزراعية والصناعية ونقابات الإنتاج» وإعداد نواب 
اشتراكيين للبرلمان» وتعميم حق الاقتراع» وبث الدعوة بطريق النشر والخطابة. 

ويقدر البعض بأن عدد أعضاء الحزب في القطر بلغ 25000 عضوّاء كما بلغ عدد 
المنضمين إلى اتحاد النقابات الذي ارتبط بالحزب ما بين 15 و20 ألقاء ولعب الحزب 
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ا ا غير 
دورًا في بعض الاعتصامات العمالية بالقاهرة والإسكندرية» وأقام مدارس ليلية مجانية 
لتعليم العمال وتنويرهم» ومدارس نهارية لتعليم أولاد العمال بالمجان). 

ويمكن فى نهاية هذا الجزء عن نشأة الأحزاب السياسية فى مصر أن نسجل 
الملاحظات الآتية: 


1 - أن الأحزاب السياسية لم تنشأ في إطار البرلمان والكتل البرلمانية» وإنما نشأت خارجة 
لمقاومة الاحتلال الأجنبي» وكجزء من الحركة الوطنية للمطالبة بالاستقلال» ولذلك 
اتسمت الأشكال الأولى لهذه التنظيمات بالطابع السريء وباللجوء إلى أساليب 
الكفاح السري. 

2- أن أغلب الأحزاب السياسية الأولى افتقدت التنظيمء وكانت في جوهرها أحزابًا 
تقوم على عدد محدود من الأشخاص؛ لذلك لم تتمكن من الاستمرار مدة طويلة» 
واندثرت بعد فترة محدودة من وجودها. 

3- أن القضية المحورية في برامج الأحزاب. والتي ميزت بينها في المواقف والممارسات 
كانت قضية الاحتلال» وكيفية تحقيق الاستقلال؛ فقد كانت هذه هي الشغل الشاغل 
للرأى العام المصري والنخبة السياسية والثقافية لمصر. 
لذلك فرغم أننا عرضنا لما أسميناه بأحزاب الرفض السياسي والاجتماعيء التي 

طرحت آراء راديكالية حول التنظيم السياسي والاجتماعي لمصرء إلا أنه ينبغي التأكيد 

على أن القضايا التي طرحتها هذه الأحزاب لم تكن محور الاهتمام العام» ولم تكتسب 
ثقلّا جماهيريًا واسعًا؛ لذلك فإننا لا نعتقد بصحة التميبز بين الأحزاب في هذه الفترة من 
التاريخ المصري؛ تبعًا لمعيار اليمين واليسارء ونرى أن المعيار الأسلم هو الموقف من 

القضية الوطنية» التي مثلت بؤرة الاهتمام واحتلت مكان الصدارة والأولوية بلا منازع. 


(1) رمضان : مرجع سابق» ص ص 507 - 566 وكذلك د. رفعت السعيد : تاريخ الحركة الاشتراكية 
فى مصر 1900 - 1925 (بيروت» 1972)» ص 171 - 259. 
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4- العلاقة بين الأحزاب السياسية والصحف؛ فقد نشأت الأحزاب مرتبطة بدور الصحف؛ 
فالحزب الوطني أنشأه مؤسس اللواءء. وحزب الإصلاح أنشأه صاحب المؤيد. 
وحزب الأمة سبقه صدور الجريدة» وهكذا سبقت الجريدة الحزبء ويذكر «لاندو) 
أنه حتى الحرب العالمية الأولى» فإن الصحيفة كانت هي محور نشاط الحزب ورمز 
وجوده. ويمكن تفسير ذلك على أساس أن الصحافة كانت هي الأداة الرئيسية للعمل 
الوطني والإثارة الجماهيرية» وأدى ذلك إلى ظاهرة الصراع بين الصحيفة والحزب» 
وهل تكون الصحيفة لسان حال الحزب أم يكون الحزب تنظيمًا للصحيفة» وهناك 
عدد من الأمثلة توضح الصراع بين الحزب والصحيفة التابعة له» وكيف أن الصحيفة 
اتخذت في بعض الأحيان مواقف مخالفة لأراء الحزبء الذي يفترض أنها تتحدث 
باسمه(!» ويذكر أحد الكتاب أن «الجريدة» كانت أهم من حزب الأمة» «فقد كان هذا 
الحزب مجرد خلفية لهذه الجريدة»©. 
هذه الملاحظة حول العلاقة بين الأحزاب والصحافة صحيحة في جملتها؛ على أنه 
يجب التمييز بين وضع الحزب الوطني من ناحية» وحزبي الأمة والإصلاح من ناحية 
أخسرفء قبيتما ارقبط الحرياق الأخبر ان بجرائدعساءولا يكون من المبالغة القول بآن 
الصحيفة كانت بالنسبة لكل منهما النشاط الأساسي للحزب ورمز وجوده. فإن الحزب 
الوطني خرج من باطن تنظيم سري هو جمعية الحزب الوطنيء وكان له تاريخ نضالي 
يعود إلى ما قبل إصدار اللواء بسنوات طويلة» وبدون هذا التنظيم ما كان يمكن لجريدة 
اللواء أن تصدر”"» كما أن نشاط الحزب لم يقتصر على العمل الصحفيء وإنما شمل 
دائرة كبيرة من الأساليب والممارسات الإعلامية والسياسية» العلنية والسرية. 


(1) د. يونان لبيب رزق: الحياة الحزبية فى مصر. ص 112 وما بعدها. 
(2) حافظ محمود : أسرار الماضى من 1907 إلى 1952 فى السياسة الوطنية (القاهرة» 1973)» ص20. 
)00 عصام الصغير: مرجع سابق» ص 49. 
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ام 
ملاحظات ختامية حول المرحلة التكوينية 

ويمكن في نهاية هذا الفصل إبداء الملاحظات الآتية حول تطور المؤسسات السياسية 
في مصر حتى إعلان تصريح 28 فبراير : 


1- بالنسبة لسلطته التنفيذية» شهدت مصر منذ أول نظارة في عام 1878 حتى عام 1922 
تسعًا وعشرين نظارة ووزارة مختلفة. كانت منها تسع نظارات في الفترة السابقة 
للاحتلال (1882-1878)»: بمعدل نظارة كل خمسة شهور ونصف,. وعشرين نظارة 
ووزارة خلال فترتي الاحتلال والحماية» التي استمرت لمدة أربعين عامًا (1882- 


2) أي بمعدل وزارة كل عامين. 


ويمكن تفسير عدم الاستقرار الوزاري في المرحلة الأولى» على ضوء الظروف 
السياسية والاجتماعية» التي واجهت مصر وقتذاك» وتصاعد الصراع بين الخديوي 
والنفوذ الأجنبي من ناحية أخرى. أما الاستقرار الذي اتسمت به السلطة التنفيذية في 
المرحلة الثانية» فيمكن إرجاعه إلى سيطرة الاحتلال على مقدرات الأمور. وخضوع 

الخديوي لرغبات إنجلتراء في فترة اتسمت فيها الحركة الوطنية بالضعف. 

2- إن العلاقة بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية» لم تكن علاقة وثيقة؛ كما يفترض في 
النظم النيابية أو الديمقراطية» وإنما نشأ كل منهما في مصر تحت ظروف مختلفة 
وتطور باستقلال عن الآخر؛ فالمجالس النيابية لم تنشأ نتيجة تصاعد الحركة 
الوطنية؛ التي فرضت وجودها على الخديويء وإنما نشأت من أعلى بناء على 
قرارات سلطوية» ومن ثم فقد كانت ممارسات هذه المجالس تعكس غالبًا الولاء 
للحاكم وسياساته؛ أكثر من تعبيرها عن مطالب شعبية وتمثيلها لقوى سياسية وطنية. 
وكانت مظاهر المعارضة التي تجد طريقها إلى هذه المجالس تعبر عن نمو الحركة 
الوطنية خارجهاء أكثر مما هو ممارسة لدور أو حق دستوري. 
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3- غلبة دور السلطة التنفيذية على الهيئة النيابية» فحق الاستجواب في كل المجالس 
النيابية حتى عام 1922 لم يكن جادًا على الإطلاق» بل أحيط بسلسلة من القيود 
تجعل من ممارسته أمرًا صعبّاء فقد كان لرئيس المجلس حق رفض أو تعديل أي 
سؤال يتعلق بالأشخاص.ء أو قد يثير التنافر بين العناصر المكونة للأمة أو يتعلق 
بالاتفاقات الدولية. وكان للنظار حق عدم الرد على الأسئلة» إذا أرتأوا أن ذلك في 
المصلحة العامة. أضف إلى ذلك أن إجابات النظار لا تخضع لأي مناقشة بعد ذلك 
ميخ التواب: 
وكما تعرضنا لذلك من قبل» ففي حالة الخلاف بين مجلس النظار ومجلس النواب» 

نصت اللوائح الدستوية أن على الخديوي حل المجلس إذا رفضت النظارة الاستقالة. 

ومن ثم فقد كان لسلطته التنفيذية الكلمة الأخيرة في أغلب الأمورء باستثناء حالات قليلة 

ومعدودة» مثل: رفض الجمعية العمومية مد امتياز شركة قناة السويسء وإذعان مجلس 

النظار؛ نتيجة للمد الشعبي الجارف» وتصاعد الحركة الوطنية حول هذا الموضوع. 
وتتضح هذه الغلبة أيضًا في اعتبار أن النظار عينوا أعضاء في المجالس التشريعية 

كالجمعية العمومية (1912-1883).: والجمعية التشريعية (1914-1912) بحكم وظائفهم 

كنظار؛ ولم يختاروا نظارًا لنشاطهم أو بروزهم في المجالس النيابية!"). 

4 - بالنسبة للمشاركة السياسية. لم يبرز خلال هذه المرحلة ما يشير إلى وجود مشاركة 
شعبية كبيرة في المؤسسات الدستورية والنيابية» بل نجد سمتين واضحتين أولاهما: 
أنه بسبب قيود النصاب المالي»ء فقد كان عدد المؤهلين للتصويت لا يتجاوز نسبة 
بسيطة من المواطنين» وثانيتهما: أنه نتيجة ضعف الوعي السياسي والإحساس بعدم 
جدية هذه المؤوسساتء فقد برزت ضألة نسبة المشاركين في التصويت» من بين من 
لهم هذا الحق. 


(1) د.يونان لبيب يوسف : تاريخ الوزارات المصرية» مرجع سابق» ص ص 42 - 43. 
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ففي انتخابات يونيو1883 مثلًا كان عدد المقيدين في قوائم الناخبين 395.903 ناخبًا 
من مجموع السكان, الذي بلغ 6.800.000 أي بنسبة 28.13/ أو أقل من سبع السكان» 
وفي تقرير السير جورست لعام1907 ورد أنه كان في القاهرة 134 ألف مواطن, ممن له 
حق التصويت سجل منهم في جداول الاتتتخاب 34 ألفَاء واقترع منهم في الانتخابات 
0 فقطء وألغيت الانتخابات في أحد أقسام القاهرة - حلوان- لأن أحدًا لم يرشح 
نفسه» وانفض يوم الانتخابات دون أن يحضر أحد من المقترعين. وفي الإسكندرية» بلغ 
عدد من لهم حق التصويت 70 ألف مواطن قيد منهم في سجل الانتخاب 14 ألقَاء وأقترع 
0 شخصًا فقط(!). 

ولوحظ بصفة عامة أن نسبة المساهمة كانت أكبر نسبيًا في الريف. ليس نتيجة لزيادة 
الوعي السياسيء ولكن لسيطرة كبار الملاك والأعيان وقدرتهم علي التأثير. تسن 
الظاهرة تكررت في انتخابات الجمعية التشريعية عام 21913 فبلغت نسبة المشاركة 
عمومًا 39.15/ وإن كانت أقل فى المدن عنها فى الريف, فبلغت فى القاهرة 69.6,/» 
والإسكندرية 0/98.4©. ْ ْ ْ 
5- وأخيرًا فمن حيث الأصول الاجتماعية للنواب» فقد احتكر عدد محدود من عائلاات 

كبار الملاك والأعيان مقاعد المجلس النيابية؛ ففي أول مجلس نواب مثلا عام 1866 

كان هناك 58 عمدة من أصل 75 عضوًاء ولم يكن هناك تمثيل واضح للطبقة التجارية 

أو المثقفين). وفي انتخابات الجمعية التشريعية لعام 1913 نجح 49 من كبار الملاك 

من مجموع الأعضاء. الذين بلغ عددهم 65 عضوًا بأي بنسبة 60/76©. 
(1) فاروق يوسف: مرجع سابق» ص ص 121 - 122. 


(2) د. يونان لبيب رزق: الحياة الحزبية في مصرء مرجع سابق» ص ص 2 - 3. 
)3( المرجع السابق» ص 389. 

2.29-0م2 ,11 .م0 ,2011ةآ (4) 
(5)د .عاصم الدسوقي: مرجع سابق» ص 211 كما يورد جداول تبين نسبة كبار الملاك في النظارات 


والوزارات المختلفة» ص ص 218-219. د. عبد العظيم رمضان: البرجوازية المصرية قبل ثورة 23 
يوليو» مجلة الكاتبء. السنة الحادية عشر» عدد 123 (يونيو 2)1971 ص 99. 
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وهكذا يمكن القول بأن هذه المرحلة اتنسمت بسيطرة السلطة التنفيذية ممثلة في 
الخديوي أولاء ثم في سلطة الاحتلال فيما بعد» وضعف العمل النيابي الذي ظلَّ عاجرًا 
أو كسيحًاء وسيطرة كبار الملاك كطبقة على هذه المجالس النيابية وعلى النظارة» وبداية 
تكوين الأحزاب السياسية التي نشأت في إطار الحركة الوطنية ضد الاحتلال. كما تبلور 
منذ ذلك الوقت الارتباط بين الاتجاه النيابي الدستوري والاتجاه الوطني المصريء وكان 
بير امضر للمصريين) يعت كلد بن البابية التمعؤرية في لداعل + والاستقلذل الوظي 
في الخارجء فمنذ الثورة العرابية برز الترابط بين تقييد سلطة الحاكم ومعاداة التفوذ 
الأجنبيء ونظرت الثورة العرابية إلى الحكومة النيابية ليس فقط من حيث المبدأء ولكن 
أيضًا من زاوية كونها وسيلة لتقرير الاتجاه الوطني المصري ومناهضة النفوذ الأجنبي. 
وبتصاعد الحركة الشعبية وقيام الوفد تعبيرًا عن التيار الرئيسي لهذه الحركة في ثورة 
9» صدر تصريح فبراير 1922» بما ترتب عليه من إعلان للاستقلال ودستور 1923» 
الذي وضع الأساس لشكل نظام الحكم في مصر خلال الثلاثين عامًا التالية. 
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« الفجل الثاني 


الإطار الدستوري وتطور نظام الحكم 
(1952-1923) 


شهدت مصر في أعقاب الحرب العالمية الأولى ثورة عارمة» تعتبر من أعنف ثورات 
المستعمرات في هذه الفترة» فاجأت بقيامها الجميع بمن فيهم قادة الحركة الوطنية» 
الذين لم يتوقعوا مثل هذه الدرجة من القدرة الثورية لدى جموع الشعب. بما في ذلك 
كل من سعد زغلول ومحمد فريد..آلا وهي ثورة 1919» التي اتسمت بشمولها واشتراك 
كافة طبقات الشعب بما في ذلك فلاحو الريف وعمال المدن» حتى الجيش المصري 
أظهر تعاطفه مع أحداث الثورة!!). ومن ثم يعتبرها البعض بداية مرحلة الثورة الوطنية 
المصرية2)» كما اتسمت باستمرارها ولجوئها إلى عديد من أساليب الكفاح السياسي 
والعسكريء العلني والسري2؛ لذلك تمثل هذه الثورة حلقة مهمة في التطور السياسي 
والاجتماعي المصريء فقد كانت بمثابة بعث جديد للشعب المصريء. وظلت روحها - 
كما يقول الأستاذ عبد الرحمن الرافعي- تؤثر في تطور الحوادثء وكانت لها نتائج مهمة 


(1) د. عبد العظيم رمضان: موقع الجيش المصري في ثورة 1919» مجلة السياسية الدولية» المجلد 
التاسع العدد 31) 1973» ص ص 91-86. 

(2) إبراهيم عامر : ثورة مصر القومية (القاهرة»1957 )» ص ص 55-54. 

(3) هناك عديد من الكتب التي تتناول جوانب الثورة المختلفة. من أبرز هذه الدراسات المؤلف الذي 
أصدره مركز الوثائق والبحوث التاريخية لمصر المعاصرة بمؤسسة الأهرام بعنوان: 0 عامًا على 
ثورة 1919 (القاهرة» 1969)» والذي يعتمد على الوثائق البريطانية مع مقارنتها بمذكرات الساسة 
المصريين. د. محمد أنيس : وثائق عن ثورة 1919 (القاهرة 1964)) د.عبد العزيز رفاعى : ثورة مصر 
سنة 1919.» (القاهرة» 1966). 
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في حياة مصر السياسية والاجتماعية» ولم تقتصر آثارها على مصرء بل امتدت إلى بعض 
البلاد العريية الأخري كالسوداث والعراق21), 

ويمكن تحديد أهم إنجازات هذه الثورة في أنها: سياسيًا أدت إلى إلغاء الحماية سنة 
2+» وإعلان الدستور وإقرار الحياة النيابية» وكان ذلك تتويبجًا لكفاح طويل بدأ من أيام 
الشورة العرابية» واقتصاديًا عبرت الثورة عن نشاط متزايد للطبقة الرأسمالية» وأوجدت 
شعورًا وطنيًّا اقتصاديا تمثل في إنشاء بنك مصر عام 1920.» واجتماعيًا كرست الثورة 
الوحدة الوطنية المصرية بين المسلمين والأقباط» فخطب القساوسة على منابر المساجد. 
وخطب المشايخ أمام مذابح الكنائس» كما أتاحت أحداث الثورة الفرصة لخروج المرأة 
المصرية إلى ميدان العمل السياسي والإسهام في النشاط العاه!©. 

وفي الحقيقة أن الثورة أوجدت نهضة عامة شملت مختلف جوانب الحياة الاجتماعية 
فتكونت العديد من النقابات العمالية/2» ونهضت الحياة الفنية على يد سيد درويش» 
ونشأت جمعيات الكشافة الأهلية» وكذلك جمعيات التموين التعاونية. ويبقى بعد ذلك 
كله أن من أهم دلالات الثورة من منظور تطور الحركة الوطنية المصرية هو تأكيدها 
العملي على مفهوم الاعتماد على النفس» بعد فترة كانت الحركة الوطنية في مصر قد 
اهتمت كثيرًا بمخاطبة الرأي العام الخارجي. 


(1)د.يونان لبيب رزق : ثورة 1919 والحركة الوطنية السودانية» مجلة الهلال» مجلد 2,75 عدد 11 (نوفمبر 
7» ص22» د. عبد العزيز نوار : ثورة 1919 وأثرها فى الحركات النضالية» مجلة الهلال» مجلد 
3 عدد 9 (سبتمبر 1965)؛ ص ص 80-78. 1 

(2) مذكرات السيدة فهيمة ثابت: الزعيم الخالد وأم المصريين في منفى جبل طارق (القاهرة» د.ت)؛ 
ص ص 16-15 25. 

(3) أمين عز الدين: تاريخ الطبقة العاملة المصرية 1929-1919 (القاهرة» 1970). 
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نتيجة للثورة وتحت ضغوطهاء أعلنت الحكومة البريطانية في فبراير 1921 في بيان 
موجه إلى السلطان أحمد فؤاد أن الحماية قد أصبحت «علاقة غير مرضية»» ثم أعلنت 
إلغاءها في تصريح 28 فبراير 1922» الذي اعترفت فيه بأن «مصر دولة مستقلة ذات سيادة 
« في إطار التحفظات الأربعة التي سبقت الاشارة إليها. وقام اللورد اللنبي بتبليغ هذا 
التصريح إلى السلطان فؤاد» مع خطاب ورد في أحد بنوده «أما إنشاء برلمان يتمتع بحق 
الإشراف على السياسة والإدارة في حكومة مستئولة على الطريقة الدستورية» فالأمر فيه 
يرجع إلى عظمتكم وإلى الشعب المصري»7). 

وبدأت سلسلة من الترتيبات والإجراءات» والتي انتهت بوضع دستور 1923. وتعود 
أهمية هذا الدستور إلى أنه كان بمثابة حجر الزاوية في البناء الدمستوري لمصر حتى عام 
2. وشكل إطارًا عامًا للحياة السياسية» وكان صدوره ومواده تعبيرًا عن القوى السياسية 
التي لعبت أدوارًا مهمة في حلبة العمل السياسي. ويمكن أن نلخص تقييمنا لهذا الدستور 
بأنه كان يقينًا أحد منجزات ثورة 1919» وخطوة مهمة على طريق إقرار الحقوق النيابية 
والديمقراطية للشعب. وكانت الانتخابات البرلمانية مدرسة للوعي السياسي وللمواطنة» 
ولكنه لم يكن تجسيدًا لمصالح الطبقات الشعبية في مجموعهاء بقدر ما عبر عن وضع 


(1) د.يحيى الجمل : ظروف وضع دستور 1923. مجلة القانون والاقتصاد, السنة الثامنة والثلاثين» 
العدد الثالث» 1968» ص 499. 
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توازن سياسي لعبت فيه قوى القصر والإنجليز وكبار ملاك الأرض اليد الطولى» ومن ثم 
جاء نظام الحكم الذي يتضمنه تعبيرًا عن هذا التوازن وتأكيدًا لاستمراره. 
أولاء ظروف إصدار الدستورا') 

ألفت وزارة ثروت باشا في إبريل 1922 - تنفيذًا لما جاء في خطاب تكليفها - لجنة 
من ثلاثين عضوًا من المفكرين ورجال القانون والدين والأعيان والشخصيات العامة 
برئاسة حسين رشدي باشا؛ لوضع مشروع الدستور وقانون الانتخاب» وضمت اللجنة 
أربعة وزراء سابقين» وتسعة أعضاء سابقين في الجمعية التشريعية» والشيخ عبد الحميد 
البكري شيخ الطرق الصوفية» والشيخ محمد بخيت المفتي السابق» وخمسة من الأقباط» 
وعضو يهودي؛ وعضو عن البدو. وقد أدت الرغبة في تمثيل شرائح وفئات المجتمع 
المختلفة إلى اشتراك أشخاص لا علاقة لهم بالدستور والمسائل الدستورية. 

ومن الجدير بالذكر أن كلا من الوفد المصري والحزب الوطني قد رفضا الاشتراك 
في هذه اللجنة - التي أسماها سعد زغلول بلجنة الأشقياء - استنادًا إلى أن الدستور كان 
ينبغي أن يوضع بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة» وليس بواسطة لجنة حكومية. أضف 
إلى ذلك أن الوفد قدر أن دعوته للاشتراك بعضوين أو ثلاث- من أصل ثلاثين عضوًا 
اختارتهم وزارة معادية للوفد - لن يوفر المناخ الملائم للتأثير» والمساهمة الحقيقية في 
عملية وضع الدستور. 

وعقدت اللجنة اجتماعاتها فيما بين إبريل وأكتوبر؛ أي ما يقرب من ستة شهور» 
ورفعت مشروع الدستور إلى رئيس الوزراء في 21 أكتوبر 1922. وتفاعلت عدة عوامل 
ضد وزارة ثروت ومشروع الدستورء أولها أن الملك لم يكن متحمسًا لإصدار دستور» 
يحد من سلطته المطلقة أو يقيد منها بشكل فعال ومحسوسء وثانيها تحالف القوى 
السياسية الأخرى ورؤساء الوزراء السابقين - والمحتملين - ضد الوزارة ومشروعها؛ 


)01 حول التطورات المختلفة حتى صدور الدستور» انظر المرجع السابق» ص ص 529-5. 
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الفصل الثاني : مرحلة الد.مقراطية البرلمانية 

نتيجة إحساسهم بأن ثروت باشا وأنصاره قد انفردوا بالساحة السياسية» وثالثها التقارب 
بين القصر والوفدء الذي عمل على تحقيقه توفيق نسيم باشاء وأمل الوفد في تشكيل وزارة 
يرأسها نسيم باشا بتأيبد من الأمة والملكء تقوم برفض تصريح 28 فبراير» وبالإفراج عن 
سعد وغاول:والمعتقاين السياسيية : 

وإزاء هذه الظروفء لم يكن أمام وزارة ثروت باشا سوى الاستقالة وخلفتها وزارة 
توفيق نسيم باشا - المدعومة من جانب القصر- التي عرضت مشروع الدستور على 
اللجنة الاستشارية التشريعية التابعة لوزارة الحقانية» والتي كانت تضم عددًا من كبار 
موظفي الدولة ذوي الخبرة القانونية» وكانوا جميعًا من الأجانب ما عدا عبد الحميد 
بدوي. وقدمت هذه اللجنة تقريرهاء الذي تضمن عددًا من التعديلات» التي كان الملك 
يطالب بها من أجل تكريس سلطاته على حساب البرلمان وممثلي الأمة. 

كما طالبت إنجلترا بإدخال بعض التعديلات» مثل: تعديل المادة 29 التي كانت تنص 
على أن الملك يلقب بملك مصر والسودان, والمادة 145 التي ورد فيها أن السودان جزء 
من مصرء على أساس أنهما يتعارضان مع أحد التحفظات الأربعة لتصريح 28 فبراير ومع 
اتفاقية 1899» وهددت إنجلترا بأنه ما لم يتم هذان التعديلان فإنها تسترد «كامل حريتها 
في العمل إزاء الحالة السياسية في السودان وفي مصر»» وتلجاً إلى أي تدبير تراه مناسبًا 
عند الضرورة. 

وقبلت وزارة نسيم باشا الإنذار البريطاني حماية للعرش!17)» كما ورد في خطاب 
استقالتهاء ثم خلفتها وزارة يحيى إبراهيم المؤيدة للقصر أيضًاء والتي صدر الدستور 
في عهدها بعد تصاعد الأصوات المطالبة بصدوره في مشروعه الأصلي الذي قدمته 
لجنة الدستور. ولعب حزب الأحرار الدستوريين الدور الأساسي في ذلك» ووجه رئيسه 
عبد العزيز فهمي خطابين مفتوحين لرئيس الوزراء بهذا الصدد, أما الوفد فقد كان موقفه 
متحفظاء يعبر عن الحرج الذي وقع فيه. فهو من ناحية كان قد اعتبر المشروع وثيقة 


)01 د. يونان لبيب : تاريخ الوزارات المصرية» ص 3 
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رجعية» ومن ثم كان من الصعب عليه أن يقوم بالدفاع عنها؛ حتى لا يعتبر ذلك تأييدًا لها 
وتناقضًا مع موقفه السابق» ومن ناحية أخرى لم يكن يستطيع السكوت على التعديلات 
التي أدخلت على المشروع» والتي تضعف من حقوق الشعب لمصلحة القصر والإنجليز. 
لذلك لم يتخذ الوفد موقفًا واضححاء وأشار في بياناته إلى رأيه السابق الخاص بضرورة 
عقد جمعية وطنية منتخبة» تعبر عن إرادة الشعب لوضع الدستور. 

وعندما صدر الأمر الملكي رقم 42 في 19 إبريل 1923» كان هناك عدد من الاختلافات 
بين الدستور والمشروع الأصليء تركزت في إعطاء حقوق أكبر للملك إزاء السلطتين 
التشريعية والتنفيذية؛ فجعلت إعطاء الرتب والنياشين من حق الملك. وأضيفت مادة تعطي 
الجلاك حفر كايا عاقيا بخص بالمعافد الديعية والأرقاق والروساء الو ائبية: 
وعدلت المادة الخاصة بعدد الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ» فجعلت نسبتهم 
الخمسين(40/) بعد أن كان العدد محددًا بثلاثين عضوًا في مشروع الدستورء وأعطى 
هذا التعديل في الحقيقة للملك حق الاعتراض النهائى على القوانين؛ ذلك أن الدستور 
نظم مشاركة الملك في السلطة التشريعية من خلال التصديق على القوانين.. وفي حالة 
اعتراضه على القانون» كان ينبغي موافقة البرلمان بأغلبية الثلثين؛ وهو الأمر الذي يصبح 
صعبًا للغاية - إن لم يكن مستحيلا - في حالة وجود خمسي عدد أعضاء ء مجلس الشيوخ 
معينين من قبل الملكء وهو الأمر الذي تحاشاه مشروع الدستورء بالنص على ثلاثين 
عضوًا فقط. كذلك كان من نتيجة هذا التعديل أن أصبح تنقيح الدستور رهيئًا بموافقة 
الملك؛ حيث نص الدستور على أنه لا تتم المناقشة في موضوع التنقيح إلا بحضور ثلثي 
الأعضاءء وتكون الموافقة بثلثي الآراء. كما قبلت الاعتراضات الإنجليزية» فلقب الملك 
بملك مصر فقطء وأشير إلى حقوق مصر في السودان, دون الإشارة إلى أن السودان جزء 
فق سب 0 
(1) في ظروف وضع الدستور: د.عبد العظيم رمضان : مرجع سابق» ص ص 402-372 وكذلك : 
11015 تسمتاقط عط ص ,1923 2ه مم تلط تمده © مقتام نوع 8 عط كه دأمعمع0 عط] ,عتسملعع] عتاظ 


.160-66 .زم ,(1970 ,قملده]آ) سمزوترعم؟ 
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الفصل الثاني : مرحلة الدمقراطية البرلمانية 
وهناك خلاف في الفقه الدستوري المصري؛ بخصوص تكييف طريقة إصدار دستور 
3 فترى الأغلبية أنه كان منحة من الملك. على أساس أنه وضع بواسطة لجنة 
حكومية» ولم يشارك الشعب في وضع مشروعه. وصدر بأمر ملكيء وأن مقدمته أشارت 
إلى الأمانة التي عهد الله بها إلى الملك فؤاد» والتي استدعى الحفاظ عليها إصدار هذا 
الدستور. ويرى اتجاه آخر أن الدستور صدر بناء على تعاقد بين الملك والأمة» على 
أساس نص الدستور أن الأمة مصدر السلطات وكذلك القسم المتبادل» الذي أداه كل 
من الملك وأعضاء البرلمان عند افتتاح أول دورة برلمانية» والذي تضمن احترام أحكام 
الدستور. وهناك رأي ثالث يعتقد أن الدستور كان نتيجة تطورات وأحداث سياسية 
وشعبية خارجة عن إرادة الحاكم, وأنه في الواقع ليس سوى استرداد لحقوق الشعب» 
التي تقررت في لائحة 1882 التي ألغتها إنجلترا بعد احتلالها لمصر("). 
والحقيقة أن الحكم في هذه المسألة يتوقف على المعيار» الذي يستخدمه الباحث» 
فمن وجهة نظر شكلية فإن دستور 1923 هو منحة من الملك» ولكن من وجهة نظر سياسية 
تدخل في اعتبارها الظروف السياسية والاجتماعية التي صدر في ظلها الدستوره فإنه لم 
يكن كذلك. بعبارة أخرىء هو من الناحية الشكلية منحة» ومن الناحية الموضوعية تعبير 
عن التطورات والتغيرات السياسية» التي كان يشهدها المجتمع المصري وقتذاك من تنام 
للروج الوطنية والوعي السياني» وتكوين الأدراب» والرغبة في المشاركة في السنلطة. 
ويعتبر أغلب الفقهاء دستور 1923 خطوة مهمة في التطور الدستوري والسياسي 
لمصرء فقد نقل نظام الحكم فيها من مرحلة الحكم المطلق إلى مرحلة الحكومة 
الدستورية والحكم الملكي المقيد» وأكد مفهوم دولة القانون» التي تقوم على توزيع 
السلطات العامة بين الملك والوزارة والبرلمان» فباستثناء لائحة 1882 التي كانت 
أقصر الدساتير المصرية عمرًاء كان الحكم المطلق هو القاعدة التي أخذت بها الدساتير 


(1) د. مصطفى أبو زيد فهمي : مرجع سابق» ص ص 55- 74» د. محسن خليل : مرجع سابق» ص ص 
2240-1 د. السيد صبري : القانون الدستوري. مرجع سابق» ص 296 وما بعدها. 
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المختلفة. وأخيرًا فقد عبر دستور 1923 عن انتقال مصر من وضع الدولة التابعة إلى 
وضع الدولة المستقلة قانونياه ومن ثم نصت المادة الأولى منه على أن مصر دولة ذات 
سيادة وهي حرة مستقلة. 


يجا ار ا ب و ا 


على أنناس توصي ركو بيجي أن بض ليها أيضّا في التطبيق وبشكل حركي؛ فالنظام 
الذي أقامه دستور 1923 لم يكن نظامًا جامدّاء ولكن تغيرت ملامحه وتفاصيله من فترة 
لأخرى؛ تبعًا لعلاقات الصراع والتعاون بين القوى السياسية في المجتمع» وهكذا فإن 
تقدير هذا النظام يتطلب ربطه بما سبقه من أحداث؛ وتحديد ما أدخله من جديد على 
الحياة السياسية» وما حافظ عليه من سلطات الحاكم الفرد» وكذلك تحديد ما فتح الباب 
له ومدى اتساع مبادئه وتنظيماته لنمو الحركة الشعبية وتطور المجتمع(). 
ثانيًا : الأساس الفكري لدستور21923) 

يمكن تحديد المنطلقات الفكرية الأساسية للدستور في مبدأين : أولهما سيادة الأمة» 
ومع أن الدستور نص على هذا المبدأء إلا أنه أعطى للملك حقوقًا في السلطتين التشريعية 
والتنفيذية؛ الأمر الذي حد منه في الأمر الواقع كما سوف نرى في التحليلء وثانيهما 
المذهب الليبرالي أو الفردي الذي ارتبط سياسيًا بمنظومة الحريات والحقوق الفردية 
المتعارف عليهاء واقتصاديًا بعلاقات الإنتاج الرأسمالية. 


(1) طارق البشري : دستور 1923.صراع حول السلطة» مجلة الطليعة» السنة الثامنة» عدد 8 (أغسطس 
72) ص ص 50-49. 

(2) بالإضافة إلى المراجع السابق الإشارة إليها عن دستور 1923» من الدراسات المهمة : د. وحيد 
رأفت ود. وايت إبراهيم : القانون الدستوري (القاهرة» 1937)» ص ص530 - 650), د. أحمد 


عبد القادر الجمال : النظريات الدستورية العامة والدستور المصرى (القاهرة» 0 ص ص 
3185-1. 
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1- سيادة الآأمة: 

جاء دستور 1923 خلاصة وتتويبجًا لحركة دستورية؛ تعود إلى ستينيات القرن التاسع 
عشرء وإلى كفاح وطني ضد ساطة الاحتلال تمثل في ثورة 1919. وأكد الدستور أن 
لجميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور) 
(236). ويفسر بعض الباحثين هذا النص على أساس أن مكمن السلطة التشريعية قد 
استقر» بشكل قاطع في البرلمان» وأنه إذا كان الملك يشترك مع البرلمان في العملية 
التشريعية» من خلال حق التصديق على القوانين (م 225 26)؛ فإن سلطة الملك في هذا 
الإطار هي أقرب ما تكون إلى الاعتراض التوقيفي منها إلى حق الفيتوء وبالتالي يصل 
أنصار هذا الرأي إلى القول بأن السلطة التشريعية كانت» في التحليل الأخير» من حق 
البرلمان دون الملك. 

كما تبدو سيادة الأمة في الصفة البرلمانية لنظام الحكم؛ فقد أقام الدستور العلاقة بين 
البرلمان والوزارة على أساس برلماني» فالوزراء مسئولون جماعيًا أمام مجلس النواب» 
كما أن كل واحد منهم مسئول فرديًا عن أعمال وزارته (م61)» وللبرلمان حق سحب 
الثقة من الوزارة ككل أو من أحد الوزراء» وفي هذه الحالة يكون على الوزارة أو الوزير 
الاستقالة(م1)65). 

ولكن هذا التحليل لا يقدم في واقع الأمر سوى جانب واحد من الصورة. فالقول 
بأن الاختصاص الأصيل كان للبرلمان» وأن مشاركة الملك التشريعية كانت ذات طابع 
توفيقي وحسبء هو حكم يقوم على التهوين من حجم السلطات والاختصاصات التي 
أعطاها الدستور للملك نظريًا والتي مارسها هو واقعيًا. ولعل الخطأ الذي وقع فيه 
هذا التحليل» هو البدء من افتراض أن الدستور التزم بالنموذج النيابي البرلماني» الذي 
يفترض أن الملك يملك ولا يحكمء ولكن الواقع أن السلطات التي أعطاها الدستور 
للملك توضح أنه كان يملك ويحكم في نفس الوقت. 


(1) د.طعيمة الجرف : مرجع سابق» ص ص 268-267. 
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من هذه السلطات حقه في حل مجلس النواب بشكل مطلق (م38)» وفي تأجيل 
انعقاد المجلس (م39)» وحقه في إنشاء ومنح الرتب العسكرية والمدنية والنياشين 
وألقاب الشرف الأخرىء وحق العفو وتخفيض العقوبة (م43)؛ وهو الذي يولي ويعزل 
الضباط (م46)) وكذلك يعين كبار رجال الدين ورجال السلك الدبلوماسي. أضف إلى 
ذلك ما ذكرناه سلقًا من نتائج» إعطاء الملك؛ حق تعيين خمسي (2/ 5) أعضاء مجلس 
الشيوخ. ولضمان حماية حقوق الملك» نصت مادة 158 أنه «لا يجوز إحداث أي تنقيح 
في الدستور خاصة بحقوق مسند الملكية مدة قيام وصاية العرش»» ونصت المادة 156 
على عدم إمكانية تنقيح الدستورء فيما يتعلق بنظام وصاية العرش. 

والأمر عندنا أن دستور 1923 جاء تعبيرًا عن تيارين متناقضين في أهدافهما ومراميهماء 
أولها: الإنجاز الشعبي لشورة 1919» والحركة الوطنية التي هدفت إلى تأكيد سلطات 
الأمة وصون حقوقهاء وثانيها محاولة القصر الاحتفاظ بأكبر قدر من السلطة والمشاركة 
الفعلية في صنع القرار السياسي. 

ودعم من اتجاه القصر رغبة الإنجليز ألا يكون في قيام حكم دستوري في مصر تهديد 
لنفوذهم, الذي لم يتأثر في جوهره بتصريح 28 فبراير وإعلان دستور 1923.» بل ظل 
الاحتلال حقيقة واقعة. ودعم من اتجاه القصر كذلك بعض السياسيين» ممن شكلوا 
أحزاب الأقلية بعد ذلكء والذين ناصبوا الوفد العداء» ولم يعترفوا بالحركة الشعبية 
وقدرة الشعب على حكم نفسه بنفسه في إطار ديمقراطي. 

ومن ثم فقد انسم الدستور بتعبيره عن كل من هذين التيارين» وأفصح كل تيار عن 
ذاته تبعًا لتتطورات الأحداث, ومدى الثقل النسبي الذي تمتع به القصر أو الحركة الوطنية 
يثبت ذلك؛ إذ أنه في فترات المد الشعبي» اضطر القصر إلى استعمال سلطته» من خلال 
الوزارة التي استطاعت أن تفرض إرادتها عليه مثلما حدث في وزارة سعد زغلول» على 
عكس الأمر عندما تكون أحزاب الأقلية على استعداد لضرب الدستورء أو تكون الحركة 
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الوطنية مفككة أو منقسمة على نفسها فيزداد دور القصر. لذلك جاءت أحكام الدستور 
تعكس صيغة للتوفيق بين التيارين : التيار الاستبدادي ممثلًا في الملك والسرايء والتيار 
الديمقراطي ممثلًا في مجلس النواب وحكم الأمة؛ وتعكس في نفس الوقت صيغة 
للصراع في المستقبل بينهماء من خلال مواد الدستور ومؤسساته السياسية. 
2 المذهب الليبرالي أو الفردي 
يطلق على هذا المذهب أحيانًا «مذهب الحريين» أو المذهب الانفرادي الحر» وهو 
الذي أرست أسسه فلسفة العقد الاجتماعي خلال القرن الثامن عشرء وجسّدته الثورة 
الفرنسية في مبادتها وإعلان حقوق الإنسان لعام 1789. 
وانطلق الدستور من مقومات هذا المذهب الذي ساد العالم خلال هذه الفترة» والذي 
يقوم على فكرة الحريات الفردية» وأن النظام السياسي لا ينبغي أن يتدخل للحد من هذه 
الحريات التي تكفل تفجير قوى الإبداع والخلق والابتكار لدى المواطنين. وفي هذا 
الإطار» برز مفهوم الدولة الحارسة. التي تحدد وظائفها في الدفاع والبوليس والقضاءء 
وتترك العلاقات الاجتماعية والاقتصادية- من صناعة وتجارة وتعليم- بعد ذلك ميدانًا 
للنشاط الفردي الحر دون تدخل من الدولة» إلا بقصد تحقيق الأمن والنظام» وتضع 
القواعد الكفيلة بعدم عدوان الأفراد والجماعات على بعضهم البعضء وهذا هو ما عرف 
في الفقه الدستوري باسم نظرية الحقوق والحريات العامة. 
وسار الدستور المصري على نهج الدساتير» التي تضمنت بايا عن الحقوق والحريات 
العامة وهو الباب الثاني الذي تكون من 21 مادة» ويدور حول مفهومين رئيسيين» هما: 
المساواة والحرية» فنص الدستور على المساواة بين المصريين جميعًا أمام القانون» 
وفي التمتع بالحقوق المدنية والسياسية» وفي تولى الوظائف العامة» وفيما عليهم من 
الواجبات والتكاليف العامة؛ لأنه لا تمييز بين المواطنين بسبب الأصل أو اللغة أو الدين 
(م3). أماعن الحريات العامة فقد قرر الدستور للمواطنين الحرية الشخصية (م5:4) 
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وحرمة المنازل (م8)» وحرمة الملكية (م9)» وحرية الاعتقاد (م11» 13) وحرية الرأي 
(م14)» وحرية الصحافة (م15)» وحرية التعليم (م17)» وحرية الاجتماع (206)» وحق 
تكوين الجمعيات (م21) وحق مخاطبة السلطات العامة (م22). 

ولعل التزام الدستور بالمذهب الليبرالي يكشف لنا عن الأساس الاقتصادي للطبقة» 
التي كانت وراء الدستورء أو بالأحرى الطبقات التي استفادت منه وحصدت ثمار تطبيقه» 
فالمادة 9 نصت على أن «للملكية حرمة فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة 
في الأحوال المبينة في القانونء وبالكيفية المنصوص عليها فيها وبشرط تعويضه عنها 
تعويضًا عادلًا « ولا عبرة هنا بعبارة "إلا بسبب المنفعة العامة...إلخ)؛ إذ إن تفسيرها ظل 
مقصورًا على حالات محدودة للغاية مثل شق الترع والمصارف وما إليها!'». وقد كان في 
ذلك ضمانًا للطبقات الغنية من كبار ملاك الأراضيء التي استطاعت بنفوذها الاقتصادي 
والاجتماعي أن تسيطر على أغلب مقاعد البرلمان» كما وضح ذلك في قيمة التأمين الذي 
كان ينبغي على المرشح أن يدفعه (150 جنيهًا)» وهو مبلغ باهظ في ذلك الوقت. 

ويبدوهذا الأساس الاجتماعي للدستور أيضًا في المادة 15 التي نصت على أن : 
'إنذار الصحف أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإداري محظورء إلا إذا كان ضروريًا لوقاية 
النظام الاجتماعي)» أو المادة 0 التي نصت على : «حق المصريين في الاجتماع ماعدا 
الاجتماعات العامة» فهي خاضعة لأحكام القانون» كما أن ذلك لا يقيد أو يمنع أي تدبير 
يتخذ لوقاية النظام الاجتماعي). 

واستخدمت حجة «وقاية النظام الاجتماعي) ضد كافة الدعوات الإصلاحية أو 
الاشتراكية؛ فالنقاش حول نظام الملكية أو الدعوة إلى تأميم المرافق العامة» والدعوة 
إلى إنشاء النقابات العمالية كان يمكن أن تعتبر من المسائل التي يعاقب عليها المشرع؛ 
بحجة وقاية النظام الاجتماعي. وجاء في المذكرة التفسيرية لهاتين المادتين ما يفيد أنهما 
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(1) د.راشد البراوي: حقيقة الانقلاب الأخير فى مصر (القاهرة» 1952)» ص 49. 
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كانقا لمواجهة الدعوة الشيوعية: فنصت على أن '(بعضًا من الحرية الدستورية لا يمكخ 
تطبيقها على حملات» تحمل على أساس الهيئة الاجتماعية كخطرالدعوة البلشفية 
الموجودة الآن» فإنه يضطر جميع الحكومات إلى اتخاذ تدابير قد تكون مناقضة للمبادئ 
المقررة بالدستور لأجل ضمان حرية أهل البلاد المسالمين والموالين للقانون»!!). وفي 
9 سبتمبر عام 1923 عدل قانون العقوبات» فنصت مادة 151 على أن «يعاقب بالسجن 
لمدة لا تتجاوز خمس سنين كل من يحرض على كراهية نظام الحكومة المقرر في القطر 
المصري أو الازدراء به» أو ينشر الأفكار الثورية المغايرة لمبادئ الدستور الأساسية:» أو 
يحبذ تغيير النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الارهابء أو بوسائل أخرى غير 
مشروعة). 
ثالنَاه هيكل نظام الحكم 

نص الدستور في مادته الأولى على النظام الملكي الوراثي» فذكر أن «مصر دولة ذات 
سيادة.. وحكومتها ملكية وراثية»» وتكون وراثة العرش في أسرة محمد علي (م23): 
وللملك أن يعين خلفا له إذا لم يكن هناك وارث للعرش» وذلك بشرط موافقة البرلمان 
مجتمعًا في هيئة مؤتمر بحضور ثلاثة أرباع الأعضاء وموافقة أغلبية الثلثين (م53)) وفي 
حالة خلو العرشء يختار البرلمان الملك وفقا لإجراءات خاصة (م54). 

وأقام الدستور نظام الحكم على أساس التوازن والتعاون. بين السلطتين التنفيذية 
والتشريعية بحيث يمكن لكل منهما أن تحد الأخرى وتراقبها. ويقوم هذا النظام على 
عدة أسسء منها: عدم مسئولية رئيس الدولة سياسيّاء ووجود مجلس للوزراء» ومسئولية 
الوزارة سياسيًا أمام البرلمان» وإمكانية حل البرلمان بواسطة رئيس الدولة؛ بناء على 
مشورة رئيس الوزراء. 

وحسب الدستور فالملك هو رئيس السلطة التنفيذية» وذاته مصونة لا تمس (م62)» 
فهو يتولى سلطاته من خلال وزرائه (م48)» وتوقيعاته في شئون الدولة يجب لنفاذها أن 


)01 المرجع السابق» ص ص 54-8. 
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يوقع عليها رئيس الوزراء والوزراء المختصون (م60)» وأوامره الشفهية لا تخليهم من 
المسئولية (م92). وهكذا فإن مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة (م57) 
بالوزارة ككل أو بأحد الوزراء (م61). 

وأدخل الدستور نوعًا من الجمود. فحرم إمكان تعديل نظام الحكم ونظام وراثة 
العرش والحقوق والحريات التي كفلهاء ومن ثم أعطى لهذه المقومات صفة الدوام 
1- الوظيفة التشريعية: 


كان الاختصاص التشريعي في يد البرلمان - أي مجلس النواب والشيوخ- والملك 
بحيث لا يصدر قانونء إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك. 
(1) البرلمان: 

تكون البرلمان من مجلسين - حسب المذكرة التفسيرية للدستور - تحوطا من إمكانية 
استبداد البرلمان» إذا كان مكونًا من مجلس واحدء وتلافيًا للخطأ أو التسرع؛ إذ يقوم كل 
من المجلسين بمراجعة أعمال الآخر وتصحيح الأخطاء. ولكن المذكرة لم تشر إلى 
حقيقة أن مجلس الشيوخ كان أقل ديمقراطية في تكوينه» وأكثر تعبيرًا عن الطبقات الثرية 
في المجتمعء كما تميز بأن للملك حق تعيين خمسي (2/ 5) عدد أعضاته؛ لذلك فإننا 
نعتقد أن السبب السياسي لاتباع نظام المجلسين» هو إحداث التوازن بين الاتجاهات 
الديمقراطية والشعبية للنواب والاتجاهات الأوتوقراطية للقصرء والطبقات التي رأت 
في الحركة الشعبية خطرًا على مصالحها. 

أما مجلس الشيوخ» فكان تكوينه يجمع بين التعيين (2/ 5) والانتخاب (3/ 5)) 
ويشترط في عضو المجلسء فضلا عن الشروط العامة التي نص عليها قانون الانتتخاب 
(وهي معرفة القراءة والكتابة» وأن يكون المرشح مقيدًا بأحد الجداول الانتخابية» 
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وأن يرشح نفسه ويودع خزانة المديرية تأميئًا قدره (150 جنيهًا) أن يكون قد بلغ سن 
الأربعين» كما حدد الدستور الفئات الاجتماعية» التي يمكن أن يكون منها العضوء وهي : 
الوزراء» والممقليق الدباوماسيية: ورؤساء متجلين النواب» ووكلاء الوزازاكظ» ورؤساء 
ومستشاري محكمة الاستئنافء أو ما يماثلهم والنواب العموميين؛ ونقباء المحامين» 
وموظفي الحكومة من درجة مديرعام فصاعدًا سواء في ذلك الحاليون والسابقون» 
وكذا كبار العلماء والرؤساء الروحيين وكبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدًاء 
والنواب الذين قضوا مدتين في النيابة» والملاك الذين يؤدون ضريبة» لا تقل عن مائة 
وخمسين جنيهًا مصريًا في العام والمشتغلون بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية 
أو بالمهن الحرة» ممن لا يقل دخلهم السنوي عن ألف وخمسمائة جنيه (م78). 

مدة عضوية المجلس عشر سنوات» مع تجديد نصف الأعضاء من المعينين 
والمنتخبين كل خمسة أعوام» ويجوز إعادة تعيين أو انتخاب من انتهت مدة عضويته 
(م79)» وحسب قانون الانتخاب لعام 1923 يكون بالانتخاب المباشر بين الرجال فقطء 
والانتخاب حق وليس واجبّاء وللملك حق تعيين رئيس مجلس الشيوخ. ويقوم المجلس 
باتتخاب وكيليه لمدة سنتين» ويجوز إعادة انتخابهما (م80). ولاشك في أن إعطاء هذه 
السلطة للملك أضعف من موقف المجلس تجاهه. 

أما مجلس النوابء فيكون بالانتخاب (م82) وطريقة الاتتخاب على درجتين. ونظم 
قانون الانتخاب الصادر عام 1923 الهيئة الناخبة» فأخذ بمبدأ الاقتراع العام لكل مصري 
بلغ من العمر واحد وعشرين سنة» ويتم الاتتخاب بواسطة مندوبين» ويكون هناك 
مندوب عن كل ثلاثين ناخبّاء ويشترط في المندوب أن يبلغ من العمر خمسة وعشرين 
سنة» ويكون انتخابه بالأغلبية البسيطة. وقدعدل هذا النظام عام 1924 ليكون بالانتخاب 
المباشر بين الرجال فقط. 

ويشترط في النائب أن يكون بالعًا من العمر ثلاثين سنة؛ بالإضافة إلى الشروط التي 


نص عليها قانون الاتتخابء ومدة العضوية خمس سنوات (م86)» ويقوم المجلس 
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باتتخاب رئيسه ووكيله سنويًا في أول دور انعقاد عاديء ويجوز إعادة انتخاب نفس 
الأشخاص. وهكذا فقد وجد خلاف بين المجلسين في مدة النيابة وشروط العضوية 
والترشيح» وكذلك في عدد الأعضاء. 

وبخصوص العلاقة بين المجلسين» فقد حكمتها قاعدة المساواة في الاختصاص» 
فلا يصدر قانون إلا بموافقة المجلسين.. وفي حالة الخلاف بينهما يسقط القانون باستثناء 
الميزانية» فيعقد اجتماع مشترك للمجلسين في هيئة مؤتمرء ويؤخذ التصويت بالأغلبية 
المطلقة. ولكل منهما حق اقتراح القوانين باستثناء حق اقتراح إنشاء الضرائب أو زيادتهاء 
فقد قصر هذا الحق على الملك ومجلس النواب (م28)» كذلك فإن مناقشة الميزانية يجب 
أن تبدأ في مجلس النواب (م139)» كما أن مجلس النواب هو الذي يستطيع سحب الثقة 
بالوزارة» وفي مقابل ذلك يجوز حله ولا يجوز حل مجلس الشيوخ (م108): ولأعضاء 
البرلمان حصانة فلا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أحد الأعضاء أثناء انعقاد المجلس» 
إلا بعد إذن المجلس التابع له العضو عدا التلبس بالجريمة (م110)» ولا يؤاخذ أعضاء 
البرلمان على ما يبدون من أفكار وآراء في المجلس (م109). 

ونص الدستور على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية المجلسينء كما لا يجوز الجمع 
بين عضوية أي منهما وتولي الوظائف العامة بأنواعهاء وأخذ بمفهوم أن عضو البرلمان 
ينوب عن الآمة كلهاء ولا يجوز للناخبين أو السلطة التي تعينه توكيله بأمر على سبيل 
الإلزام (م91)» ولم يحدد الدستور عدد أعضاء المجلسين» ولكن ربط بين عدد الأعضاء 
وعدد سكان البلد فعضو مجلس الشيوخ المنتخب ينوب عن 180 ألقًا من السكان» 
وعضو مجلس النواب ينوب عن 60 ألقًا. 
(ب) الملك: 

أعطى الدستور الملك حق المشاركة في الوظيفة التشريعية» من خلال ثلاثة مسالك» 
وهي : حق اقتراح القوانين» وحق التصديق عليهاء وحق إصدارها. 
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فكان له حق اقتراح القوانين (م28)؛ ولكن لما كان الملك يتولى السلطة من خلال 
وزرائه (م48)» فإن الاقتراح الملكي يقدم إلى البرلمان في شكل مرسوم. موقع عليه 
بواسطة الملك ووزير أو أكثر» كما أعطى للملك حق التصديق على القوانين (م225 م34) 
ومن الناحية القانونية» لم يكن للملك إرادة تشريعية مساوية للبرلمان» فقد كان للبرلمان 
في حالة عدم تصديق الملك على مشروع قانون ما أن يعيد التصويت عليه ويقره بأغلبية 
الآراء (51/). وإن كان يجب النظر إلى سلطة البرلمان هذه في إطار حق الملك في 
تعيين مسي (2/ 5) أعضاء مجلس الشيوخ. وبالتالي عدم قدرة المجلس على توفير 
نسبة الثلثين» اللازمة لإقرار مشروع القانون مرة ثانية في حالة عدم تصديق الملك عليه» 
كذلك فقد اشترط الدستور موافقة كل من الملك والمجلسين في حالة تنقيح الدستور 
(م156 157). 
كما كان للملك حق إصدار القانون وهي مسئولية تؤول عادة إلى رئيس الدولة» 
وجوهرها تسجيل أن البرلمان قد أقر القانون في الحدود التي رسمها الدستورء وتكليف 
السلطة التنفيذية بتنفيذه؛ ولا يجوز للملك الامتناع عن الإصدار بعد موافقته على 
القانون. 
وكان للملك إلى جانب هذه الحقوق الثلاث اختصاصات أخرى مثل حقه في حل 
مجلس النوابء ودعوة البرلمان للانعقاد وفض اجتماعه وتأجيله» وهو ما سوف نعرض 
له فيما بعد. 
2- الوظيفة التنفيذية: 
تتكون السلطة التنفيذية من الملك ومجلس الوزراء» فالملك هو رئيس الدولة ورئيمس 
السلطة التنفيذية» وذاته مصونة لا تمس (ه29, 33)) ويتولى السلطة بواسطة وزرائه 
(م48)» ومجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة (م57). مع ذلك فقد أعطى 
الدستور للملك عددًا من الاختصاصات المباشرة التي يمارسها من خلال أوامر ملكية» 
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ومن ثم يجب التمييز بين مجالين: مجال يمارسه الملك مباشرة» ومجال يمارسه من 
خلال وزرائه. 


حقوق الملك المباشرة: 


توسع دستور 1923 في حقوق الملك على عكس القواعد المقررة في النظم 
البرلمانية» التي تجعل هذه الحقوق مقصورة على حياة الملك الشخصية؛ فحيث إن 
الملك في النظام البرلماني يملك ولا يحكم فإن ذلك يتطلب التقييد من السلطات التي 
يستطيع الملك مباشرتها بصفة شخصية» وهو الآمر الذي لم يلتزم به دستور 1923.» وما 
يجعلنا نتردد في إطلاق اسم النظام البرلمانى الكامل على النظام الذي أوجده الدستور. 

فقدكان للملك الحق في تعيين بعض الموظفين وعزلهم وهم الوزراء وكباررجال 
الدين» ورجال الحاشية الملكية والعسكرية» وحق قيادة الجيش وتعيين ضباطه. فالملك 
هو القائد الأعلى للقوات المسلحة (م46) ومفهوم ذلك سلطة إعطاء الأوامر العامة 
للقواد» كما كان له حق العفو فيزيل أو يخفف العقوباتء أما العفو الشامل فلا يكون 
إلا بقانون (م152)» وله حق منح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف 
الأخرى (م43)» كما كان الأزهر والمعاهد الدينية تابعة للملك. وكما ذكرنا من قبل فإن 
حدود هذه الاختصاصات وكيفية ممارستها قد اختلفت من مرحلة لأخرى تبعًا لنوع 
العلاقة وتوازن القوى بين التيار الاستبدادي والتيار الديمقراطي. 
حقوق الملك التي يمارسها بواسطة وزرائه: 


تتمثل هذه الحقوق في ترتيب المصالح العامة (م44) بمعنى إنشاء الوزارات 
والمصالح وإعادة تنظيمهاء وتحديد اختصاصاتهاء وتعيين الموظفين وعزلهم؛ وإصدار 
اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين (م37)» كما كان للملك إذا ما حدث في غياب البرلمان 
ما يوجب ضرورة اتخاذ مراسيم لها قوة القانون أن يفعل ذلك» بشرط ألا تكون مخالفة 
للدستورء وحق الملك في إعلان الأحكام العرفية بمرسوم, على أن تعرض على البرلمان 
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فورّاء إذا كان في دورة انعقاد أو يدعى البرلمان على وجه السرعة لعرضها عليه» وحق 
إعلان الحرب باستثناء الحرب الهجومية التي لا تجوز إلا بموافقة البرلمان (م47)» وحق 
عقد المعاهدات على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة» والمعاهدات 
التي يترتب عليها تعديل حدود الدولة» أو نقص في حقوق سيادتهاء او تحملها شيئًا من 
النفقات. أو تتضمن المساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة» إلا 
بموافقة البرلمان وإصدار قانون بها (م46). 
3- العلاقة بين البرلمان والوزارة: 

أقام دستور 1923 العلاقة بين البرلمان والوزارة على قاعدة التوازن بين السلطات 
والرقابة المتبادلة» وإعطاء حقوق لكل منها إزاء الآخر؛ فيكون للبرلمان حقوق السؤال 
والاستجواب والتحقيق البرلماني والمسئولية الوزارية» ويكون للوزارة حقوق فض 
وتأجيل وحل المجلس. 

فقد كان لأعضاء البرلمان حق السؤال بمعنى الاستيضاح عن موضوع ماء وحق 
الاستجواب بمعنى طلب بيانات عن سياسة الدولة (م107) وحق إجراء تحقيق برلماني 
عن بعض الأعمال الحكومية (م108)» وحق سحب الثقة من الوزارة أو أحد أعضائهاء 
فإذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل. وإذا كان القرار خاضًا 
بأحد الوزراء» وجب عليه اعتزال الوزارة (م66»61). 

ولتحقيق التوازن كان للسلطة التنفيذية - ممثلة في الملك - حق دعوة البرلمان» 
فإذا لم يدع البرلمان للانعقاد. اجتمع من تلقاء ذاته وبقوة القانون في السبت الثالث من 
شهر نوفمبر من كل سنة (م96)» وحق فض الدورة بعد ستة شهور على الأقل» وحق 
تأجيل انعقاد البرلمان بشرط ألا يزيد التأجيل عن شهرء ولا يتكرر في دور الانعقاد 
الواحد دون موافقة المجلسين (م39)» وحق دعوة البرلمان لدور انعقاد غير عادى إذا 
اقتضت الضرورة (م40)» ويكون الملك ملزمًا بذلكء إذا تقدم أغلبية أعضاء المجلسين 
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بطلب لعقد اجتماع طارئ (م40)» وكذا في حالات إعلان الأحكام العرفية في غير أدوار 
الانعقاد (م45)» أو في حالة إصدار الملك لوائح الضرورة في الأمور التي لا تحتمل 
التأخير (م41)» وحق حل مجلس النواب قبل انتهاء مدة وكالته (م38)» وتضمن تقرير 
اللجنة العامة لمشروع الدستور حق الملك في إقالة وزارة الأغلبية» وتعيين وزارة أخرى 
تمارس حق الحل وتقوم بالدعوة إلى انتخابات جديدة. وقد استغل الملك هذا الحق 

ولكن لا يجوز حل مجلس النواب مرتين لنفس السبب (م88)» وفي حالة الحل» 
يجب أن يدعى لانتخابات جديدة في موعد لا يتجاوز شهرين من حل المجلسء وأن 
يدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال عشرة أيام من إتمام الانتخابات. 
4 - الوظيفغة القضائية: 

جاء إيراد السلطة القضائية في دستور 1923؛ ليمثل فاتحة عهد جديد في التعامل مع 
القضاءع» وفى النظرة للقضاء كإاحدى السلطات الغثللاث» وهو ما يشير إلى انحياز دستور 
3 للمبادئ الليبرالية والديمقراطية. 

وتحت عنوان «السلطة القضائية»» أورد دستور 1923 في المواد من 124 حتى 131 
مختلف النصوصء التي تنص عليها الدساتير الحديثة» وكان أهم ما ورد به في هذا الشأن 
مانصت عليه المادة 124 من أن «القضاة مستلقون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير 
القانون» وليس لأية سلطة فى الحكومة التدخل فى القضايا»» والمادة 127 التى رسخت 
مبدأ ٠‏ عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفيته بالقانون.»» فضلًا عن المادة 
9 التي أكدت أن جلسات المحاكم علنية» إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة 

فضلا عن ذلك. فقد أولى الدستور اعتبارًا كبيرًا للقضاء ولرجاله. حين قرر تشكيل 
جهة مختصة بمحاكمة الوزراء نصفها من القضاة ورئيسها قاضيًاء على نحو ما ورد في 
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نصوص الدستور الخاصة بتشكيل «مجلس الأحكام المخصوص» (المواد من 66 - 
2). فتحدث الدستور عن أن ل «مجلس الأحكام المخصوص» وحده حق محاكمة 
الوزراء» فيما يقع منهم من الجرائم في تأدية وظائفهم» ويؤلف المجلس المخصوص 
من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيسَاء ومن ستة عشر عضوا ثمانية منهم من أعضاء 
مجلس الشيوخ يعينون بالقرعة وثمانية من قضاة تلك المحكمة المصريين بترتيب 
الأقدمية» وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها ثم من قضاتها 
بترتيب الأقدمية كذلك (المادة 67). وفي لفتة أخرى تؤكد إيلاء نظرة تبجيل للقضاء. 
فتح الدستور انتخاب وتعيين أعضاء في مجلس الشيوخ أمام فئات مختلفة» جاء من 
بينها: اارؤساء ومستشاري محكمة الاستئنافء أو أية محكمة أخرى من درجتها أو أعلى 
منها - النواب العموميين - نقباء المحامين» (المادة 78). 

ويبدو أن هذه الأسس التي أقرها دستور 1923 في التعامل مع السلطة القضائية لم 
يكن ثمة مفر من إقرارها هي ذاتها في دستور 1930, فجاءت بنصها دون تغيير» حتى فيما 
سلج سجس الالدقاء متمدو ص رالكن مالاض شاور 1930 د اللي يندا ةا 
على المفاهيم الليبرالية لدستور 1923- لم تختف تمامًا من على وجه السلطة القضائية» 
وهو ما يتضح من المادة 153» التي أجازت تعطيل الجرائد والنشرات الدورية من شهر 
إلى ثلاثة شهور بقرار من محكمة الاستئناف» ومن ثم أقحمت محكمة الاستئناف كجهة 
قضائية في مسألة تتعلق بتقييد الحريات. 

وحول وضعية السلطة القضائية والقضاء خلال تلك الحقبة» يشير طارق البشري 
إلى أنه فى سنة 1943» وفى عهد وزارة الوفد التى رأسها مصطفى النحاس» صدر قانون 
امتغالال القغياف ركان استغلذل القصاء قل 15 له ةا ولكهه سكيد إلى الكعرافن 
وضغوط الرأي العام » كما استند إلى مجموعة من الأحكام وردت في دستور 21923 
وصدر قانون استقلال القضاء ليقنن هذا الوضع. لذلك فإن هذا القانون لم ينشئ استقلالا 
كان غاتبًاء ولكنه قنن وبلور ونظم استقلالا كان واقعًا وممارسًا). 


(1) طارق البشري : القضاء المصري.. بين الاستقلال والاحتواء؛ 12 أغسطس 2009. 
1 71 12212إ|إظظظظ 
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وفي جانب أداء السلطة القضائية وتشكيلها في الفترة من 1923 - 1952» استمرت 
التكوينات القضائية التي عرفتها مصر مع مزيد من السيطرة البريطانية على القضاء 
وتغلغل وجود العناصر البريطانية داخله في هيئة قضاة ومستشارين» فضلًا عن ذلك كان 
هناك قضاة فرنسيون وإيطاليون وإسبان وأمريكيون وهولنديون وسويديون ونرويجيون 
ويونانيون وبرتغاليوذ ونمساويون وسويسريونء واستمر العدوان من جانب المحاكم 
المختلطة على اختصاص المحاكم الأهلية وعلى قضاء الأحوال الشخصية: وأيضًا 
على القضاء القنصلي, وإن كان بدرجة أخف نظرًا للرابطة الأجنبية بينهما. واستمر تحيز 
المحاكم المختلطة للأجانب» وإصدار أحكامها ضد الحكومة المصرية» على نحو ما برز 
من قضايا الدفع بالذهب؛ حيث فرضت أحكام هذه المحاكم على الحكومة دفع فوائد 
الديون وقيمة السندات»ء التي تستهلك منها على قاعدة الذهب وليس على قاعدة الجنيه 
الورق بسعره في السوقء كما برز هذا التحيز في قضايا التعويضات, التي أظهرت محاباة 
الأجانب» متمثلة في أحكامها ضد الحكومة المصرية!"). 


وعانى المصريون من أحكام هذه المحاكم» سواء من ناحية الإجراءات أو من ناحية 
اللغة» التي يتم بها المحاكمة التي كانت تتم بلغة لا يفهمها المصريء ويتم تحوير الترجمة 
وتغيير ما يقال» وتنوعت الأحكام من أجل الصالح الأجنبي» وتعددت جرائم الأجانب 
الخاصة بهتك الأعراض. وإدارة منازل الدعارة والربا الفاحشء وكانت العقوبات طفيفة 
كالمعتاد2). 

واستمرت أوضاع هذه المحاكم على ذات الحال حتى إبرام اتفاقية مونترو في عام 
7ه التي أقرت إلغاء الامتيازات الأجنبية» والتي انقسمت أحكامها إلى أربعة أقسام: 
شمل القسم الأول إلغاء الامتيازات الأجنبية إلغاءً تامًّا من جميع الوجوه. واختص 
(301: لطيفة محمد سالم :النظام القضائي المصري الحديث 1914 - 1952 (القاهرة» 1986)» ص ص 

4- 39, ص ص 60- 63 ص 68) ص ص 69 - 73) ص ص 73 - 75. 


(2) المرجع السابق» ص ص 123 - 132.. 
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الفصل الثاني : مرحلة الد.مقراطية البرلمانية 

القسم الثاني بخضوع الأجانب للتشريع المصريء وفمًا للشروط التي تعهدت مصر بها 
لبريطانياء وضم القسم الثالث فترة الانتقال التي تم تحديدها ب 12 سنة. تنتهي في 14 
أكتوبر 1949. وروعي خلال هذه الفترة التدرج نحو سيادة قضائية مصرية كاملة» من 
خلال نقل اختصاص المحاكم القنصلية» والحد من اختصاص المحاكم المختلطة 
وتقوية الصبغة المصرية والعناصر المصرية في المحاكم المختلطة. 

وفي أكتوبر 1949» انتهت المحاكم المختلطة بموجب الاتفاقية» واسترد القضاء 
المصري سيادته. وفي عام 1948 صدر القانون المدني» على أن يعمل به اعتبارًا من 
أكتوبر 1949» وبعدها صدر قانون المرافعات المدنية والتجارية» ثم قانون الإجراءات 
الجنائية في 1951» وفي السنوات من 1943 إلى 1948 صدرت أيضًّا مجموعات من 
القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية» ومنها قانون الميراث والتركات وقانون الوصية 
وقانون الوقف؛ فضلًا عن اللائحة الخاصة بنظام المحاكم الشرعية وتشكيلاتها وترتيبها 
وإجراءاتها. كما أنشئ مجلس الدولة في 1946., والذي بمقتضاه انبسطت الحماية 
القضائية على كل أنشطة المجتمع وكل معاملاته وعلاقاته!!). 

ويبدو أن الآفة التي هاجمت القضاء المصري من قبل ظلت» كما هي. خلال تلك 
الحقبة» وهي الخاصة بتأخير القضاياء وتشير المراجع إلى ازدياد الضغط على المحاكم 
وكثرة عدد القضايا. وعلى سبيل المثال فمع بداية العام القضائي 1939/ 1940 كان هناك 
مايقرب من نصف مليون قضية» لم يفصل فيها موزعة بين القضايا الحسبية والمخالفات 
والجنح والقضايا المدنية والقضايا المدنية المستأنفة والجنايات المستأنفة. وفي العام 
القضائي 44/ 1945 لم يتجاوز ما فصل فيه من القضايا أمام محكمة استئناف مصرء سوى 
9 من إجمالي القضايا المدنية والجنائية المعروضة أمامهاء أما محكمة استئناف 
أسيوط فقد فصلت في 19/ من القضايا المطروحة أمامها". 
(1) طارق البشري: مرجع سابق. 


(5:)2: لطيفة محمد سالم: مرجع سابق» ص ص 384 - 385.. 
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ومع الإعداد لتحويل القضاءين المختلط والقنصلي للقضاء الوطنيء. ازدادت 
المجهودات للانتهاء من العوائق القضائية» عن طريق سرعة البت في القضايا المتأخرة» 
ووضحت النتائج الحسنة لهذه الخطة» بحد أصبحت معه القضايا المتأخرة في أضيق 
الحدود وعولجت إلى حد ما السلبيات» التي عاشتها المحاكم الأهلية فيما يختص 
بمشكلة تأخير القضايا. وشهدت مختلف أنواع القضاء تغييرات تنظيمية وقانونية!". 

وبرزت اقتراحات عديدة لإصلاح القضاءء فيشير أحمد صفوت بك في مؤلفه 
المعنون «اقتراحات في إصلاح نظم القضاء» الصادر عام 1939» أن عدد رجال القضاء 
الأهلي والشرعي والمختلط» مع أعضاء النيابة بلغ 900 قاضء وهو عدد كاف من وجهة 
نظره إذا تم إعادة تنظيم المحاكم بطريقة أكثر كفاءة» وأن المجعكاه وى في ده انرا 
القضاء واستقلال كل نوع منها عن الآخرا2), وفاقم من ذلك الإجراءات الإدارية والكتابية 
المعقدة والمرهقة0©. 
رابعًا: الأزمة الدستورية:؛ والانقلاب الدستوري» وعودة دستور 1923 

كان دستور 1923 بمثابة البداية لصفحة جديدة في تاريخ البلاد» ولكن ظروف السنوات 
الأولى من تطبيقه حالت دون ذلك؛ فقد شهدت الحياة المصرية وقتذاك صراعًا داميًا بين 
ثلاث قوى : الوفد الذي مثل التيار الرئيسي للحركة الوطنية» واستقطب أوسع الجماهير 
الشعبية» ودافع عن حرياتهاء والقصر الذي لم ترضه القيود التي فرضها الدستور على 
حكمه المطلق» وظل يترقب الفرصة لتغييره ودعمه في ذلك حزب الأقلية» والإنجليز 
الذين تدخلوا لتحقيق مصالحهم وفرض إرادتهم. 

واستخدم الملك حقه في حل البرلمان بشكلء أدى إلى إيجاد درجة عالية من عدم 
الاستقرار السياسي وتعطيل الحياة النيابية» مثلما حدث على يد أحمد زيور باشا عام 
(1) نفس المرجع: ص ص 0387 401- 576. 
(2) أحمد صفوت بك: اقتراحات في إصلاح نظم القضاء (القاهرة» 1939)؛ ص ص 42) 57. 


(3) حسن أحمد محسن : النظم الإدارية والكتابية ( القاهرة» 1950). 
0آ[]1 


الفصل الثاني : مرحلة الدمقراطية البرلمانية 
5 ووزارة محمد محمود باشاعام 1928- وسوف نعرض لتفاصيل ذلك فيما بعد- 
ثم الانقلاب الدستوري الذي قام به إسماعيل صدقي باشا عام 1930؛ فصدر الأمر 
الملكي رقم 70 في 22 أكتوبر سنة 1930» الذي نص في مادته الأولى على إيقاف العمل 
بدستور 1923» وحل مجلس النواب والشيوخ» وإعلان دستور جديد كما صدر قانون 
جديد للانتخابات. 


وتغراضيت المذكرة التفسيرية الى سيقت الدسعؤر لأسباب التغيين فأكدت ضرورة 
المتقدمة» دون أن تتوافر الأسباب الاجتماعية اللازمة لنجاحه فى مصرء كما ورد فيها أن 
انتخابات 1923 التى فاز فيها الوفد بأغلبية ساحقة» وشكل الوزارة بعدها سعد زغلول» 
والتي أفرزت «أوتوقراطية جديدة في صورة نيابية»» وأشارت إلى «العيوب الفاشية للنظام 
البرلمانى)20. 

ويعتبر دستور 1930» بكل المعايبر» نكسة في التطور الديمقراطي المصريء فقد 
حد من سلطة البرلمان» ودعم من سلطة الملك والسلطة التنفيذية؛ فقيد من حق مجلس 
النواب في سحب الثقة بالوزراء» واشترط أن يكون الطلب موقعًا عليه من ثلاثين عضوًا 
على الأقل موضحًا المسائل محل المناقشة» ولا يطرح الطلب للمناقشة قبل ثمانية أيام من 
تقديمه» ولا يصوت عليه إلا بعد يومين من إتمام المناقشة» ويصدر بأغلبية جميع أعضاء 
المجلس. كما أطال الفترة التى تعقب حل مجلس النوابء والتى تعقد فيها الانتخابات 
في خلال أربعة شهورء بدلا من عشرة أيام» كما كان ينص دستور 1923 وقلّل مدة دورة 
الانعقاده فجعلها خمسة شهور بدلا من ستة» وسمح بجواز محاكمة أعضاء البرلمان» 
إذا ما عابوا فى الذات الملكية أو فى أعضاء الأسرة المالكة» وأجاز حل البرلمان قبل 
إقرار الميزانية اكتفاء بميزانية العام السابق» وألغى قانون الانتخاب المباشرء وأعاد نظام 


(1) الدستور المصري وقانون الانتخابات (القاهرة.1930)» ص ص5 - 6» 18. 
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الانتتخاب غير المباشر على درجتينء وأخذ بنظام الاقتراع العام لناخبي الدرجة الأولى 
- أي الهيئة الناخبة - أما بالنسبة لناخبي الدرجة الثانية؛ أي المندوبين الذين يتولون 
اتتخاب أعضاء البرلمان» فقد أخذ بنظام الاقتراع المقيد بأن اشترط نصابًا ماليّاه ورفع 
الحد الأدنى لسن الناخب فجعلها خمسة وعشرين سنة» كما رفع النسبة اللازمة لتنقيح 
الدستور» فجعلها ثلثي عدد الأعضاء. 

ودعم الدستور سالطة الملك والوزارة» فرفع نسبة الأعضاء المعينين في مجلس 
الشيوخ إلى ثلاثة أخماس» ونص على أن تعيين أعضاء مجلس الشيوخ هو حق للملك 
بمفرده. وكذلك تعيين كبار رجال الدين والرؤساء الروحيين» ودعم حجم مشاركة الملك 
في العملية التشريعية ففرض على البرلمان عدم النظر في مشروع قانون» رفضه الملك 
في نفس الدورة» فإذا نظره البرلمان في دورة لاحقة» وجب أن يحصل على أغلبية الثلثين 
لكى يصبح قانونًاء ولم يلزم الملك بالدعوة إلى انعقاد البرلمان في دور غير عاديء بناء 
على طلب أغلبية أعضاء المجلسين؛ وأعطى للحكومة الحق في مباشرة التشريع؛ من 
خلال لوائح الضرورة في فترات حل المجلسء وألغى شرط ضرورة عقد البرلمان لدور 
انع قاد غير عادي لعرض هذه المراسيم عليه» وكذلك أعطى الوزارة الحق في تقرير 
اعتمادات جديدة في غياب البرلمان» ونقل الاعتمادات من باب إلى باب في الميزانية 
دون حاجة إلى تصديق البرلمان. 

واستمر صدقي يحكم بهذا الدستور في مواجهة مقاومة شعبية وحزبية عارمة» 
حتى استقالت وزارته في سبتمبر عام 21933 وخلفتها وزارة عبد الفتاح يحيى باشاء ثم 
وزارة توفيق نسيم باشا في نوفمبر 1934. وتكونت جبهة من الأحزاب طالبت الملك 
بإعادة دستور 1923» وبالفعل أصدر الملك أمره في 12 ديس مبر 1935 بأن يكون النظام 
الدستوري للمملكة المصرية هو «النظام الذي كان مقررًا بأمرنا رقم 42 لسنة 1923», 
واستمر دستور 1923» حتى ألغي في 10 ديسمبر 1952. 
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المبحث الثاني 


الملاحظة الأساسية على تطور نظام الحكم خلال هذه الفترة هو وضع الأزمة وعدم 
نشأت بين القوى السياسية - القصر والأحزاب والإنجليز - شهدت هذه الفترة سلسلة 
لا تنقطع من الأزمات الدستورية» أدت إلى تفسخ الحياة السياسية وسقوط الدستورء 
ومعه نظام الحكم برمته!). 

ولا نهدف من هذا المبحث إلى العرض التاريخي لتطور الوقائع والأحداث السياسية 
لهذه الفترة» وإنما نسعى إلى تحديد أهم معالم التطور السياسيء التي يمكن أن تساعدنا 
على فهم وتحليل التفاعلات السياسية التي شهدها هذا النظام» والتي أدت في النهاية إلى 
سقوطه. ومعرفة الأسباب التى دعت إلى ذلكء والتى ستكون موضعًا لمبحث مستقل. 

لقد تفجرت هذه الأزمات أحيانًا نتيجة لتدخل الملكء وأحيانًا أخرى نتيجة لتدخل 
الإنجليزء وأوضحت في كل الأحوال الصراع بين الاتجاهات الديمقراطية والاتجاهات 
(1)اعتمدت في هذا المبحث على مؤلفات الأساتذة: عبد الرحمن الرافعي» ود. ثروت بدوي ود. يونان 

لبيب رزق» ود. عبد العظيم رمضان سالفة الذكر. وكذلك على طارق البشري: الحركة السياسية في 

مصر 1945 - 1952 (القاهرة» 1972). وباللغة الإنجليزية» انظر: 
,1924-1952 أمع 1 صا تدهأ )تطتامم]ط تتقاسء سدمتعيدط 01 عسكاتمره'11؟ عطط1, طتنمطكلتاط. *3/.1 
لوناءط1ئآ ,تطئتهة1ن0) .2.81 :1954 ,طاعتناطاصتل8 01 157واع تكتمنآا عطا 10 لع 1مططاناك 5زدعط0.1آ.طط 


مك1 01 1560177 مندع7100 عط ,كام كلتنه؟ .2.1 مه (1967 ,تطاءجآ) أموع لا صا سكتتمسمقداح 
.(1969 ,05002]) 


153 


الأوتوقراطية» التي تمثلت في القوى السياسية الرئيسية في مصرء وهي: القصر والإنجليز 
والأحزاب7). وتكررت الأزمات حتى أصبحت تمثل نمطا في السياسة المصرية له سماته 
وخصائصه. ومع الاعتراف بأن كل أزمة كان لها ملابساتها وظروفها الخاصة» وبوجود 
اختلافات في الظروف التاريخية بين كل أزمة وأخرىء فإن النمط العام لدورة الأزمة في 
مصر يمكن تلخيصه على النحو التالي؛ فهو يبدا بوصول الوفد صاحب الأغلبية الشعبية 
الساحقة إلى الحكم في أعقاب انتخابات حرة» وسرعان ما تدخل وزارة الوفد في صدام 
مع القصر أو الإنجليز» أو كليهما نتيجة تعارض المصالح. التي يمثلها كل طرف», وهو ما 
يؤدي إلى إقالة الملك لوزارة الأغلبية الوفدية من الحكم, وتكليف أحد أحزاب الأقلية» 
وتقوم الوزارة الجديدة بتأجيل انعقاد البرلمان» الذي يتمتع فيه الوفد بالأغلبية» ثم يصدر 
مرسوم - بناء على طلبها - بحله وإجراء انتخابات جديدة تحت إشرافهاء تستخدم فيها 
من الوسائل ما يضمن نجاح أنصارها على حساب حرية الانتخابات ونزاهتهاء وإزاء 
ذلك يتجه الوفد إلى العمل الجماهيري الشعبي وتنظيم المظاهرات والإضرابات» وهو 
ما يوجد جرًا من عدم الاستقرار السياسي؛ الأمر الذي يدفع الملك إلى اجراء انتخابات 
حرة يعود الوفد في أعقابها إلى الحكم» وسرعان ما يصطدم مرة أخرى مع الإنجليز أو 
القصرء وتقال حكومته وتبدأ الدورة من جديد. 


ويمكن أن نظر إلى هذه المرخلة فى إطار ست أزماث ركيسية: 
أولا: وزارة أحمد زيور باشا والأزمة الدستورية الأولى (1925) 


تمت أول انتخابات عامة للبرلمان في عهد وزارة يحيى إبراهيم باشاء فاتتخب 
المندوبون الثلاثينيون في 27 ديسمبر 1923 ثم النواب في 12 يناير 21924 وبصفة عامة 


لاسي لاسي ا ل او ال ا بالطبع» وجود صراعات 
البحض أن افق الرئيسي خلال هله الفترة لم يكن بين لوف والملك؛ لك الوفد كات بطر أن 
فؤاد يجب أن يملك ولا يحكمء ولكن كان بين فؤاد وعباس حلمي؛ ذلك أن الأخير كان يطرح أن 
فؤاد لا يجب أن يملك أو يحكم. انظر د. محمد أنيس: صفحات مجهولة من التاريخ المصري 
(القاهرة, 1973). 
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الفصل الثاني : مرحلة الدمقراطية البرلمانية 

اتسمت الانتخابات بالحرية والنزاهة» حتى أن رئيس الوزارة سقط أمام مرشح الوفد. 

واجتاح الوفد الانتخابات فحصل على 195 مقعدًا من أصل »)١214‏ وشكل سعد زغلول 

الوزارة في 28 يناير 1924» وافتتح البرلمان رسميًا بواسطة الملك في 15 مارسء ومع أن 
هذه الوزارة كان لها أغلبية ساحقة في مجلس النوابء فإنها لم تعش سوى عشرة شهورء 
وتم حل البرلمان بعد ذلك؛ إذ سرعان ما اصطدم سعد زغلول مع كل من الإنجليز 

والملك؛ حول عدد من القضايا المتعلقة باستقلال مصر والحكم الدستوري فييياة, 
وبالنسبة للعلاقة مع الإنجليز طلب سعد زغلول تعديل القانون الذي صدر عام 1923 

الخاص بتعويض الموظفين الأجانبه والذي كان يعطيهم عند تركهم الخدمة مكافات 

وتعويضاتء تفوق بكثير ما تعطى لنظرائهم من المصريين؛ وعندما صرح رامسي 
ماكدونالد» رئيس الوزراء الإنجليزيء بأن المفاوضات بين الحكومتين الإنجليزية 
والمصرية ستكون على أساس تصريح 28 فبراير 1922» ردٌ سعد بأنه يستنكر هذا 
التصريح, وأن الحكومة المصرية لا تدخل المفاوضات إلا حرة من كل قيد» وفي إحدى 
جلسات مجلس النواب صرح سعد بأن سردار الجيش المصري (القائد العام للجيش 
وهو إنجليزى) هو موظف مصري مسئول أمام وزير الحربية» وأشار إلى أن كرامة الدولة 
المصرية لا يتفق معها أن يكون الرئيس الأعلى لقواتها أجنيئّاء وأنه يجب أن تتخذ الوسائل 
لإزاله ذلك. كما حدث صدام مع الإنجليز بخصوص السودان والسياسة الإنجليزية 
الرامية إلى فصله عن مصرء فعندما اشترك السودان عام 1924 في معرض لمستعمرات 
الإمبراطورية؛ دون علم الحكومة المصرية» احتج سعد زغلول من حيث المبدأ على 
ذلك» كما رفض أن يخاطبه حاكم السودان من خلال المندوب السامي في مصرء وذلك 

لأن على حاكم السودان أن يخاطب رئيس وزراء مصر مباشرة. 

(1) يلاحظ وجود اخختلافات بين المراجع حول عدد المقاعد, التي حصلت عليها الأحزاب في انتخابات 
هذه المرحلة» وسوف نذكر في المتن التي نرجحهاء ونشير في الهامش إلى الأرقام الأخرى. 
بخصوص انتخابات عام 1924» يذكر فاتكيوتز أن الوفد حصل على 195 مقعدًا (ص 273) بينما 
يذكر د. الخطيب وقريشي أنه حصل على 179 مقعدًا (ص 231, ص 489 على التوالي). 


(2)د . يونان لبيب: مرجع سابق» ص 212. 
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العيال ل م 

أما بالنسبة للعلاقة مع الملكء فقد بدأ الصدام بمحاولة تدخل القصر في تشكيل الوزارة 
واختيار الوزراء» ثم بخصوص تعبين أعضاء مجلس الشيوخ» فرأى الملك أن التعيين من 
حقه وحده استنادًا إلى المادة 74 من الدستورء بينما رأى سعد أن الملك يباشر سلطاته 
من خلال الوزراء. وباللجوء إلى التحكيم؛ حسم البارون فاندين بوش النائب العام لدى 
المحاكم المختلطة المسألة بأن أساس الحكم هو أن الملك لا يتولى سلطته. إلا بواسطة 


وزرائه» وهو مبدأً لايحتمل أي استثناء من الناحية القانونية» ومن ثم فإن حق تعيين أعضاء 
مجلس الشيوخ المخول للملك يجب أن يتم من خلال التراضي أو الاتفاق بين الملك 
والوزارة» وأعقب ذلك خلاف بشأن تعيين حسن نشأت وكيلًا للديوان الملكي ورتيسًا 
له بالنيابة بأمر ملكي والإنعام عليه بوسام» دون أخذ رأي الوزارة وموافقتهاء وهدد سعد 
بالاستقالة؛ الأمر الذي اضطر الملك فؤاد معه إلى إشراكه في التوقيع على الأمر. وفي 
هذا الإطار طالب سعد زغلول بعدم منح الرتب والنياشين أو تعيين موظفي السرايء دون 
استشارة الوزراة وموافقتهاء وأن يكون اتصال الوزراء المفوضين والقناصل المصريين 
في الخارج مع السراي» عن طريق وزارة الخارجية. 

وسرعان ما وقع مقتل السير لي ستاك سردار الجيش المصري وحاكم السودان في 
نوفمبر 1924» ووجهت الحكومة الإنجليزية إنذارين إلى الحكومة المصرية» تضمنا 
عددًا من المطالب» مثل : سحب الجيش المصري من السودان, والاعتذار عن الحادث» 
ومحاكمة المتهمين» ودفع تعويض مالي» وقمع كل المظاهرات السياسية» وأن تعدل 
الحكومة المصرية عن أي معارضة لرغبات الحكومة الإنجليزية في الشئون المتعلقة 
بحماية المصالح الأجنبية في مصرء وأرفقت ذلك بالتهديد بالتدخل العسكري؛ الأمر 
الذي أدى إلى استقالة وزارة سعد زغلول احتجاجًا على ذلك في 24 نوفمبر 1924. 

وجاءت وزارة أحمد زيور باشاء التي تمتعت بتأيبد القصر والإنجليزء فرضخت 
للمطالب الإنجليزية» وقبلت إجلاء الجيش المصريء عن السودان وتمويل قوات 
الدفاع السودانية التي حلت محله؛ وإخراج الموظفين المدنيين المصريين من السودان. 
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ولرغبتها في عدم مواجهة البرلمان الوفدي» استصدرت في نوفمبر مرسومًا بتأجيل 
انعقاد البرلمان لمدة شهرء ثم قامت بعد ذلك باستصدار مرسوم بحل مجلس النواب في 
4 سمير 1924 

وأجريت انتخابات جديدة في نوفمبر 1925» ولم تأخذ الوزارة بقانون الاتتخاب 
المباشر الذي أصدره البرلمان عام 1924» وعادت إلى العمل بالقانون القديم الذي تضمن 
إجراء الانتخاب على درجتين» وتمت الانتخابات تحت إشراف إسماعيل صدقي باشا - 
باعتباره وزير الداخلية - الذي تفنن في التأثير على نتيجتهاء واستخدم للوصول إلى ذلك 
شتى الوسائل من ضغط وإكراه واستعمال لسلطة الإدارة والبوليس» والعبث بكشوف 
الناخبين» ومع أن الحكومة ألفت حزبًا مواليًا للسراي وهو حزب الاتحاد» واستخدمت 
أساليب الضغط والإكراه والترغيب والتزييف, فقد نجحت أغلبية وفدية» فحصل الوفد 
على 113 مقعدًاء بينما حصل الأحرار الدستوريين على 40 مقعدًاء والاتحاد على 36 
مقعدّاء والحزب الوطني على 9 مقاعد ونال المستقلون 24 مقعدًا0'). 

وفي أول اجتماع لمجلس النواب في مارس 1925.» انتتخب سعد زغلول رئيسَا 
بأغلبية 123 صونًا ضد 85 صونًا نالها عبد الخالق ثروت باشاء كما فاز علي الشمسي بك 
وويصا واصف بك بمنصب الوكيلين على مرش حي الحكومة. فقدم زيور باشا استقالته 
التي رفضها الملك. وأصدر مرسومًا بحل المجلس الجديد الذي لم يعش سوى تسع 
ساعات» فقد انعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح 23 مارسء وحل في الثامنة 
مساءً من نفس اليوم» واستمرت وزارة زيور باشا المؤلفة من ممثلي أحزاب الأحرار 
الدمكوريي: والاتحاد والمستقلية: 

ص اس ا ا ا ا 
الأول ب: ا ا ا » فمن المؤكد أنه كان 
مخالقًا لأي مفهوم ديمقراطي حقيقي؛ ذلك أن التقاليد النيابية تفتترض أن يكون الحل 


(1) يشير فاتكيوتز إلى أن الوفد حصل على 116 مقعدًا من أصل عدد 277. 
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شجة اغعللاف بيخ الوزارة والبرلماة» لا قبل وقرعة أضلاة يل وقبل مواتجهة الوذارة 
للبرلمان وهو ما حدث. وقد مثلت هذه الواقعة سابقة مهمة في التقاليد والممارسات 
السياسية المصرية» استندت إليها الوزارات للتخلص من مجلس النواب قبل مواجهته؛ 
عندما تشعر بأن أغلبية المجلس ليست في صفها أو لخشيتها من عدم الحصول على ثقة 
المجلس وتأييده. وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للحل الأولء فإن الحل الثاني كان مخالفا 
للدستورء حتى من الناحية الشكلية حيث حرمت المادة 88 حل المجلس مرتين لنفس 
السبب247). 

وأوقفت الانتخابات التي كان مفروضًا أن تتم في غضون شهرين تبعًا للدستور 
بحجة نية الحكومة تعديل قانون الاتتخابء وكانت الحكومة تهدف من وراء ذلك 
إلى وضع الإجراءات والقيود اللازمة للحيلولة دون إمكانية فوز الوفد في الانتخابات» 
ووقع الحكم تحت سيطرة القصر ورجاله. وفي أعقاب خروج الوزراء الممثلين لحزب 
الأحرار الدستوريين في سبتمبر 1925 حول أزمة كتاب «الإسلام وأصول الحكم)ء 
أعيد تشكيل الوزارة من حزب الاتحاد أساسًا. وبدأ الوفد في الاتجاه نحو توحيد كلمة 
الأحزاب» ورأب الصدع في صفوفها وإقامة اتتلاف بينهاء فدعت صحف الوفد إلى عقد 
مؤتمر وطنيء والمطالبة بعودة الحياة النيابية» ثم برزت فكرة انعقاد البرلمان بمجلسيه 
من تلقاء نفسه يوم السبت 21 نوفمبر 1925» دون دعوة من الملك؛ استنادًا إلى نص 
المادة 96 من الدستور التي تعطي البرلمان هذا الحق, وأيد هذه الفكرة الحزب الوطني 
والأحرار الدستوريين. ومن سخريات التاريخ أن الوفد قد أصبح منذ ذلك الوقت» حتى 
عام 1952» مدافعًا عن دستوره لم يشارك في وضعه وأسمى زعيمه اللجنة التي وضعته 
ب «لجنة الأشقياء»» ولم يكن ذلك نتيجة اقتناع عميق بالدستور وحسبء بقدر ماكان 
في نفس الوقت وسيلة مضمونة لإلحاق الهزيمة بأعدائه. بمنازلتهم على أرض الأغلبية 
الشعبية» التي امتلك زمامها دائمّاء كما كان ذلك يعطيه خارجيًا - وبالذات لدى الرأي 
العام الإنجليزي - صورة الحزب الشعبي الملتزم بالدستور والحريات. 


(1) د. ثروت بدوي: مرجع سابق» ص ص 105-77 
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وبالفعل اجتمع أعضاء البرلمان بفندق الكونتننتال - نتيجة حصار البوليس لمبنى 
البرلمان - وأصدروا عدة قرارات إجماعية بالاحتجاج على تصرفات الوزارة المخالفة 
للدستورء والتى من شانها تعطيل العمل به» وبأعمالها المقيدة للحريات» وبالذات قانون 
نشاط الأحزاب والهيئات السياسية ويخضعها لرقابة الحكومة» وأجريت انتخابات رئاسة 
والدكتور عبد الحميد سعد (الحزب الوطني) وكيلين» ثم أصدر المجلس قرارًا بعدم 

الثقة بالوزارة طبقًا للمادة 65 من الدستور. 
وزاد من حدة معارضة الأحزاب والقوى الشعبية لحكومة زيور باشا أمران: 

1- تسليم الحكومة في 6 ديسمبر 1925 بالمطالب الإيطالية الإقليمية في جغبوب على 
الحدوه الليبية المضرية الآمر الذى اعسر تفريطا فى الحقوق المصرية: 

2- إصدار الحكومة لقانون انتخاب معدل فى 8 ديسمبر 1925 ضيّق فيه حق الانتخاب 
فقصره على من بلغ سن الثلاثين» وأباحه لمن بلغ الخامسة وعشرين بشروط مالية 
وأدبية» مما جعل الانتخاب على درجتين. 
والتدث الأسواب يعدي كادين الأتبراسي و وظهرنت الذهرة لعقند مؤقر وطق 

عام في يناير 1926 من أعضاء البرلمان ومجالس إدارات النقابات والأحزاب لمواجهة 

الموقفء وتكونت لجنة من الأحزاب للتنسيق فيما بينهاء وقررت مقاطعة الانتخابات 
المزمع عقدها إذا كانت على درجتين» وتراجعت الوزارة فقررت وقف العمل بقانون 
الاتتخابات المعدل: وإجراء اتتخابات جديدة بمقنضى قانون عام 124 ودعى إلى 
انتتخابات في 22 مايو 1926» وكرمز لاستمرار التنسيق وزعت الاحزاب والدوائر 
الانتخابية فيما بينها(!). 
(1) يذكر عبد العظيم رمضان أنه حسب الاتفاق» ترك للوفد 160 دائرة» وللأحرار الدستوريين 45 


دائرة وللحزب الوطني 9 دوائر» كما سمح للأخير بمنافسة الوفد في ثلاثة دوائر من التي تركت له. 
ويلاحظ أن هذا التوزيع لا يتفق مع نتيجة الانتخابات. 
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وأسفرت نتيجة الانتخابات عن حصول الوفد على 171 مقعدّاء والأحرار الدستوريين 
على 29 مقعدًاء والحزب الوطني على 5 مقاعد» وحزب الاتحاد على مقعد واحدء بينما 
حصل المستقلون على 5 مقاعد. وهكذا أصبح الوفد الأغلبية البرلمانية» ولكن نتيجة 
للتدخل الإنجليزي الذي وصل إلى حد التلويح بالقوة العسكرية؛ وعدم رغبة الوفد في 
الاصطدام بالإنجليز قبل سعد التنازل عن حقه الدستوري في تأليف الوزارة بدعوى 
سوء صحته. 

واستقالت وزارة زيور باشا في 7 يونيو 1926» وتكونت الوزارة الاثتلافية الأولى من 
الوفد والأحرار الدستوريين برئاسة عدلي يكن باشا في نفس اليوم؛ وانتتخب سعد زغلول 
رئيسًا لمجلس النواب» ومصطفى النحاس باشا وويصا واصف بك وكيلين له. وفي أول 
جلسة:؛ ألغى المجلس كل التشريعات التي صدرت في غيابه منذ ديسمبر 1924» وقرر 
إيداع قدر كبير من أموال الحكومة في بنك مصر دعمًا لأعماله» وأصدر عفوًا عامًًا عن 
كل الجرائم السياسية» التي ارتكبت من ديسمبر 1924 إلى أبريل 1926. 

وبصفة عامة» فقد اتبعت هذه الوزارة سياسة المسالمة والتهدئة وعدم إثارة المشاكل 
مع الإنجليز خوفًا من تهديد الحكم الدستوري مرة أخرىء واستقال عدلي باشا فجأة في 
أبريل 1927 بدعوى رفض المجلس اقتراحًا بشكر الوزارة على سياستها الخاصة بتأييد 
بنك مصرء وبسبب الانتقادات» التي وجهت إليها عند نظر الميزانية؛ مما يدل على عدم 
ثقة المجلس بالحكومة الثقة الكافية» وكان ذلك يعكس بدايات الخلاف بين الوفديين 
والأحرار الدستوريين» وانتهت الأزمة بعودة الوزارة» كما هي مع بعض التغييرات الطفيفة 
في المناضيء:وقولى عبد الحالق كروي بالقنا رفاسنة الوزراء: 

وتكونت وزارة ثروت الاثتلافية في 25 ابريل 1927» واستقالت في مارس 1928 
على أثر رفض مجلس النواب لنتائج مفاوضات ثروت - تشمبرلين» وخلفتها وزارة 
مصطفى النحاس باشا الائتلافية - الذي أصبح رئيسًَا للوفد عقب وفاة سعد زغلول في 
3 أغسطس 1927 - من الوفد والأحرار الدستوريين في 16 مارس 1928. 
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وسرعان مادب الخلاف بين القيادة الوفدية من ناحية» وكل من القصر والإنجليز 
من ناحية أخرىء فوقع الخلاف مع الملك نتيجة ممارسة البرلمان حقوقه الدستورية» 
التي كان من شأنها الحد من سلطات القصرء كما وقع الخلاف مع إنجلترا بخصوص 
قانون الاجتماعات والمظاهرات» ونجح القصر في شق الاتتلاف بين الوفد والأحرار 
الدستوريين» وافتعلت فضيحة شخصية للنحاس باشا المعروفة باسم قضية الأمير سيف 
الدين»» والتي ثبت بعد ذلك أنها كانت مختلقة7!» وانتهى الأمر باستقالة محمد محمود 
باشا من الوزارة في يونيو 1928» وتبعه استقالة ثلاثة من الوزراء» وكانت هذه الاستقاللات 
بداية الأزمة الدستورية الثانية في الحياة المصرية. 
ثانيًا: وزارة محمد محمود والأزمة الدستورية الثانية (1928) 


استمر اكتلاف الوفذ والأحرار الدستوريين» كما رأيناء حتى أمكن للقصر والإنجليز 
شق هذا الائتلاف من خلال الاتفاق مع الأحرار الدستوريين» فاستقال عدد من الوزراء. 
واستخدمت هذه الواقعة كذريعة؛ فتدخل الملك لإقالة الوزارة» التي كانت تتمتع بثقة 
الأغلبية فى 25 يونيو 1928 ونص خطاب الإقالة على أنه «لما كان الاتتلاف الذي قامت 
على أساسه الوزارة قد أصيب بصدع شديدء فقد رأينا إقالة دولتكم»؛ وكلف محمد 
محمود باشا وكيل حزب الأحرار بتأليف الوزارة في 27 يونيو بعناصر مشتركة من حزبي 
الأحرار والاتحاد. 

وكعادة الوزارات من هذا النوع» استصدرت الوزارة - التي عرفت باسم وزارة اليد 
القوية - مرسومًا بتأجيل البرلمان لمدة شهرء ثم مرسومًا بحله في 19 يوليو 21928 
لمدة ثلاثة أعوام» قابله للتجديد على أن تنتقل السلطة التشريعية» خلال هذه المدة إلى 
الملك ويباشرها بمراسيم لها قوة القانون» وهكذا تركزت السلطة في يد الملك», الذي 


(1) تفاصيل قضية #سيف» في : رمضان: مرجع سابق» ص ص 680 - 682. 
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حكم من خلال وزارة من صنعه ودون رقابة شعبية» وتم الانتقلاب الملكي الثاني ضد 
الدستور والبرلمان. 

ورغم محاولات الحكومة منع أعضاء البرلمان من الاجتماع» فقد تمكنوا من ذلك في 
8 يوليو 1927 في منزل مراد بك الشريعي» وقرروا بطلان الأمر الملكي الخاص بتعطيل 
الدستور وحل المجلسينء واعتبار البرلمان قائمًا وله حق الاجتماع» وأصدر البرلمان 
قرارًا بالتنديد بسياسة الوزارة المخالفة للدستور وبسحب الثقة منهاء واجتمع البرلمان 
بمجلسيه - مرة أخرى - في دورة جديدة في 17 نوفمبر 1928 بدار جريدة «البلاغ»» 
وأكد في هذا الاجتماع قراراته السابقة» وحمل الوزارة مسئولية أعمالها. 


وواجهت الوزارة عدة صعوبات مردها ازدياد التذمر الشعبيء» وإقصاء اللورد لويد - 
الذي كان يدعم محمد محمود - عن منصبه» بعد تولي حزب العمال الحكم في إنجلترا 
في مايو 1929» وفشل مباحثات محمود - هندرسونء وقيام الوفد بتنظيم مظاهرات شعبية 
ضدهاء وانتهى الأمر باستقالة الحكومة» وشكلت وزارة عدلي يكن باشا في 13 أكتوبر 
9 لإجراء انتخابات حرة» فاستصدرت أمرًا في 13 أكتوبر بإنفاذ أحكام الدستور والعمل 
واد وعروة الياة الدسعوريقور خريعة الانتعابات فى 1 كبيسي واه وقاق الوق 
بأغلبية 216 مقعدًا من أصل 235 بينما حصل الأحرار الدستوريون على خمسة مقاعد. 
والحزب الوطني على أربعة مقاعد. والمستقلون على سبعة مقاعد؛ ولم يفز حزب الاتحاد 
بأي مقعدفي البرلمان7!». وألف النحاس باشا وزارته الثانية في أول يناير 1930» وانعقد 
أول اجتماع للبرلمان في 11 يناير» ولكن سرعان ما اضطرت هذه الوزارة للاستقالة خلال 
ستة شهور نتيجة فشل المفاوضات مع الإنجليز» وعدم موافقة الملك على توقيع المرسوم 
الخاص بقانون محاكمة الوزارء الذين يقدمون على قلب دستور البلاد أو عدم العمل 
بحكم من أحكامه. أو تعديله بغير الطريقة التي رسمها الدستور كما ثار خلاف مع الملك 


(1) تختلف المصادر حول عدد المقاعد التي حصل عليها الوفد.ء فيذكر د. بدوي أنها 212 مقعدًا 
(ص 303)» ويؤكد د. يونان لبيب رزق نفس الرقمء بينما يرد في تقرير المندوب السامي الإنجليزي 
إلى حكومته أن الوفد حصل على 198 مقعدًا . نفس المرجع» ص 339. 
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الفصل الثانى : مرحلة الدمقراطية البرلمانية 
بخصوص تعيينات أعضاء مجلس الشيوخ الذين سقطت عضويتهم» ورغم أن هذه المسألة 
كان قد سبق حسمها فى وزارة سعد زغلولء. إلا أن الملك أراد الانفراد بالسلطة مرة أخرى» 
وأدى ذلك إلى استقالة الوزارة في 19 يونيو 1930» على أساس «عدم تمكن الوزارة من 
ثالنًا: وزارة إسماعيل صدفي والأزمة الدستورية الثالثة: الانقلاب الدستوري (1930) 
أقام القصر وزارة إسماعيل صدقي باشا في 19 يونيو 1930. التي قامت باستصدار 
مرسوم بتأجيل اجتماع البرلمان لمدة شهرء وفي 12 يوليو صدر مرسوم بفض الدورة 
البرلمانية» رغم أن البرلمان لم يكن قد أقر الميزانية بعد» وعدم جواز ذلك دستوريًا تبعًا 
للمادة 140» التي تنص على عدم جواز فض الدورة البرلمانية» قبل الانتهاء من تقرير 
الميزانية» والمادة 96 التي تقضي بدوام دورة الانعقاد العادي ستة شهور على الأقل» 
ونتيجة لرفض الحكومة دعوة البرلمان لدور انعقاد غير عادى» اجتمع الأعضاء في النادي 
السعدي فى 26 يوليو 1930» ونددوا باعتداء الوزارة على الدستور وسحب المجلس 
الثقة من الوزارة. 
وفى 22 أكتوبر 1930, صدر الأمر الملكى بوقف العمل بدستور 1923 وبحل 
البرلمان بمجلسيه وإعلان دستور 1930» وصدر معه قانون جديد للانتخابات يجعلها 
على درجتين» ورفع سن الناخب إلى خمسة وعشرين سنة» ووضع شروطا مالية وأدبية 
للمندوبء وقيد حق الترشيح» فمنع كل من يزاول مهنة حرة خارج القاهرة من ذلك!". 
(1) هناك رأي يرى أنه لا يجب النظر إلى أزمة 1930» باعتبارها إحدى أزمات نظام الحكم في مصر 
وحسبء فقد كانت لها سمات خاصة تستحق معالجة مستقلة» وأنه يجب فهمها في ضوء الانكماش 
الاقتصادي العالمي» وظهور الحركات الفاشية والتأثيرات المعادية لليبرالية في أوروبا وقتذاك» 
والتي برزت في مقدمة دستور 1930» كما يجب أن ندخل في التحليل آراء إسماعيل صدقي عن 
نظام الحكم الأمثل» والتي مثلت مفهومًا نخبويًا للديمقراطية. انظر في ذلك: 
رقع اتاعع رواء2 212 :(1930-1935) أموع 1 صا عسلعءع 1 51001 عط! ,1201-لناطى .8/4.85 حممكلة 


و5 .زم ,1975 ,02001آ 01 01171517لآ علا 10 لع 1ططن5 ذتادعط 1 .ل[.طط لعطو1اطناممن] 
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العيال م 

وتمت انتخابات عام 1931 في جو من القمع والتزييف والإرهاب» وقاطعها كل من 
الوفد والأحرار الدستوريين» وكانت نتيجتها حصول حزب الشعب الذي أسسه صدقي 
باشا على 84 مقعدًاء وحزب الاتحاد على 40 مقعدّاء والحزب الوطني على 8 مقاعد. 
والمستقلين على 18 مقعدًا. واستمر العمل بالدستور الجديد خلال عهد صدقي» حتى 
استقال بعد ثلاث سنوات من الحكم القمعي غير الدستوريء في مواجهة معارضة شعبية 
متزايدة في 27 سبتمبر 1933. وخلفته وزارة عبد الفتاح يحيى باشا (27 سبتمبر 1933 
- 14 نوفمبر 1934) التي كانت أداة طيعة في يد القصر؛ حتى أنها شكلت في غياب 
رئيسها بالخارجء ثم وزارة محمد توفيق نسيم باشا في 14 نوفمبر 1934» التي استصدرت 
أمرا ملكي بتاريخ 30 نوفمبر 1934 بإبطال العمل بدستور 1930 وحل البرلمان الذي قام 
على أساسه. وأن يتولى الملك السلطة التشريعية وسلطات البرلمان» كما يتولى السلطة 
التنفيذية من خلال مجلس وزراء مسئول أمامه» إلى أن يوضع نظام دستوري جديد» يحل 
محل كل من دستوري 1923 و 1930. 

وإزاء تصاعد حركة الاحتجاجات الشعبية» ومظاهرات عام 1935 العارمة التي أعادت 
إلى الأذهان ذكريات أحداث ثورة 1919 مثل الإضراب العام الذي نظم يوم الخميس 
8 نوفمبرء اتحدت كلمة الأحزاب على ضرورة المطالبة بعودة دستور 1923 وإجراء 
الاتتخابات» وتألفت «الجبهة المتحدة» في ديسمبر 1935 من جميع الأحزاب» وعدد من 
المستقلين» ورفعت كتابًا إلى الملك؛ تطالب فيه بذلك الأمر الذي استجاب إليه؛ وقرر 
في 12 ديسمبر 1935 عودة العمل بدستور 1923 بناء على رغبة الآمة» وتكونت وزارة 
محايدة برئاسة علي ماهر باشا في 30 يناير 1936؛ للإشراف على الانتخابات» وأسفرت 
النتيجة عن فوز ساحق للوفد فحصل على 190 مقعدًاء بينما حصل الأحرار الدستوريون 
على 15 مقعدّاء وحصل تحالف كل من حزبي الاتحاد والشعب على 14 مقعدّاء والحزب 
الوطني على 4 مقاعد» والمستقلون على 9 مقاعد(). 


(1) يشير د. يونان لبيب رزق إلى أن الوفد حصل على 166 مقعدّاء ص 382. 
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رابعًا: وزارة محمد محمود باشا والأزمة الدستورية الرابعة (1937) 

بعودة الحياة البرلمانية» شكلت وزارة النحاس الثالثة في 9 مايو 1936» وسرعان ما 
بدأ الخلاف مع القصر حول عدد من القضاياء منها: تعيين بعض أعضاء مجلس الشيوخ» 
واعتراض الملك على ترشيحات الوزارة» والخلاف حول يمين الولاء لضباط الجيش» 
ورفض الملك التوقيع على قانون بزيادة الاعتمادات المخصصة للمصروفات السرية» 
وكذا مشروع قانون بتخفيض نسبة النجاح لطلبة الجامعة» على أساس أنه لم يعرض على 
مجلس الجامعة. 

وكان علي ماهر باشا رئيس الديوان الملكي هو بؤرة التجمع ضد الوفدء وأدى ذلك 
في النهاية إلى إقالة وزارة النحاس في 30 ديسمبر 1937» وخلفتها وزارة محمد محمود 
الثانية التي استسلمت تمامًا للقصرء فأجل انعقاد البرلمان لمدة شهرء ثم حل مجلس 
النواب في 2 فبراير 1938» ودعي إلى انتخابات جديدة» استعملت فيها كل أساليب 
التزييف والإكراه» فجاءت النتيجة حصول الوفديين على 14 مقعدًا(''» والقوميين وهم 
تحالف الأحزاب المؤيدة للقصر - وهي الأحرار الدستوريين والحزب الوطني وحزب 
الاتحاد وحزب الشعب - على 105 مقاعد. والسعديين على 87 مقعدًاء والمستقلين 
على 58 مقعدًا. وبلغ الأمر أن كلا من مصطفى النحاس ومكرم عبيد لم ينجحا في 
الانتتخابات» وتتابعت بعد ذلك عدة وزارات في نفس الخطء وهي وزارة محمد محمود 
الثالئة (27 أبريل 1938 - 24 يونيو 1938)»؛ ووزارة محمد محمود الرابعة (24 يونيو 
8 -18 أغسطس 1939). ووزارة على ماهر الثانية (18 أغسطس 1939 - 27 يونيو 
0» ووزارة حسن صبري الأولى (27 يونيو 1940 - 14 نوفمبر 1940)» ووزارة 
حسين سري الأولى (15 نوفمبر 1940 -31 يوليو 1941)» ووزارة حسين سري الثانية 
( يوليو - 4فبراير 1942). 
(1) من الجدير بالذكر أن حزب الوفد قد قاطع هذه الانتخابات» وإن كانت بعض العناصر الوفدية قد 


رشحت نفسها. 
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خامسًا: وزارة أحمد ماهر باشا والأزمة الدستورية الخامسة (1944) 


استمرت الحياة السياسية في إطار القصر وأحزاب الأقلية» حتى بدايات الحرب 
العالمية الثانية عندما شعر الإنجليز بضرورة وجود حكومة مستقرة ومؤيدة لهم. ففرضوا 
على الملك عودة الوفد إلى الحكم (حادثة 4 فبراير1)1942» وأجريت انتخابات 
جديدة» فاز فيها الوفد فحصل على 232 مقعدًاء وحصل الحزب الوطني على 5 مقاعد 
والمستقلون على 14 مقعدّاء أما الأحرار والسعديون فقد قاطعوا الانتخابات» وإن كان 
بعض أنصارهم قد اشتركوا فيها وحصلوا على 13 مقعدًا. 

وكون الوفد وزارة النحاس الخامسة «4 فبراير 1942 - 26 مايو 1942) والسادسة 
التي تضمنت إخراج مكرم عبيد باشا من الحكم (26 مايو 1942 - 8 أكتوبر 1944)) 
وأقال الملك هذه الوزارة في 8 أكتوبر 1944., وخلفتها وزارة أحمد ماهر التي ضمت 
الأحزاب المؤيدة للقصر والمعارضة للوفد ( الهيئة السعدية» والأحرار الدستوريين» 
والكتلة الوفدية» والحزب الوطني) فحلت مجلس النواب» ودعت إلى انتخابات جديدة 
في عام 5 قاطعها الوفد» وقامت الحكومة بتزوير الانتخابات» وجاءت النتيجة 
حصول السعديين على 126 مقعدّاء والأحرار على 75 مقعدًاء والكتلة على 18 مقعدًاء 
والحزب الوطني على 7 مقاعدء والمستقلون على 38 مقعدًا. 

وتتابعت وزارات هذه المرحلة؛ وهى: وزارة أحمد ماهر الأولى (8 أكتوبر 1944 
-15ايقابس1845): والعائبسة (5لا يناير 24-1945 فبزاير 61945 ووزارة محدود فهمي 
النقراشي الأولى ( 24 فبراير 1945 - 15 فبراير 1946)» ووزارة إسماعيل صدتي الثانية 
(16افبراين 19-1946 ديسمير 1946): ووزارة محمود فيمي التقراشي القانية (19 
ديسمبر 1946 - 28 ديسمبر 1948)» ووزارة إبراهيم عبد الهادي الأولى ( 28 ديسمبر 
8 - 25 يوليو 1949)» ووزارة حسين سري الثالثة ( 25 يوليو 1949 - 3 نوفمبر 
9) والرابعة ( 3 نوفمبر 1949 -12 يناير 1950). 


(1) سوف نتعرض تفصيلا فيما بعد لواقعة 4 فبراير 1942 وآثارها. 
166 


الفصل الثاني : مرحلة الد.مقراطية البرلمانية 
سادسًا: وزارة مصطفى النحاس وأزمة (1952) 
وشهدت هذه الفترة تصاعدًا لمؤشرات عدم الاستقرار السياسي من مظاهرات 
وإضرابات» وبدأت سلسلة الاغتيالات السياسية» التي تضمنت اغتيال اثنين من رؤساء 
الوزارات» وهما: أحمد ماهر باشا الذي اغتيل في 24 فبراير 1945» ومحمود النقراشي 
باشا في 28 ديسمبر 1948. ووضح عجز حكومات أحزاب الأقلية المتتالية عن السيطرة 
على الأحداثء أو تقديم الحلول اللازمة للمشاكلء التي كانت تشهدها الحياة السياسية 
وقتذاك» لذلك دعي إلى انتخابات حرة(". 


وفي هذا الإطار حدثت انتخابات عام 1950 التي أتت بالوفد مرة أخرىء وأخيرة 
إلى الحكم, وكانت النتيجة حصول الوفد على 228 مقعدّاء والسعديين على 28 مقعداء 
والحزب الاشتراكي على مقعد واحدء والمستقلين على 30 مقعدًا ولم تحصل الكتله 
الوفدية على شيء. 

وتكونت وزارة النحاس السابعة (12 يناير 1950 - 27 يناير 1942)» ونتيجة قيام 
الحكومة بإلغاء معاهدة 1936 بدأ الإنجليز في العمل ضدها لإقصاء الوفد عن الحكم. 
وتم لهم ذلك في أعقاب حريق القاهرة في 26 يناير 21952 فأقيلت الوزارة في اليوم التالي 
مباشرة» وتتابعت سلسلة سريعة من الوزارات قصيرة العمرء تضمنت وزارة علي ماهر 
الثالثة (27 يناير 1950 - أول مارس 1952)» ووزارة أحمد نجيب الهلالي الأولى (أول 
مارس 1952 -2 يوليو 1952)؛ ووزارة حسين سري الخامسة (2 يوليو 22-1952 
يوليو 1952)» ووزارة أحمد نجيب الهلالي الثانية ( 22 يوليو 1952 - 24 يوليو 1952). 
وإذا كانت هذه الوزارة الأخيرة هي من أقصر الوزارات عمرًا في التاريخ المصريء فقد 
كانت أيضًا آخر وزارات عهد دستور 1923. 
(1) انظر في تطور هذه الأزمات د. على شلبي ود. مصطفى النحاس جبر: الانقلابات الدستورية في 

مصر (القاهرة» 1981). 


في تشكيل الوزارات وظروف تكوينهاء انظر كامل مرسي: أسرار مجلس الوزراء ( القاهرة» 
5).. 
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ه الفصل الثالث 


النظام الحزبي 


يقصد بالنظام الحزبي أشكال وأنماط التفاعلات» التي تحدث بين الأحزاب الموجودة 
في مجتمع ما والعلاقات القائمة فيما بينهماء وفي هذا الإطار يمكن القول بأن النظام 

الحزبي المصري قد اتسم بأربع سمات رئيسية: 

1- السمة الأساسية هي سمة المنافسة السياسية أو التعدد الحزبي» الذي يسمح بوجود 
عدد من الأحزاب تتنافس فيما بينهما للوصول إلى السلطة. ولكن هذا التعدد تميز 
بعدم توازن أصيل بين حزب كبير» مثل الوفد» عبر عن حركة جماهيرية متدفقة» 
وتمتع بثقة شعبية جارفة مكنته من الحصول على أغلبية الأصوات في كل انتخابات 
حرة شهدتها البلاد» وعدد من الأحزاب الصغيرة قليلة الشأن والعدد كانت» في 
أغلب الأوقات: على استعداد لأنتياك السعور وتدوير الانستابات والاعتماد على 
القصر أو الإنجليز - أو كليهما - للوصول إلى الحكم. 

2- السمة الثانية هي غياب البرامج والسياسات الاجتماعية للأحزاب بصفة عامة؛ نتيجة 
لانشغالها المستمر بقضية الكفاح الوطني ضد الإنجليزء والسعي للحصول على 
الاستقلال المصري وصون دستور البلاد. عبر عن هذه الحقيقة حزب الأغلبية 
الشعبية الوفد من ناحية» وأحزاب الأقلية: الأحرار الدستوريين» والحزب الوطني» 
والاتحاد» والشعبء. والكتلة الوفدية» والسعديين من ناحية أخرى. 


171 


وقد أخذت هاتان السمتان في التغير منذ متتصف الأربعينيات تقريبّاء بعد إبرام 
معاهدة 1936» واستفحال التناقضات الاجتماعية والطبقية» وظهور عدد من حركات 

وتنظيمات الرفض الاجتماعي والاقتصادي مصر الفتاة» والإخوان المسلمين» 

والحركات الاشتراكية والشيوعية التي قامت بطرح المشكلات الاقتصادية والاجتماعية 

للمواطنينء وارتبط بذلك نمو جناح تقدمي في داخل حزب الوفد نفسه. وبالذات على 
مسكترى قواعده الشابة 

وهكذا يمكن القول بأن النظام الحزبي في مصر قد أخفق - بصفة عامة - في 
القيام بوظيفتي التعبير عن المصالح 0 1116165 وتجميع المصالح 

1 لط 61651 101؛ الأمر الذي قادإلى أداء هذه الوظيفة من خلال حركات 

وتنظيمات. لا تحترم الشرعية السياسية القائمة» وتطرح أسسًا جديدة للنظام السياسي 

والاجتماعي» وهو ما أدى في التحليل الأخير - ضمن عوامل أخرى - إلى سقوط النظام 

يومنه. 

3- السمة الثالثة هي استمرار القبضة العليا للسلطة التنفيذية في علاقتها بالمجالس النيابية» 
هذه السمة التي سبق أن لاحظنا وجودها في المرحلة التكوينية للنظام السياسي 
المصري؛ فمتابعة التطور السياسي - خلال هذه المرحلة - توضح أن الحكومة هي 
التي حددت شكل البرلمان وطبيعته» وليس العكس كما هو المفروض في النظم 
البرلمانية» فقد كانت وزارات القصر تقوم بحل مجلس النواب» وتجري انتخابات 
تحت إشرافهاء تضمن فيها فوز أنصارها بأغلبية المقاعد. 

وقد أثر هذا الوضع على شكل الأحزاب السياسية» فلم تتطور كهيئات برلمانية 

وتنظيمات انتخابية للحصول على التأييد الشعبي وممارسة السلطة من خلال البرلمان» 

بل تأكد لديها أن الصراعات السياسية الأساسية تجرى خارج البرلمان لا في داخله. وأن 

العلاقة مع القصر أو الإنجليز لها الأولوية على الدعاية الانتخابية أو العمل الحزبي المنظم 
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لكسب الأصوات والأنصار؛ لذلك اتسمت أحزاب الأقلية بأنها «أحزاب صفوة تقليدية»» 
تقوم على عناصر محدودة من الأشخاص.. وفي ظل هذه الظروف كانت علاقات الصداقة 
والنسب والقرابة أهم من الاتفاق السياسي أو الفكريء وكانت الولاءات الشخصية 
أساس العلاقات السياسية. كما اتسم عملها بوجود هوة بين المبادئ المعلنة والسياسات 
المطبقة؛ فحزب الأحرار الدستوريين على سبيل المثال» الذي صورته شعاراته بالحزب 
الليبرالي المدافع عن الدستورء لم يتردد أكثر من مرة في انتهاك الدستور للوصول إلى 
الحكم أو الانفراد به» وهكذا كانت الأحزاب في مجملها «أحزاب أشخاص» وليست 
«أحزاب برامج»؛ واتسم نشاطها بالانتهازية السياسية والبعد عن الجماهير. 
وقد أدى ذلك إلى تشكك بعض الباحثين في مدى صحة تسمية التنظيمات السياسية 
المصرية» خلال هذه المرحلة بالأحزاب 2810165؛ على أساس أنها كانت أقرب ما تكون 
إما إلى الحركات 7107626515 أو الأجنحة 18011005, وليست أحزابا بالمعنى العلمي 

الدقيق لهذا المفهوم. 

4- السمة الرابعة أن القيادة السياسية لأغلب هذه الأحزاب على اختلاف برامجها 
وشعاراتها قد عكست مصالح طبقة كبار ملاك الأرض» وظلت هذه الطبقة صاحبة 
الصوت الأعلى والتمثيل الأكبر في السياسة المصرية حتى عام 1952. مع ازدياد 
مستمر لدور المصالح الرأسمالية الصناعية. 
وتنطلق دراستنا للآأحزاب والتنظيمات السياسية المصرية من تبني معيارين 

للتصنيف: أولهما معيار مدى الثقل السياسي أو درجة الشعبية التي تمتع بها الحزب 

أو التنظيمء وثانيهما معيار احترام الشرعية السياسية والاجتماعية القائمة» والعمل من 
خلال مؤسسات ١‏ النظام) أو الخروج عليها. وهكذا فإن الدراسة سوف تنقسم إلى ثلاثة 
مباحث؛ تتناول حزب الوفدء وأحزاب الأقلية» وأحزاب وتنظيمات الرفض السياسي 

والاجتماعي. 
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الوفل) 


الوفد بتعبير تلك الأيام هو «الأمة المصرية»» فهو كما كان قادته يرددون ليس مجرد 
حزب كسائر الأحزاب الأخرى. بل المدافع عن مصالح الأمة والحامي لحرياتها 
والمطالب باستقلالهاء وفي خطاب لسعد زغلول في 2 يوليو 1924 قال «إنني لست رئيس 
حزب بل وكيل أمة )2 

وفي انتخابات عام 1925» قال (إن الوفد يدخل الانتخابات ليس كحزب أو كجماعة 


بل كوكيل عن الآمة المصرية»!2)» لذلك لقب رئيس الوفد «بالزعيم»» وسمي منزله ابيت 
الأمة» وزوجته السيدة صفية «بأم المصريين». 


(1) من أهم المراجع العلمية المتتخصصة عن الوفد؛ رسالة الدكتوراه المنشورة للباحث الهندي قريشي 
التى سبق الإشارة إليهاء كذا رسالة الدكتوراه غير المنشورة : 
م عط باأمرع8 114100319 0ع ظ]-ع1م 10 110111226105 21ع11اه0 وتاماصةنت 15نامآ 
.6 ,0116380 01 01571517نآ عطا م1 لع ططن1ك 11010 
من الفصول المهمة عن الوفد تلك الموجودة في رسالة د. فتح الله الخطيب : : مرجع سابق» 
ص ص 67 - 106 » وجاكوب لاندو : مرجع سابق» ص ص 148 - 168» باللغة الفرنسية 
.55-8 .مم و1954 ,215و 1924-1950 عاملزعظ *1 ع0 18701114100 وعطحطه1م00) اعع 1/131 
باللغة العربية أهم الدراسات هي ما ورد في المؤلفات المتعلقة بتطور الحركة الوطنية للأساتذة : 
الرافعي» د . عبد العظيم رمضان» طارق البشري» وقد استفدت كثيرًا من هذه المؤلفات. انظر أيضًا 
عبد الله محمد غرباوي : حزب الوفد منذ نشأته حتى معاهدة 1936» رساله ماجستير مقدمة إلى كلية 
الآداب - جامعة عين شمس» 1970» محمد فريد عبد المجيد حشيش: حزب الوفد 1952 - 21936 
رساله ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب - جامعة عين شمس» 1970. كذلك عبد الخالق لاشين: 
سعد زغلول ودوره في السياسة المصرية القاهرة» 1975. 
(2) محمد إبراهيم يم الجزيري: آثار الزعيم سعد زغلول القاهرة»1937» جزء 1» ص 211. 
)00 عبد الخالق لاشين: مرجع سابق» ص 441. 
1/4 


الفصل الثّالث : النظام الحزبي 
ولا يمكن الحديث عن الوفد دون ذكر دور سعد زغلولء كقائد تاريخيء تمكن 
من تعبئة الجماهير المصرية والتأثير عليها تأثيرًا فعالاء يكاد يقرب «من مستوى عبادة 
البطولة مما يمكن أن نسميه بأسطورة سعد زغلول»)27» ويكفي أن نقتبس في هذا المجال 
بعضًا مما كتبه عنه واحد من ألد خصومه السياسيين» وهو إسماعيل صدقي» الذي ورد 
في مذكراته أن 0شخصية سعد زغلول في ذلك الحين كانت شخصية جبارة وجذابة» 
غمرت البلاد بقوتهاء وشدة تأثيرهاء واجتاحت أمامها كل شيء. وأصبح الاعتقاد فيها 
يشبه الاعتقاد بالأنبياء»» ويصف انتخابات 1924 التي لم ينجح فيها بأنها لم تكن حرة» 
ويذكر» ولا أقصد من ذلك أنه كان هناك ضغط إداري استعمل ضديء بل أعني أنه كان 
هناك ضغط نفساني» أوجدته شخصية سعد زغلول القوية»» ويصل إلى القول «كانت 
شجاعته وبلاغته» وسعة إطلاعه وكثرة تجاربه مما هيأ له التأثير العميق بين الجماهير» 
فاشتد حبها له» وإعجابها به» وانقيادها لكل ما يبديه من رأي» وإصغاؤها لكل ما يهتف به 
من قولء فامتلك الأفئدة والنفوسء وبقي طول حياته الزعيم الأكبر»20. 
لقن كان هك و ظاو ل ا فقس هذا قفن أقركلكورة العررابية كن رذ اأشيافهه 
بعاصتر العدبي عن ارات السياسية الداخلية والخارجية, وفهم أسداك السياسة 
الإنجليزية ومراميها في مصرء ونأى بنفسه عن صراعات الأحزاب واختلافاتها قبل 
الحرب العالمية الأولىء بالإضافة إلى ثقافته وخبرته.. كل ذلك وفر له الحرية اللازمة 
للتعامل مع كل الأطراف السياسية» على اختلاف مواقفها واتجاهاتهال. 


(1) د. أحمد عبد الرحيم مصطفى: تاريخ مصر السياسي» ص 140 وطارق البشري: سعد زغلول: فكره 
السياسى» الطليعة» السنة الخامسة» العدد 3» مارس 1969» ص ص 38 - 58» ومجموعة خطب 


إبراهيم داود الطهطاوي القاهرة» د.ت» عباس محمود العقاد: سعد زغلول سيرة وتحية القاهرة» 
6. 
(2) إسماعيل صدقى: مذكراتىء القاهرة» 1950» ص ص 29» 230 34. 
(3) عبد الخالق لاشين: مرجع سابق» ص ص 160 -161. -- 
1/5 


لقد أدى الوفد الدور الذي قام به الحزب الوطنيء في فترة ما قبل الحرب, وهو الدعوة 
إلى الاستقلال» وظل أقوى الأحزاب وأكثرها شعبية طوال فترة الدراسة» ومع ذلك فإن 
الوفد حكم بمفرده مدة لا تتجاوز ست سنوات وشهرين وتسعة وعشرين يومّاء واشترك 
في وزارات اثتلافية لمدة سنتين وخمسة أيام؛ أي بإجمالي ثماني سنوات وثلاثة شهور 
وأربعة أيام من مجموع ما يزيد على الثمانية والعشرين سنة. 

نشأ الوفد في 13 نوفمبر 1918 كحركة» تنوب عن الشعب المصري في المطالبة 
بالاستقلال الوطني» وحتى بعد إعلان دستور 1923 وإجراء الانتخابات البرلمانية.. فإن 
الوفد لم يصبح أبدًا أحد عدة أحزاب تتنافس على السلطة» ولكن في الوضع المصري 
تميزت الحياة السياسية بوجود حزب كبير» استقطب الجماهير الشعبية» وحرم أحزاب 
المعارضة من الحصول على أي تأييد جماهيري يعتد به» ومن ثم أفقد المعارضة دورها 
التقليدي في الحياة البرلمانية كبديل محتمل للحكومة القائمة» ولم يكن من المتصور 
حدوث ذلك نتيجة حصول الوفد في أي انتخابات حرة على الغالبية العظمى من مقاعد 
مجلس النواب؛ فالوفد لم يكن مجرد تنظيم ولجان, بقدر ما كان فكرة تتركز حولها معاني 
الكفاح من أجل الدستور والاستقلال» ورمرًا للعمل من أجل ذلك.. ويكفي للدلالة على 
ذلك أن الوفد في تكوينه الأول ضم سبعة أعضاء انضم ستة منهم فيما بعد إلى حزب 


الأحرار الدستوريين وظل سعد في الوفد» واستمر الشعب مرتبطا به ثم بزعيم الوفد من 


- يثير دور سعد زغلول في ثورة 1919 قدرًا كبيرًا من الجدل وبالذات حول النصء الذي ورد في 
الميثاق الوطنى الذي صدر 1962 الورقي سعد وقار ل الغوجة الازورة | لجديناةة: تن نهر ]أن 
الاعتقاديآذ عيازة الميقاق قداأشغرت كتير | من دورسحه زغلول وهاه توك ده الدرانانت العلمية 
عن الموضوعء» وجدير بالذكر أن هذا الموضوع أثير في أواخر عام 1975 على صفحات الجرائد. 
انظر مقالات للأساتذة أحمد حسين ومحمد نجيب في الجمهورية بتاريخ 13 نوفمبر 1975. وسعد 
فخري عبد النور في الأخبار بتاريخ 22 أغسطس 1975. ومرة أخرى في جريدة الأخبار في أعداد 
3 24» 25 أغسطس 1976 بأقلام الأساتذة نظمي بطرس ومنصور جاب الله ومصطفى طيبة على 
التوالى. 
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بعده مصطفى النحا س(١)»‏ الذي عبر عن مفهوم الوكالة في أعقاب التوقيع على معاهدة 
6+ عندما طرحت أحزاب الأقلية مسألة إعادة النظر في تكوين الأحزاب, على أساس 
أن الوفد قام أصلا للحصول على الاستقلال» وأن مهمته قد انتهت بتوقيع المعاهدة؛ رد 
النحاس بأن الوفد لا تنتهي مهمته بتوقيع المعاهدة ولكن بتنفيذهاء وأنه ليس حزيًا سياسيًا 
بل «وكيل الأمة الأمين الساهر على حقوقها ومصالحها»©. 

ومع الاعتراف بهذا الوضع الخاص للوفد ولدوره في الحياة السياسية المصرية: فإننا 
من زاوية الدراسة العلمية للأحزابء لا يسعنا سوى اعتباره حزبًا سياسيًا من حيث إنه 
سعى للوصول إلى السلطة من خلال انتخابات عامة ودورية» وأدى الوظائف التي تقوم 
بها الأحزاب السياسية عادة. 

إن تاريخ الوفد هو قصة كفاح الشعب المصري من أجل الاستقلال والدستورء 
منذ ثورة 1919» قصة المجتمع المصري في انتصاراته وهزائمه؛ مده وجزره» وصعوده 
وهبوطه. ومثل الوفد في النظام السياسيء الذي قام بعد عام 1923 أحد عناصر الثقل 
الأساسية» وكانت إيجابيات هذا النظام؛ التي سوف نعرض لها في مبحث قادم» هي 
أساسًا محصلة جهود سياسات الوفد» ومن ثم فقد كان ضعفه وتفسخه وعجز قادته عن 
استيعاب المشاكل الناشئة» منذ منتصف الأربعينيات مؤشرًا لسقوط النظام كله. 

وسوف نقوم بدراسة الوفد من خلال خمسة محاورء يتناول أولها نشأة الوفد وثانيها 
قانون الوفد وتنظيمه» ويكشف هذان المحوران عن الإطار التنظيمي للوفد. أما المحاور 
من الثالث إلى الخامسء فتعالج طبيعة الزعامة الوفدية والانشقاقات عن الوفد» والوفد 
والحكمء وأزمة الوفد وهي المحاور الكاشفة عن الإطار الحركي للوفد. 
(5)1. ومضاذ! تطور اللحركة الوطيية فى مصر سي 1018 إن نيه 61836 ضن من 283 101 


(2) د. رمضان: تطور الحركة الوطنية فى مصر من سنة 1937 إلى سنة 1948» جزء أول ص ص 43 - 44 
وكذلك 0162.176 .م0 ,220811آ. 
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هناك اختلاف بين المؤرخين والباحثين حول من هو صاحب فكرة تأليف الوفد. 
وجوهرها أن يتكون وفد لمفاوضة إنجلترا بخصوص استقلال مصرء بعد انتهاء الحرب 
العالمية الأولى. وتبرز فى هذا الصدد خمس روايات على الأقل؛ فيرى البعض أن الفكرة 
محمود باشا.. وأخيرًا يرى البعض أنها تعود إلى فانوس ابن أخنوس فانوس» مؤوسس 
الحزب المصري الحر. ويبدو من هذا التعدد أنه من الصعب للغاية تحديد من هو 
صاحب الفكرة» ولعله من الطبيعي أن تكون الفكرة قد خطرت لأكثر من مصري في نفس 
الوقتء وبالتالي لا يمكن نسبتها إلى فرد بالذات7).. أيا كان الأمر» فقد تألف وفد من 
سعد زغلول باشاء وعلى شعراوي باشاء وعبد العزيز فهمى بك - وكانوا جميعًا أعضاء 
فى الجديعة التشريكة -اقايل السير وبسكا لد ورقيهه البعدوبة النداني البويظالى لي 
مصر في 13 نوفمبر 1918؛ أي بعد يومين على إعلان الهدنة في الحرب العالمية الأولى» 
ويشار إلى هذا اليوم في التاريخ المصري باسم عيد الجهاد الوطني©. 

وطالب القادة الثلاثة بضرورة إلغاء الحماية» وحصول مصرم على الا ستقلال؛ 
حيث يتوفر لها شروطه. وأن ذلك لن يمس بالمصالح الحيوية الإنجليزية في المنطقة 
ولابسلامة الطريق إلى الهند» وهناك خالاف حول تحديد مطلب الوفد فى ذلك الوقت» 
(1) انظر عرضًا كاملا لكل من هذه الروايات ومصادرها ونقدا لها في غرباوي : مرجع سابق»؛ ص ص 

4 - 48» ولاشين : مرجع سابق» ص 13. 

(2) كان يحتفل بذكرى هذا اليوم في مصرء باعتباره أحد الأعياد الوطنية المهمة» » وحلقة بارزة من 
حلقات كفاح الشعب من أجل الاستقلال» وفي ي الفترة التالية لثورة 1952 ألغي هذا العيده ولم يعد 
يشار إليه أو يحتفل به. ومع الانفتاح السياسي الذي شهدته مصر في عام 5,؛» عادت الإشارة إلى 
هذا الموضوع على صفحات الجرائد. انظر كلا من جريدتي الجمهورية والأخبار في 22 نوفمبر 
5؛ وكذلك مقالة د عب العتلى ومشان فى الجمهوري17| ترفتير 18975 كوول تنس اللموشيوع : 


ويحتفل حزب الوفد بهذه المناسبة سنويًا. 
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وهل كان هو الاستقلال الذاتي أي الاستقلال الداخلي فقط أم الاستقلال التام داخليًا 
وخارجيّاء والأرجح من واقع نص المحادثة» التي دارت أن الهدف الذي طالبوا به هو 
الاستقلال» الذي يتضمن حرية الأمة داخليًا وخارجيًا؛ أي الاستقلال التام مع عقد 
محالفة مع إنجلتر!"). 

ولتأكيد الصفة التمثيلية للوفد وأحقيته في الحديث باسم الأمة» قرر سعد ورفاقه 
تأليف هيئة باسم «الوفد المصري». تحصل على توكيلات من الأمة تخولها هذه الصفة» 
وبالفعل تكون الوفد من سعد زغلول باشا رئيسا وعلي شعراوي باشاء وعبد العزيز 
فهمي بك. ومحمد محمود باشاء وأحمد لطفي السيد بك» وعبد اللطيف المكباتي بك» 
ومحمد علي علوبة بك أعضاء. وحررت توكيلات الوفد التي تضمنت هذه الأسماء 
السبعة للتوقيع عليهاء ونص فيها على أن لهم أن يضموا إليهم من يختارونه للمساعدة 
في مهمة الوفد. 

وسعى سعد زغلول بعد ذلك إلى توسيع الوفد لضم مختلف القوى السياسية المصرية؛ 
حتى يصبح الوفد بحق ممثلًا ونائبًا عن الشعب المصري؛ فمن الملاحظ أن التشكيل 
الأول الذي ذكرناه تكون من عناصرء انتمت غالبيها سابقًا إلى حزب الأمة» كما ربطتها 
عضوية الجمعية التشريعية. لذلك ضم إلى الوفد إسماعيل صدقي باشا ومحمود بك أبو 
النصر من مؤيدي الأمير عمر طوسونء وكذلك حافظ عفيفي بك ومصطفى النحاس 
بك على اعتبار أنهما من المتعاطفين مع مبادئ الحزب الوطني؛ كما ضم سينوت حنا 
بك وجورجي خياط بك ممثلين للأقباط» ثم ضم سعد من الأعيان حمد الباسل الباشاء 
وصدق الأعضاء السبعة الجدد على قانون الوفد. 

وانتهج الوفد عددًا من السبل للمطالبة باستقلال مصر فمن ناحية أولى بدأ في 
الاتصال بالسلطات الإنجليزية والاحتجاج لديها على استمرار الاحتلال والحماية» 
(1)د. رمضان : تطور الحركة الوطنية» مرجع سابق» ص ص 92 - 93. النص الكامل للمحادثة في : 50 
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طارحًا الحجج القانونية المدعمة لاستقلال مصرء ومن ناحية ثانية خاطب الرأي العام 
الإنجليزي والأوروبي والأمريكي محاولا استقطاب أكبر قدر من التأييد الشعبى للقضية 
المصرية» ومن ناحية ثالثة» اتجه إلى الأجانب المقيمين في مصر لطمأنتهم» وكسب 
تأييدهم ومنع استغلال إنجاترا لهم ضد المطالب المصرية» ومن ثم تفادى عداء الدول 
صاحبة الامتيازات واحتمال وقوفها بجانب الاحتلال ضد مصرء ومن ناحية رابعة بدأ في 
تعبئة الرأي العام الداخلي» فانتشرت حركة التوقيعات على التوكيلات الشعبية لتعزيز وكالته 
عن الأمة» ونظمت الاجتماعات العامة للدفاع عن حقوق مصر وتنوير المواطنين بها. 
ودون الإغراق في التفاصيل التاريخية المتعلقة بنشأة الوفد» يمكن إبراز أربع 
1- إن اختيار أعضاء الوفد عكس التوازن بين ضرورة تمثيل بعض التيارات والقوى 
السياسية من ناحية» وحرية سعد زغلول فى اختيار الأشخاص من ناحية أخرى؛ 
فسعد لم يكن مجبرًا تمامًا كما يذهب أمين يوسف. كما لم يكن حرًا تمامًا كما يرى 
د. عبد العظيم رمضانء ويجب التمييز في الحقيقة بين عملية اختيار السبعة الأصليين 
للوفدء وعملية ضم عناصر أخرى إليهم فيما بعد» فبالنسبة للأولى فإن حرية الاختيار 
كانت مقيدة - إلى حد كبير - بينما اتسع مجالها في المرحلة الثانية!"). 
وتبدو أهمية هذه الملاحظة في الدور المتميز لرئيس الوفد» والذي سوف يكون أحد 
خصائص الزعامة الوفدية من حيث حريتها في الحركة» وعدم التزامها برأي أغلبية الوفده 
وهو الأمر الذي سوف نتعرض له فيما بعد. 
2- إن الوفد رغم تمثيله للاتجاهات السياسية والدينية المختلفة في المجتمع. فإن قيادته 
انتمت أساسا إلى طبقة كبار ملاك الأرض وبعض العناصر البورجوازية» ولم يكن 
منها من يمكن اعتباره ممثلا للعمال أو الفلاحين©. ولعل ذلك يفسر ما افترضته 


(1) محمد فريد عبد المجيد حشيش : مرجع سابق» ص ص 2 - 6. 


(2) د. رمضان : مرجع سابق» ص ص 110 - 111. 
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الفصل الثالث : النظام الحزبي 
المادة 20 من قانون الوفد من قدرة مالية ذاتية لأعضاء الوفد. عندما قررت أن ١‏ كل 
عضو يقوم بنفقاته الخاصة من سفر وإقامة»» والمادة 24 من أن «نقود الوفد تكون 
مما يتحصل من التبرعات» التي يدفعها أعضاؤه أو غيرهم» ممن يريدون المساهمة 
في عمل الوفد). 

3- أن الوفد كان أقرب إلى صورة الجبهة منه إلى الحزب السياسي27"» وكان يقترب من 
مفهوم الائتلاف بين اتجاهات وقوى اجتماعية وسياسية مختلفة» لبت نداء الوطنية 
المصرية والدعوة إلى الاستقلال» ووجدت في الوفد أداة إنجاز لهذا الهدف. 

4- أن الوفد لم ينشأ كما هو واضح في إطار برلمان أو مجلس تشريعيء وإنما نشأ - كما 
هو الحال في عديد من البلاد الآسيوية والإفريقية - كجزء من الحركة الوطنية ضد 
الاستعمار ومن أجل الاستقلال» وقد ترك ذلك بصماته على أسلوب حركة الوفد 
فيما بعد من حيث ارتباطه الشديد بجماهير الشارعء ولجوتئه إلى المظاهرات» 
وأساليب التهييج الجماهيري في وجه القصر والإنجليز. 

ثانيًا : قانون الوفد وتنظيمه 


صدر «قانون الوفد المصري» في 23 نوفمبر 1918 ويتكون من 26 مادة» ونصت مادته 
الأولى على أسماء أعضائه الأربعة عشر. ويمكن دراسة هذه الوثيقة من حيث وظيفة 
الوفدء والسلطة التي خولتها لرئيسه. والتنظيم الذي حددته له. 

فمن حيث وظيفة الوفد» حددت المادة الثانية أن مهمة الوفد هي «السعي بالطرق 
السلمية المشروعة؛ حيثما وجدوا للسعي سبيلًا في استقلال مصر استقلالا تامّاة» وإنه 
حسب المادة الخامسة ١‏ لا يسوغ للوفد أن يتصرف في المهمة التي اتتدب لها؛ فليس 
للوفد ولا لأحد من أعضائه أن يخرج في طلباته عن حدود الوكالة» التي يستمد منها 
قوته» وهي استقلال مصر استقلالا تامّاء وما يتبع ذلك من تفاصيل»» وأن الوفد حمسب 


35:01 الخطيب: مرجع سابق» ص ص 68 - 69. 
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المادة الرابعة يدوم «ما دام العمل الذي انتدب لأجله قائما وينفض بانفضاضه»»؛ كما 
حددت المادة الثانية مصدر سلطة الوفد بأن الوفد يستمد «قوته من رغبة أهالي مصرء 
التي يعبرون عنها رأسًا أو بواسطة مندوبيهم بالهيئات النيابية». 

ومن حيث سلطة رئيس الوفد, أعطى القانون دورًا واضحا له؛ فالمادة الثالثة عشر 
تنص على أنه (يشخص الوفد ويرأس جلساته ويحافظ على نظامه» ويشرف على 
أعمال اللجان والأعضاء ذوي الوظائف وعلى عمل السكرتارية وأمانة الصندوق»» كما 
نصت المادة العشرين على أنه «ليس لأحد من أعضاء الوفد أن يحادث أي شخص من 
الأشخاص العموميين باسم الوفدء إلا إذا عرض على الرئيس الموضوع الذي سيدور 
حوله الحديثء وعليه أن يدون الحديث كتابة عقب انتهائه؛ وإذا لم يتمكن عضو الوفد 
من إحاطة الرئيس قبل الحديثء فيجب أن يبين لمخاطبيه أنه لا ايشخص الوفد في 
حديثه). 

ورغم أن المادة العاشرة وضعت أساسّا للعمل الديمقراطي في داخل الوفدء 
فاشترطت أن تصدر القرارات بأغلبية الآراء» وإذا تساوت يرجح رأي الفريق الذي فيه 
الرئيسء فإن رئيس الوفد لم يأخذ دائمًا برأي الأغلبية وبالذات في الأمورء التي اعتقد هو 
أن الأمر فيها يتعلق بطبيعة المهمة المكلف بها الوفد» والتي ايشخصها» هو. كذلك فمع 
أن المادة السابعة عشر اشترطت أنه لفصل أحد الأعضاءء فإن ذلك يكون بقرار من ثلاثة 
أرباع أعضاء الوفد على الأقل» فإن هذا النص لم يُحْتَّرم من رئيس الوفدء الذي قام أكثر 
من مرة - كما سوف نعرض فيما بعد - بفصل أغلبية الأعضاء وإحلالهم بأعضاء جدد. 

وأخيرًا فمن حيث التنظيم» نصت المادة السادسة والعشرون على أن تعين لجنة 
باسم اللجنة المركزية للوفد يختار أعضاؤها من ذوي المكانة والغيرة» تكون مهمتها 
جمع التبرعات باسم الوفد وإرسالها إليه في الخارج» ومراسلة الوفد في الموضوعات 
المتعلقة بمهمته. وقد تطورت هذه اللجنة فيما بعد؛ لتصبح نواة لجهاز وفدى ضخم» 
انتشر في سائر أنحاء القطر. 
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الفصل الثالث : النظام الحزبي 
وعند دراسة تنظيم الوفد ينبغي التمييز بين مرحلتين أساسيتين : المرحلة الأولى تمتد 
خلال فترة 1918 - 1924» والتي كان فيها الوفد بمثابة تجمع وطني عريضء يعمل من 
أجل الحصول على الاستقلال» والمرحلة الثانية وهي فترة 1924 - 1952. والتي أخذ 
فيها شكل الحزب السياسي. 
ونشط الوفد في الفترة السابقة على الاستقلال على مستويين: 

ه مستوى علني يتمثل في النضال السياسي؛ من أجل استقلال مصر بالطرق السلمية 
المشروعة» وتولت الإشراف على هذا النشاط اللجنة المركزية للوفدء التي قامت 
بجمع التبرعات» وتلقي أخبار الوفد من الخارج» وإذاعتها بين المواطنين» ونقل ما 
يحدث في مصر من تطورات وتحركات إلى الوفد أثناء وجوده في الخارج» وتمثلت 
تنظيمات الوفد في هيئة الوفد وهي القيادة العليا له التي تكونت من سعد زغلول 
ورفاقه» واللجنة المركزية للوفد ثم تكونت لجنة الوفد للسيدات. 


3 ومستوى سري يتمثل في مجموعة من أعمال العنف والاغتيال» وأداره عبد الرحمن 
فهمي سكرتير اللجنة المركزية - تحت الإشراف المباشر لسعد زغلول - من خلال 
تنظيم قوي لعب فيه الطلبة دورًا باررًا. وتكون عدد من اللجان داخل هذا التنظيم 
مثل الخطابة» والكتابة» والدعاية» ومحاربة أعداء الوفدء والتجول في أنحاء البلاد» 
وجمع أخبار البلاد والاغتيالات27. 

وهناك ما يشير إلى أن بقية أعضاء الوفد لم يكونوا على بينة بطبيعة المهام, التي كان 
يطلبها سعد من عبد الرحمن فهميء الأمر الذي أثار استياء بعضهم أحياناء كما تشير 
الوثائق التاريخية إلى وجود تسع جمعيات سرية على الأقل وقتذاك» ولا يوجد ما يؤكد 
أنها كانت جميعها تعمل تحت إشراف الجهاز السري التابع للجنة الوفد المركزية. 


(1) انظر التفاصيل في: د. محمد أنيس: دراسات في وثائق ثورة 1919» مرجع سابق. 
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إلى جانب ذلك كان للوفد تنظيماته في داخل القطاعات المهنية المختلفة مثل لجان 
الطلبة وتنظيمات العمال ولجنة الموظفين» وقد لعب كل من هذه التنظيمات أدوارًا مهمة 
في تاريخ الحركة الوطنية» وبالحصول على الاستقلال أصبحت اللجنة المركزية واللجان 
الوفدية المختلفة أساس تنظيم الوفد خلال المرحلة التالية. 

وتكونت اللجنة المركزية» وهي أول لجنة وفدية» بعد إطلاق سراح سعد زغلول عندما 
كان في مالطة» وسافر باقي أعضاء الوفد إلى فرنسا للحاق بة؛ تبعَا للمادة 26 من قانون 
الوفد برئاسة محمود سليمان باشا ووكالة إبراهيم سعيد باشا ومحمود أبو حسن باشا 
وسكرتارية عبد الرحمن فهمي بكء ثم نشأت اللجان الوفدية الأخرى بشكل تدريجي. 
فمن خلال أعمال جمع التوقيعات وثورة مارس وما ارتبط بها من أعمال ومهام. وخلال 
العمل السياسي اليومي برزت تنظيمات الوفد وقياداته. 

وبدأت اللجان الوفدية تقوم بجمع التبرعات وإرسال المعلومات إلى اللجنة 
المركزية» وقيادة الحركة الوطنية» والحفاظ على تأجج الروح الوطنية بين الشعب» ونقل 
المعلومات الصحيحة عن الوفد إليهم» وأصبحت هذه اللجان العمود الفقري للحزب 
بعد تصريح 28 فبراير» وبفضل هذا التنظيم أحرز الوفد انتصاره الساحق في انتخابات عام 
4 وفي كل انتخابات حرة تالية. 

وكانت اللجنة على مستوى القسم تتكون من لجنة عامة لها رئيس ونائب رئيس 
وسكرتيرين» ويتفرع منها عدد من اللجان الفرعية الخاصة التي كانت تكلف بمهام معينة» 
وشكل مجموع هذه اللجان تنظيم حزب الوفد(!)» وفي عام 1924 وبعد أول انتخابات 
تكون للوفد جناحه البرلماني» تحت اسم هيئة الوفديين؛ بناء على اقتراح من مكرم 


عبيك. 


4. 


(1) رمضان : مرجع سابق» ص 155 وما بعدها. 
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الفصل الثالث : النظام الحزبي 
وهكذا ففي الفترة التالية لعام 1924 تبلور تنظيم الوفد في ثلاثة مستويات: 

أ- هيئة الوفد وهي بمثابة أعلى مستوى قيادي للوفد وهي بالاختيار» وكان يشار إليها 
في كثير من الأحيان باسم الوفدء وتبعًا للمادة الثامنة من قانون الوفد» فقد كان له 
أن يضم إليه أعضاء آخرين «مراعيا في انتخابهم الفائدة التي تنجم عن اشتراكهم 
في العمل»). 

ب- الهيئة الوفدية العامة وتتكون من الهيئة الوفدية البرلمانية؛ أي الشيوخ والنواب 
الوفديين» وكذا أعضاء الشيوخ والنواب السابقين» ومرشحي الوفد في الانتخابات 
الذين لم ينجحواء ويتضح من ذلك أن الهيئة الوفدية كانت تتكون بالاختيار من 
هيئة الوفد» وذلك من خلال اختيارها لهم كمرشحين باسم الوفد. 

ج- لجان الوفد العامة فالمركزية فالفرعية في المحافظات والمديريات والمراكز 
والقرى. 

وبالإضافة إلى هذه المستويات الثلاثة» كانت توجد لجان الشباب الوفديين ولجان 
الببيذات الوفديات: 


وينبغي التأكيد على أن دور زعيم الوفد كان أبرز من أي تنظيم أو علاقات تنظيمية» 
فيما سمي بنظرية الزعامة الوفدية» والتي سوف نتطرق لها فيما بعد. ولعله من سخريات 
التاريخ ومفارقاته الغريبة أن الحزب الذي دافع عن الديمقراطية والدستور في مصر عبر 
ثلاثين عامًا لم يكن ديمقراطًًا في تنظيمه الداخلي. 

ومن هذا العرض الموجز لتنظيم الوفد» يلاحظ أن هذا التنظيم قد نشاً في خضم 
العمل الوطني ومن واقع الممارسة اليومية» وتمتع بقدرة كبيرة على تحريك الجماهير» 
إلا أن قادة الوفد لم يدعموا هذا التنظيم في الفترة التالية للاستقلال» فصحيح أن الحزب 
نجح في إقامة لجانه على مستوى القطر كله» ولكن هذه التنظيمات لم تكن من القوة 
أو الثورية بما يمكنها من الدخول في معركة مع القصر أو الإنجليز عبر فترة طويلة من 
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الزمان» وإنما تمرست بأعمال الإضرابات والمظاهرات والانتفاضات ذات الطابع الوقتي 
القصيرء وهكذا يمكن القول بأن الوفد اعتمد على مشاعر الجماهير التلقائية وارتباطها به 
وبالدعوة إلى الاستقلال أكثر من اعتماده على قوة التنظيه!"). 
ثالنًا: طبيعة الزعامة الوفدية والانشقاقات عن الوفد 

سبق أن أشرنا إلى الوضع المتميز لرئيس الوفد» الذي اتضح في طريقة تكوين الوفد 
عن طريق الاختيار بواسطة سعد زغلول, والذي انعكس في قانون الوفد» كما انعكس في 
علاقة زعيم الوفد بزملاته. 

ونشير فى هذا الصدد إلى ما حدثء بعد فشل الطور الأول من المفاوضات حول 
مشروع ملئر بتقرير عدم صلاحية المشروع كأساس للدخول في المفاوضات. ما لم تقبل 
إنجلترا التحفظات المصرية وأهمها إلغاء الحماية» فقد غادر الوفد إلى باريس بينما بقى 
عدلي باشا بلندن يحاول إقناع ملنر بضرورة قبول التحفظات المصرية» وفي باريس اقترح 
بعض أعضاء الوفد خروبجًا من هذا المأزق أن الوفد - وإن كان لا يستطيع استكمال 
المناقشات إلا بعد قبول التحفظات - لا يجب أن يمانع في قيام عدلي باشا باستئناف 
المباحثات «على قاعدة تحقيق التحفظات» بحيث يقوم عدلي بالتفاوض والوفد بالرقابة» 
فرفض سعد زغلول الاقتراح وامتنع عن التوقيع عليه وإصداره؛ وعندما تبين له أن أغلبية 
الوفد قد وافقت عليه» قال «إن المسألة ليست مسألة أغلبية ولكن مسألة توكيل»©. 

واستمر هذا الوضع المتميز كإحدى سمات الزعامة الوفدية» ومن نماذجه أنه في عام 
1 فصل سعد عشرة أعضاء من الوفد وبقي معه أربعة فقط» وفي عام 1933 فصل 
النقراشي أكد النحاس أنه غير ملتزم برأي أغلبية الوفد» فهو المعبر عن مصالح الأمة دون 
بقية أعضاء هيئة الوفد جميعهم, وأنه لا يدين بسلطان لغير الأمة. 

و2 و14 ) .م02 203115ةآ (1) 


(2)د. رمضان : مرجع سابق» ص ص 1 -302. 
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وهكذا تبلور مفهوم خاص للزعامة الوفدية» ارتبط بنظرية «الوكالة عن الأمة المصرية» 
وبالطريقة الفريدة التي تكون بها الوفد وهي طريقة التوكيل الشعبيء وعبر سعد زغلول 
في كثير من أقواله وممارساته عن هذا المفهوم؛ ففي خطاب له بفندق الكونتننتال في 
مايو 1921 قال «فللأمة وكيل واحد أجمعت عليه رغم أنف كل معارضة؛ ومن التواضع 
أن لا أقول إني رئيسه. ولكن الأمة هتفت ولا تزال تهتف بأني رئيسها»!!)؛ وفي كلمته 
بمناسبة عيد الفطر في نفس العام قال «الوفد أمين الأمة ووكيلها والقضية التي عهد إليه 
بهاء وأمنته الأمة عليهاء هي قضية الوطن الكبرى»2. 

ويبدو أن سعد زغلول كان حريصا على تأكيد هذا المفهوم وإعطاء زعيم الوفد 
أكبر قدر من حرية الحركة والتصرف داخل الوفد وخارجه. لذلك فعلى سبيل المثال 
طرح في نوفمبر 1920 على أعضاء الوفد اقتراحًا بضرورة فصل العضوء الذي يختلف 
مع الرئيس اختلافًا كبيرّاء ولكن الآخرين لم يسايروه في ذلك» وفي يناير 1921 طلب 
تعديل قانون الوفد؛ بحيث يكون وحده مختصًا بأعمال التحضير والتنفيذ والتصديق على 
القرارات0©. 

واتضح ذلك أيضًا في سلوك الزعامة الوفدية إزاء معارضيها أو منتقديهاء ففي عهد 
وزارة سعد زغلول وردت في خطبة العرش عبارة «الأماني القومية لمصر والسودان»» 
التي اعتبرها بعض أعضاء مجلس النواب غامضة ولا تعطي المعنى المحدد» ورغبت 
لجنة الرد على خطبة العرش أن تضع تفسيرًا لهاء ولكن سعد اعتبر ذلك بمثابة إهانة له 
ورفض قبول أي تعديل على خطبة العرش», لذلك فقد اقتصر الرد على عبارات المديح 
والشكرء وأثار سعد الموضوع في مجلس الشيوخ قائلًا «لماذا الإضافات؟ لماذا تطلب؟ 
ولمن تقيد؟ أللشخص الذي تعلنون الآن أنكم واثقون به ثقة تامة ؟ أليس كذلك... أنا 
ل سيوع عطي والعاية دن 107 
(2) نفس المرجع» ص 107. 


)03 لاشين : مرجع سابق» ص ص 0319 327- 328. 
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فخور بهذه الثقة.. فخور كل الفخر.. وهذه الثقة ضمانة لأن أكون دائمًا عندها لأنه ليس 
في الوجود أثمن ولا أنفس ولا أغلى من أن تثق أمة بابنها»!!). 

كما اتسم موقفه إزاء المعارضة بالعداء» فهم خارجون على الإجماع الشعبي «وعندما 
تسأل واحدا من حضرات المعارضين. قائلًا له في أي شيء تعارضء يكون جوابه ليس 
هناك معارضة»» وعندما اختلف معه النائب عبد اللطيف الصوفاني عضو الحزب الوطني» 
قال له سعد «أما تعدد الأحزاب فيكون عند الاختلاف في المسائل الداخلية» ولكنني اليوم 
أصرح بأنه ليس لدينا حزب يطلب الاستقلال التام وحزب لا يطلبه» ولذلك فالجالسون 
هنا في مكان المعارضة وغيرهم الجالسون هناك ليس بينهم اختلاف مطلقًا»» ثم استطرد 
قاتلا (أنت تريد أن تسمي نفسك معارضًا فلك ذلك» ولكنك معارض بلا معارضة أو 
بلاموضوع»)0. 

ويمكن إرجاع هذا الوضع الخاص للزعامة الوفدية إلى أربعة مصادر: 

1 - إجماع الأمة على تأييدها تأييدا شبه تام» ومن ثم فقد كانت هذه الزعامة رمرًا 
لوحدة الأمة وتماسكهاء ولم يكن زعيم الوفد يعتبر نفسه رئيسَا لحزبء. بقدر 
كونه زعيما للآمة بكل طبقاتها وجماعاتها. 

2- ارتباط الزعامة الوفدية بهدفي الاستقلال والدستور؛ الأمر الذي أكسب هذه 
الزعامة هالة من التقديس والاحترام. 

3- شخصية سعد زغلول المتميزة» التي وضعت الأساس لهذا المفهوم للزعامة» فقد 
كان سعد شخصية فذة لها خبرة طويلة في العمل السياسي والإداري. بدأ حياته 
بالمشاركة في أحداث الثورة العرابية» وفصل من منصبه كناظر لقضايا الجيزة» 
واعتقل بتهمة المشاركة في جمعية سرية» ولكن تمت تبرئته من التهمة» واختير 

(1) الجزيري: مرجع سابق» ص ص 109» 115 - 116. 


(2) المرجع السابق» ص ص 266 - 268. 
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بعد ذلك ناظرًا للمعارفء ثم اتتخب عضوًا في الجمعية التشريعية عن دائرتين 
بالقاهرة. لذلك كله وبالإضافة إلى قدراته الذاتية أصبح سعد زغلول بطلا شعبيا 
أو كما يعبر الأستاذ عباس محمود العقاد «مستودع آمال الأمة ومحل رجائهاء 
وقائد نهضتها وحامل لواء الدفاع عن حقوقها». 
4- تأكيد الصحافة الوفدية المستمر على دور الزعامة وأهميتها؛ الأمر الذي أدى إلى 
اكتساب هذه الزعامة احتراما كبيرا في نفوس المصريين. 
وعبر مكرم عبيد عن مدى الاحترام الواجب تجاه الزعامة» أثناء الخلاف بين النحاس 
والنقراشيء بقوله إن رئيس الوفد هو المعبر عن وحدته «وما كان لمكرم والنقراشي» 
أو لغيرهما من رجال الوفدء أن يحاول أحد منهم أن يتعالى على الزعامة أو يهدم من 
بنيانهاء ولئن شاء مكرم في يوم من الأيام أن يتزعم فيجب أن يهدم»17). ولعل مسألة 
الزعامة الوفدية وتقديسها تثير قضية مهمة» وهي مدى اتساق هذه المفاهيم مع الممارسة 
الديمقراطية في مفهومها الليبرالي. 
كما أشرنا من قبل إلى طابع الجبهة) الذي اتخذه الوفد» والذي جعله يضم عناصر 
متعددة مختلفة المشارب والأهواء والمصالح., الأمر الذي أدى إلى بروز العديد من 
الاختلافات والانشقاقات في مراحل تطور الوفد المختلفة!0. 


وحدث الخلاف الأول بعد فشل مسعى الوفد في مؤتمر الصلحء الذي أقر الحماية 
الإنجليزية على مصرء فقد تصور بعض الأعضاء - منهم إسماعيل صدقي ومحمود 


(1) د. رمضان: تطور الحركة الوطنية في مصر من سنة 1937 إلى سنة 1948» مرجع سابق» ص ص 88» 
93-2 

(2) الخطيب : مرجع سابق» ص 72. 

(3) يعترض د. محمد أنيس على استخدام تعبير «انشقاقات»» على أساس أن الانشقاق في رأيه 
يعني خروج جزء من قاعدة الحزب مع الخارجين» وهو ما لم يحدثء ويفضل بدلا عنها تعبير 
انسلاخات. وفي الحقيقة أنه حتى لو قبلنا هذا التمييز فستبقى كلمة «انشقاق» صحيحة بالنسبة لما 
حدث في عامي 1938 و 01942 وهو ما سوف يتضح من المتن. انظر في ذلك حشيش: مرجع 
سابق» ص 109. 
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أبو النصر- أن ذلك نهاية المطافء واقترحوا العودة إلى مصر وإبلاغ الأمة بفشل مهمة 
الوفد» وضرورة التفاهم مع الإنجليز؛ للحصول على شكل من أشكال الحكم الذاتي» 
بينما رأى سعد أن ذلك يمكن أن يصيب الأمة بصدمة كبيرة تضر بتطور الوعي الوطني 
والروح العامة فيهاء وأنه من الممكن البقاء في فرنساء والعمل على إثارة مشاعر الرأي 
العام الأوربي ضد إنجلترا. 

نفس المسألة أثارها صدقي بشكل آخرء عندما وصلت إلى الوفد الصور التي تبين 
فظائع الجيش الإنجليزي في قمع ثورة 1919» فقد رأى عدم نشرها في الصحافة الأوربية 
ذلك أن النشرعلى نطاق واسع لا يفيد القضية المصرية» وهو ما رفضه سعد أيضًا - 
وترتب على ذلك عودة صدقي وأبي النصر إلى مصر - كما رفض سعد كل محاولاات 
الوساطة مع إنجلترا وبدأ معركة الرأي العام في أوروبا"). 

أما الخلاف الثاني» فقد ظهر بعد تعثر المفاوضات مع ملنر بين سعد زغلول - وأيده 
سينوت حنا وواصف غالي - وفريق المعتدلين من الوفد الذي ضم محمد محمود. 
وعبد العزيز فهمي. وأحمد لطفي السيد» وعبد اللطيف المكباتي» فقد رأى سعد ضرورة 
العودة إلى مصر بعد فشل المباحثات وقيادة الحركة الوطنية من أرض الوطن؛ وذلك لأن 
إنجلترا غير جادة في المفاوضاتء وأن تعاظم الثورة المصرية لدليل على قدرة الشعب 
على الجهاد من أجل الاستقلال» وأنه لو توافرت له القيادة السليمة لاستمر في النضال 
حتى نيل أهدافه. 

وفي مواجهة ذلك رأى فريق المعتدلينء وأغلبهم من حزب الأمة القديم» ضرورة 
استمرار المفاوضات للوصول إلى حل وسط مع إنجلترا؛ وذلك لأن الأمة لا تقوى 
على الاستمرار في المعارضة:» وهبة الشعب مؤقتة ولا يمكن التعويل عليها لمدة طويلة» 
وبالفعل عاد هؤلاء إلى مصر حيث كان التنظيم الوفدي بقيادة عبد الرحمن فهمي قد أعد 
(1) د. محمد أنيس : دراسات في وثائق ثورة 1919» مرجع سابق» ص ص 36 - 39. انظر وجهة نظر 


إسماعيل صدقى : مذكراتى القاهرة» 1950» ص ص 21 -22. 
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العدة» فأمطرتهم الجماهير بالسؤال عن سبب عودتهم دون سعد. واضطروا إلى إصدار 
بيان في 28 يناير 1921» يؤكدون فيه وحدة الوفد وتأييدهم لسعد زغلول وخطته. 

وهنا يجدر ذكر أن كلا من الخلاف مع صدقي والخلاف مع فريق المعتدلين لم يترتب 
عليه إضعاف للوفدء بقدر ما كان استجابة لتعاظم الثورة المصرية» ودعمًا للتيار الثوري 
الذي مثله سعد وتأكيدًا لقيادته الأكثر ثورية» على حساب كبار ملاك الأرض من حزب 
الأمة. الذين ارتضوا بسياسة المهادنة7). 

ولكن البيان الذي أصدره فريق المعتدلين لم يكن - في واقع الأمر - سوى تراجع 
مؤقت أمام طوفان الجماهير الوفدية» التي أيدت سعد واعتبرته رمرًا لمطلب الأمة في 
الاستقلال» وأفصحت هذه الجماهير عن ذلك في المظاهرة القومية» التي استقبل بها 
سعد في 4 أبريل 1921 عندما عاد إلى مصر بعد غياب لأكثر من عامين. ومع ذلك» 
فقد تصور المعتدلون أنهم بأغلبيتهم في الوفد يستطيعون الاصطدام به» وكان ذلك 
بداية مرحلة دامية من تاريخ مصر السياسي» وهي المعروفة باسم الخلاف بين سعد 
وعدلي/2). وحدث الصدام حول الشروط التي تقدم بها سعد؛ للاشتراك مع الوزارة في 
المفاوضات التي اقترحتها الحكومة الإنجليزية؛ للبحث عن نظام آخر يضمن لبريطانيا 
مصالحها ويطابق الأماني المشروعة لمصرء بعد إعلانها في فبراير 1921 أن الحماية لم 
تعد علاقة مرضية» وهي أن تكون الغاية من المفاوضات إلغاء الحماية والحصول على 
الاستقلال الدولي التام داخليًا وخارجيّاء وإلغاء الأحكام العرفية والرقابة على الصحف 
قبل المفاوضات»ء وأن يصدر مرسوم سلطاني بتحديد مأمورية المفاوضين وحدودهاء 
وأن تكون للوفد أغلبية المفاوضين والرئاسة. 


(1) د. رمضان : تطور الحركة الوطنية في مصر من سنة 1918 إلى سنة 1936 مرجع سابق» ص ص 
3- 306. 


(2) أحمد بهاء الدين: أيام لها تاريخ القاهرة» 1959» ص ص 93 - 140. وبالنسبة لدورعدلى» انظر : 
أحمد بيلي: عدلي باشا أو صفحة من تاريخ الزعامة في مصرء القاهرة» 1923. 
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وحدث الخلاف حول الشرط الرابع؛ إذ رفضه عدلي باشا معتمدًا على أن أغلبية الوفد 
تؤيده في رأيه» ولن تساير سعد زغلول في حالة إصراره على تحدي الوزارة» وأن ذلك 
سوف يؤدي إلى تفتيت وحدة الوفد وإضعاف مركز سعد. 

وفي 25 أبريل 1921» جمع سعد أعضاء الوفد وأخبرهم بضرورة إعلان عدم تأييد 
الوفد للوزارة؛ فلم يؤيده أغلبية الأعضاء في رأيه» فقرر سعد الاتجاه إلى الأمة رأساء وفي 
خطاب شهير بشبرا في نفس اليوم هاجم الوزارة وسياسة عدلي باشاء وفي اليوم التالي 
صوتت أغلبية الوفد ضد هذا الاتجاه. فأخبرهم سعد بأنه سوف ينشر البيان باسمه وتحت 
مسكئوليته ولكل منهم أن ينشر رأيه حسبما يعتقد» فأصدر محمد محمود. وحمد الباسل» 
وأحمد لطفي السيد. ومحمد علي علوبة» وعبد اللطيف المكباتي بيانّاء عبروا فيه عن 
رأيهم واعترضوا على مخالفة سعد لرأي الأغلبية» فما كان من سعد إلا أن رد عليهم ببيان 
انه اعتبرهم فيه منفصلين عن الوفده وفي نفس اليوم استقال على شعراويء وانضم إلى 
المجموعة عبد العزيز فهمي» وحافظ عفيفيء, وعبد الخالق مدكورء وجورجي خياط 
فاعتبرهم سعد منفصلين. ولم يبق معه في الوفد سوى مصطفى النحاسء وواصف 
بطرس غالي» وسينوت حناء وويصا واصف. 

وهكذا حدث الانشقاق الأول» وتقوض بنيان الوفد الذي سعى سعد إلى تأليفه» معبرًا 
عن القوى السياسية المصرية المختلفة» ولم يبق منه سوى التعبير عن الوحدة الدينية بين 
المسلمين والأقباط. مع ذلك فإن هذا الانشقاق لم يؤد أيضًا إلى إضعاف الوفدء بل زاد 
التفاف الشعب حول سعد الذي رأى فيه تجسيدًا لآماله في الاستقلال والحرية. 

ووقع الانشقاق الثاني في عام 1932 خلال عهد صدقيء عندما ظهرت فكرة تشكيل 
حكومة اثتلافية» وأشارت إنجلترا إلى أنه إذا تألفت مثل هذه الحكومة فإنها سوف تعقد 
معها المعاهدة التي انتهت إليها مفاوضات عام 1930» وتعيد العمل بدستور 1923. 
ورفض النحاس ذلك على أساس أنه لا مساومة على حقوق البلاد» وأن الدستور يجب 
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أن يعاد العمل به بلا شروط؛ وترتب على هذا الموقف خروج عدد من أعضاء الوفد 
في أغسطسء فاستقال نجيب الغرابلي وتضامن معه فتح الله بركات» ومراد الشريعي» 
وعلوي الجزارء وفخري عبد النور» وعطا عفيفي» وراغب إسكندر. وسلامة ميخائيل» 
وعلي الشمسي. وفي خلال العشر سنوات التالية شهد الوفد انشقاقيين آخرينء أثرا كثيرًا 
على مكانته وقوة تنظيمه. 
أما الانشقاق الثالث فقد حدث في عام 1937» وفي وقت كان الوفد مهيّنًا لأن يلعب 
فيه دورًا كبيرًاعلى الساحة السياسية نتيجة موت الملك فؤاد» وانسحاب الإنجليز 
- ولو بقدر - عن مسرح صراعات السياسة الداخلية بإبرام معاهدة 1936» وضعف 
أحزاب الأقلية وتفككها. مع ذلك فقد حدث هذا الانشقاق الذي يعد أخطر الانشقاقات 
الثلاث» ويعد أول ضربة حقيقية في بناء الوفد على عكس الانشقاقين السابقينء اللذين 
دعما منه وأكدا ارتباطه بالجماهير» أما هذا الانشقاق فلم يحدث في إطار موقف وطني 
ضد سلطة الاحتلال - كما كان الأمر بالنسبة للخلافات السابقة - ولكن كان جوهره 
هو الصراع من أجل السلطة داخل الوفد بعد معاهدة 1936.» التي تصور الكثيرون أنها 
أنهت مرحلة الصراع من أجل الاستقلال» وقدم هذا الانشقاق للقوى المعادية للوفد 
الفرصة الذهبية» التي طالما ترقبتها لضرب الوفد من الداخل. ويمكن تحديد أسباب هذا 
الانشقاق في أمرين : : أولهما الاختلاف حول تقييم اتفاقية عام 1936 ومدى إيجابياتهاء 
وثانيهما الخلاف حول دور مكرم عبيد والسلطات الكبيرة» التي أعطاها النحاس له على 
حساب زعماء الوفد الآخري.0) 
وتتلخص ظروف هذا الانشقاق في استبعاد النحاس باشا بوصفه رئيسًا للوزراء 
للنقراشي وثلاثة آخرين من الوزارة» التي شكلها بعد تولي الملك فاروق سلطاته 
الدستورية» وأحدث هذا الاستبعاد دويًا كبيرًا داخل صفوف الوفد وخارجها. وتنضح 
)1( ا يه سمه التي ع وكات وأنه أراد الانفراد 
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لنا أبعاد هذا الحدث بمعرفة دور النقراشي في الوفد» فلم يكن النقراشي أحد قادة الوفد 
العاديين» بل ارتبط اسمه بالكفاح الوفدي لمدة طويلة فهو عضو الوفد منذ عام 21927 
وهو أحد زعماء الوفد الأربعة النحاس ومكرم والنقراشي وأحمد ماهرء وكان أقرب 
القيادات إلى قلب النحاس ولعب الدور الأكبر في تنظيم الحزب» كما كان الخلاف 
مع النقراشي مؤشرًا لحدوث خلاف مماثل مع أحمد ماهر الذي يعد أيضًا أحد القادة 
التاريخيين للوفد» فقد كان أحد المسئولين عن العمل السري أثناء ثورة 21919 وأصبح 
عضوًا بالوفد عام 1924. 

لقد كان كل من النقراشي وأحمد ماهر من مجاهدي الوفد القدامى» ومثَّلا في داخله 
تيارا وطنيًا متشددّاء واعتقل كلاهما بعد استقالة وزارة سعد عام 1924» وحوكما في قضية 
اغتيال السردار» لذلك فقد كان لاستبعاد النقراشي من الوزارة واحتمال وجود خلاف مع 
ماهر أصداء واسعة النطاق في الحياة السياسية المصرية. 

ونشر محمود غالب أحد الوزراء المستبعدين بيانّاء شرح فيه أسباب إبعاده عن 
الوزارة» وأشار فيه إلى اتهامات تمس نزاهة الحكم والفساد السياسي» وحدد بالذات 
مشروع توليد كهربة خزان أسوان. وزاد من الاتهام والبلبلة» التي آثارها البيان عدم قيام 
أي من النقراشي وماهر بنفي ما ورد فيه. 

وفي 13 سبتمبر 1937 اجتمع الوفد وقرر فصل النقراشي من عضويته» وجدير بالذكر 
أن هذا الاجتماع يؤرخ لانقطاع الصلة بين الوفد وعائلة سعد زغلول» فقد رفضت أم 
المصريين أن يعقد الاجتماع في بيت الأمة لإصدار هذا القرار» فاجتمع الوفد لأول مرة 
خارج بيت الأمة» وانقطعت الصلة مع أهل سعد. واعترض أحمد ماهر على الفصل» 
وذكر أنه يعتبر النقراشي «لا يزال عضوًا في الوفد»» وترتب على ذلك فصل أحمد ماهر 
أيذ) فى :يداير #ذهاء وأثر ذلك على كيان الحرب أة ثيرًا كبيرّاه وأدى إلى انقسام العديد 
من لجانه؛ وكون النقراشي وماهر بعد خروجهما الهيئة السعدية» والتي كان يعرف 
أنصارها باسم السعديين. 
1044 


الفصل الثالث : النظام الحزبي 

وحدث الانشقاق الرابع في 1942» وهو الذي أدى إلى خروج مكرم عبيد سكرتير 
الوفد وتكوينه الكتلة الوفدية» فعندما كون النحاس باشا وزارة فبراير 1942» كان مكرم 
وزيرًا للمالية والتموين؛ وفي 26 مايو أخرج مكرم من الوزارة» وفي يوليو فصل هو 
وراغب حنا من الوفد. بعد يومين فصل 17 عضوًا من الهيئة الوفدية» وفي 23 مايو 1943 
أصدر مجلس النواب قرارًا اعتبر فيه مكرم عبيد "أسواأً مثشل للنائب منذ قامت في البلاد 
الحياة النيابية سنة 1924»؛ وفي 12 يوليو قرر مجلس النواب فصله بأغلبية 205 أصوات 


ضد 17» وهكذا فقد الوفد أكثر قادته شعبية بعد سعد والنحاس. 


وأصدر مكرم في مارس 1943 عقب خروجه من الوزارة ما عرف باسم الكتاب 
الأسود في العهد الأسود. الذي تعود فكرته إلى أحمد حسنين رئيس الديوان الملكي؛ 
والذي تضمن قائمة طويلة من الاتهامات لقادة الوفد - وبالذات النحاس وزوجته- في 
مجال استغلال النفوذ للإثراء الشخصي والانتفاع من أملاك الدولة» وإعطاء تسهيللات 
للأقارب والأنساب, ومنح الاستثناءات والمحسوبيات7). 


مصدرين: أولهما إحساس مكرم بتدهور مركزه في الوفد؛ نتيجة تدخل السيدة زينب 

المتميز لمكرم في الوفد» وثانيهما إحساس مكرم بأن القصر سوف يعوضه عما فقده, 

وأنه يمكن أن يصبح رئيسًا للوزراء©. 

(1) مكرم عبيد باشا: الكتاب الأسود القاهرة» 1984» وجلال الدين الحمامصي: معركة نزاهة الحكم 
القاهرة» 7.وهناك اختلاف بين المؤرخين حول مدى سلامة هذه الاتهامات. قارن بين الرافعى 
ود. رمضان في هذا الصدد. 

(2) في تاريخ هذه الانشقاقات» د. رمضان : تاريخ الحركة الوطنية من سنة 1918 إلى سنة 1936» مرجع 
سابق» ص ص 320) 756-5» وكذلك تاريخ الحركة الوطنية من سنة 1937 إلى سنة 1948 الجزء 


الأول» مرجع سابق» ص ص 121-73» ص ص 161-145. 
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ويجب التأكيد في هذا الصدد على أن سلسلة الانشقاقاتء التي واجهها الوفد 
أدت إلى زعزعة كيانه واهتزز تنظيمه» فمن ناحية أولى فقد الوفد في هذه الانشقاقات 
- وبالذات الثالث والرابع- بعضًا من أقوى قياداته التنظيمية والشعبية» التي لعبت أدوارًا 
مهمة في تطوره؛ ومن ناحية ثانية فإن هذه العناصر لم تعتزل السياسة, وإنما تحولت إلى 
المعسكر المضاد للوفد» وبحكم معرفتها بدخائل الوفد وقياداته فقد كانت لها قدرة أكبر 
على الحركة ضده؛ ومن ناحية ثالثة فقد أدت هذه الانشقاقات إلى اهتزاز صورة الوفد في 
نظر أنصاره» وبالذات تكرار الاتهامات المتعلقة بالفساد ونزاهة الحكم. 

ويجب التأكيد أيضًا على أن هذه الانشقاقات لم تكن مجرد نتيجة لتفاعلات الوفد 
الداخلية» أو بسبب الخلاف بين الآراء أو المصالح في داخله» بل إن الدراسة التاريخية 
توضح أن ضرب الوفد من الداخل - باعتباره المعبر عن التيار الرئيسى للحركة الوطنية 
- ظل هدقًا دائمًا للقصر ولأحزاب الأقلية» وأن هذه الانشقاقات كان لها بعد خارجي. 
يتعلق بتشجيع القصر للعناصر المخالفة لقيادة الوفد» وضمانة لمستقبلهم السياسي بعد 
خروجهم من الوفد. 
رابعًا: الوقد والحكم 

يهدف هذا الجزء إبراز أهم التطورات التي ارتبطت بحزب الوفد ودوره في السياسة 
المصرية» وترجع بداية هذه التطورات إلى تشكيل أول وزارة في عهد الاستقلال الشكلي 
برئاسة سعد؛ فبعد اكتساح الوفد لأول انتخابات بعد إعلان دستور 1923 تكونت وزارة 
سعد التي تسمى عادة بالوزارة الشعبية» وأثير بهذه المناسبة عدد من الاسئلة المتعلقة بمن 
يتولى رئاسة الوزارة: هل يتولاها سعد زغلول بنفسه. أم يكلف بها أحد مساعديه» أم ربما 
لايتولاها أحد من قادة الوفد وتؤلف وزارة إدارية» وحول هذه الموضوعات دار نقاش 


كبير داخل الوفد وخارجه. 
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فكان هناك رأي يرى ضرورة تولي سعد الوزارة» على أساس أنه سوف يكون أكثر 
قدرة على خدمة القضية الوطنية المصرية في هذا المنصب. وأنه الوحيد الذي وضعت 
الأمة ثقتها فيه» وأنه يمستطيع أن يضع أسس وتقاليد النظام الدستوري الجديد» ويضمن 
حريات الشعب ضد تدخل القصر والإنجليز. 
بيدما رأت وجهة نظر أخرى أن قبول سعد لرئاسة الوزارة يعني الاعتراف بتصريح 
8 فبراير» وأن سعد ربما كان أكثر قدرة على الحركة والعمل خارج الوزارة منه في 
داخلهاء وأن توليه الوزارة بما يتضمنه ذلك من مسئولية عن العمل اليومي للحكومة» 
سوف يعرضه للنقد» كما سوف يؤدي به من ناحية إلى أن يصبح رئيسًا للحكومة بدلا 
من كونه زعيمًا للأمة بأسرهاء ومن ناحية أخرى يؤدي إلى تناقض صريح مع القصر 
والإنجليزء وذلك أن مصر لم تكن تتمتع سوى باستقلال ناقص في إطار التحفظات 
الأربعة» وفي إطار دستور يعطي للملك سلطات كبيرة» ومن ثم فإن قيام مسعد بركاسة 
الوزارة سوف يقود إلى أحد بديلين : إما أن يتصرف في حدود هذا الاستقلال الناقص 
والدستور ويفقد زعامته للأمة» وإما «أن يتصرف في إطار استقلال غير موجود؛ فيعرض 
نفسه والبلاد للصدام مع قوى أكبر منه» فينتكشف ضعفه وينتكشف ضعف البلاد معه» 
وتكون النتيجة إلحاق الضرر بالقضية الوطنية»7). 


واختار سعد زغلول أن يتولى الحكم وأن يمارسه باعتباره زعيما للأمة» التي ترفض 
الاعتراف بأية حقوق بريطانية في مصرء والتي تريد الحفاظ على حرياتها الدستورية» 
الأمر الذي جعل عهده سلسلة متصلة من الاصطدامات مع الإنجليزء انتهت في أعقاب 
مقتل السردار» لي ستاك باستقالة الوزارة» وانكسار الحركة الوطنية مؤقنّاء وحل البرلمان 
ودخول البلاد في دوامة مستمرة من عدم الاستقرار الدستوري. 
(1) د. رمضان : تاريخ الحركة الوطنية من سنة 1918 إلى سنة 1936» المرجع السابق» ص 417. انظر 


عرضًا للآراء المختلفة في الجزيري: مرجع سابق» ص ص 27 - 36. 
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وهناك خلاف كبير بين الباحثين حول سلامة ما قرره سعدء ورأينا في هذا الصدد أن 
قبول الوفد للحكم في عام 1924 كان اختيارًا طبيعيًا؛ ذلك أن صدور الدستور وإجراء 
الاتتخابات العامة كانا سوف يلغيان» من الناحية النظرية» التوكيل الشعبي الذي قام الوفد 
بمقتضاه في نوفمبر 1918» ومن ثم فقد كان عليه أن ينال ثقة الناخبين مرة أخرى؛ لكي 
يدعي الوكالة الشعبية عن الأمة وحتى يمكن له الاستمرار في أداء مهمته. بعبارة أخرى. 
فإنه نتيجة لتغير الظروف السياسية في مصرء وصدور الدستورء وإجراء الانتخابات أصبح 
وجود الوفد بمفهوم الوكالة القديم لا أساس له. ويمكن أن تتحداه أحزاب المعارضة» 
لذلك كان عليه لكي يمارس مهمته. تولي الحكم بعد الفوز في الانتخابات» وأن يصبح 
حزبًا برلمانيّاء ولم يكن في استطاعة الوفد أن يبقى بعيدًا عن الحكم إلا إذا رفض دستور 
3+ ورفض نظام الحكم الدستوريء وهو الأمر الذي لم يكن من الممكن تصوره في 
ظروف الحركة الوطنية المصرية وقتذاك» وطبيعة القوى الاجتماعية الأكثر تأثيرًا ونفودًا 
عليها وارتباطها بمطلب الدستور من قبل عام 0002 

على أن قبولنا بأن اشتراك الوفد في الانتخابات وتأليف الوزارة كان اختيارًا طبيعيًا 
ينبغي ألا يجعلنا نغفل دلالات ونتائج هذا الاختيار» ويمكن اعتبار عام 1924 نقطة تحول 
في تطور الوفدء من كونه وكيا عن الأمة بأسرها إلى كونه حزبًا ينوب عن أغلبية الأمة 
في الحكم. ومن كونه حزبًا شعبيًا ثوريًا إلى حزب برلماني» يتحرك في إطار الشرعية 
الدستورية: ويرى البعض مثل د. راشد البراوي أن قبول سعد للحكم كان خطأ من 
الناحيتين القومية والسياسية» فقد كان ينبغي أن يظل خارج الحكم؛ لكي تظل قدرته على 
الحركنة كي #ذون ارقاط بمسطولبات البوزار 20 كذلك يورق :د محسيد البين أن الوقك 
بقبوله الحكم انتهى كحزب ثوريء وانتقل بصراعه من المستوى الثوري إلى المستوى 


الدستوريء وانحصر كفاحه دستوريًا في الدفاع عن دستور 21923 ووطنيًًا في التفاوض 


(1) المرجع السابق» ص ص 416 - 421. 


(2) د. راشد البراوي: حقيقة الانقلاب الأخير فى مصر»ء ص 99. 
158 


الفصل الثالث : النظام الحزبي 
من أجل الاستقلال» وقد كان ذلك «بمثابة إعلان من جانب الوفد بانتهاء الثورة؛ لذلك 
لم يكن غريبًا أن يقدم سعد بعد ذلك على قبول فكرة الوزارة الائتلافية مع الأحرار 
الدستوريين» كما كان منطقيًًا أن يختم الوفد كفاحه في سبيل الدستور من سنة 1925 إلى 
سنة 1935 بمعاهدة سنة 100)1936). 


وبصفة عامة» فقد كان البرنامج الأساسي للوفد في الحكم هو تحرير وادي النيل من 
الاستعمار الإنجليزيء والتضييق من سلطة القصرء وتأكيد الحكم الدستوري» وتضمن 
برنامج الوزارة الأولى : تحقيق الاستقلال الحقيقي لمصر والسودان» مع احترام المصالح 
الأجنبية التي لا تتعارض مع هذا الاستقلال» وبث الروح الدستورية والعمل على على دعمهاء 
وضرورة العفو عن الجرائم السياسية» والعمل على تحسين الأحوال» ورفع مستوى 
المعيشة» كما اتجهت سياسة الوفد إلى تحرير الاقتصاد المصري من السيطرة الأجنبية» 
وإفساح المجال أمام رأس المال الوطني» وتشجيع الصناعة المصرية» ونشر التعليم» 
وتعميم الملكيات الصغيرة عن طريق بيع الأطيان الأميرية» وعكست هذه السياسات» 
في مجملهاء الدفاع عن مصالح الطبقة الوسطى المصرية الصاعدة!©. 

ودخلت الوزارة في صراعات مع القصر تأكيدًا لمبدأ أن الملك يملك ولا يحكمء 
وأن الحكم مسئولية الوزارة المنتخبة من قبل الشعب. والتي يقوم البرلمان بالرقابة على 
أعمالهاء ومع الإنجليز الذين أرادوا الاستمرار في التدخل في شئون مصر الداخلية. 
وأدى ذلك فى نهاية الأمر إلى استقالة الوزارة فى أعقاب اغتيال السير لى ستاك والتدخل 
الإنجليزي الذي تلاه واشترك عضوين من الوفد في وزارة أحمد زيورء ولكنهما استقالا 
بعد أسبوع واحد من تشكيل الوزارة» وبررا ذلك بأن قبول المطالب الإنجليزية كان من 
الأسباب التى دعتهما إلى الاستقالة. 
(1)د. عمد انين فى متالديييلة روز الوش غره 784 تاريخ 15 اغستط سن 61963 طارق 

البشري : في دراسة له بعنوان : عام 1946 في التاريخ خخ المصريء الطليعة» السنة الأولى» عدد 2» 

فبراير 1965» ص 53 انظر أيضًا لاشين : مرجع سابق» ص ص 355 - 356. 


(2) د. راشد البراوي : مرجع سابق» ص ص 100- 102. 
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العالا وقوم 
وتحالفت قوى القصر والإنجليز وأحزاب الأقلية للقضاء على الوفد. وحاولت ذلك 
من خلال استراتيجية» لها ثلاثة مسالك: 

1- تحميل حكومة الوفد وأغلبيته البرلمانية مسئولية النتائج المترتبة على الإنذار 
البريطانيء وتأكيد الانطباع بأن سياسة الوفد الخاطئة هي التي أدت إلى تلك 
الانتكاسة للحركة الوطنية» ودفعت إنجلترا إلى التدخل في الشئون المصرية 
مرة أخرى؛ لذلك اتجهت السلطات العسكرية الإنجليزية إلى إدانة الوفد كتنظيم 
في حادثة السردار» فاعتقلت عبد الرحمن فهمي ومكرم عبيد عضوي مجلس 
النواب» ومحمود فهمي النقراشي وكيل وزارة الداخلية» وكان اعتقالهم بواسطة 
قوة عسكرية بريطانية» مع أن الأحكام العرفية لم تكن معلنة ومع وجود حصانة 
برلمانية للأول والثاني» ثم قبض أيضًا على شفيق منصور والشيخ مصطفى 
القاياتي ومصطفى إسكندر وحسن ياسينء, وكلهم من النواب الوفديين. 

2- هدم الوفد من الداخل من خلال إحداث انشقاقات داخلية» وتشجيع العناصر 
المخالفة في الرأي على الخروج من الوفد» وتمثل ذلك في قيام بعض شيوخ 
ونواب الهيئة الوفدية بالاستقالة» ونشرت الصحف الإنجليزية العديد من 
المقالات المعادية للوفد والمؤيدة للقصر. 


3- إنشاء حزب مؤيد للقصر من العناصر المنشقة عن الوفدء ومن أنصار الحكومة من 
موظفين وعمد وغيرهم. وبالفعل أنشئ حزب الاتحاد. 

على أن محاولة القضاء على الوفد أدت إلى عكس المراد منها تمامّاء فقد أثارت 

عطف الجماهير عليه» وازداد ارتباطها به وفي انتخابات 1925 عاد الوفد مرة أخرى إلى 


مجلس النواب بأغلبية كبيرة؛ الأمر الذي أدى إلى حل مجلس النواب في نفس الليلة» 
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وربما يحسن هنا تحليل الخلفية الاجتماعية للخلاف بين الوفد من ناحية والقصر 
وأحزاب الأقلية من ناحية أخرى» فقد أوضح هذا الخلاف - في أحد جوانبه - صراعًا 
على النفوذ بين طبقتين اجتماعيتين: طبقة الأعيان من كبار ملاك الأراضيء التى عبر عنها 
حون انلاب فووا د التكديم العلاك:واطارت يدن الشيافد الريية إلى عر ا 
الجماهير الشعبية» والتي أرادت باعتبار أنها تضم «أصحاب المصالح الحقيقية» استمرار 
الحكم في قبضتها؛ لضمان هذه المصالح» وطبقة البورجوازية المتوسطة التي برز دورها 
في ظروف ثورة 1919» وفي ظل النهضة الاقتصادية التي دشنها طلعت حرب ومجموعة 
بنك مصرء والتي كان قوامها التجار والمتعلمين وموظفي الحكومة وضباط الجيش» 
وأيدها الفلاحون والعمالء الذين ارتبطوا بأهداف الاستقلال التام والتحرر من النفوذ 
الإنجليزي والحياة الديمقراطية!!". 
ومع تأييد الفلاحين والعمال الجارف للوفدء ينبغي الإشارة إلى أن وزارة الوفد الأولى 
لم تقدم لهم برنامجًا إصلاحيًا بسعى لرفع مستواهم أو التحسين من أحوالهم المعيشية» 
وكان لذلك تأثيره في الأجل الطويلء» فعندما تدخلت القوى المعادية للديمقراطية لإبعاد 
الوفد عن الحكم لم يكن لدى هذه الجماهير سببء يدفعها إلى الثورة من أجل الحكم 
الدستوريء واقتصر دورها في أغلب الأحيان على انتظار فرصة الانتخابات والتصويت 
لمصلحة الوفد. 


وفي أعقاب خروج وزراء حزب الأحرار الدستوريين من الحكم في عام 5؛ على 
أثر أزمة كتاب «الإسلام وأصول الحكم»22» اتبع الوفد سياستين: الأولى تتضمن الاتجاه 


(1) د. رمضان: تاريخ الحركة الوطنية في مصر من سنة 1918 إلى سنة 1936؛ مرجع سابق؛ ص ص 
5 - 686. يرى قريشي أن الوفد كان المتحدث الرئيسي باسم الطبقة الوسطى والمعبر عن 
ثوريتها» ويعتبرد . الخطيب أن الأساس الطبقي للحزب كان هو البورجوازية الصغيرة» التي كانت 
القوة الدافعة لثورة 1919 مرجع سابق» ص 73 

(2) يقصد بهذه الأزمة الخلاف الذي دار حول كتاب «الإسلام وأصول الحكم» للشيخ على عبد الرازق» 
والذي ناقش فيه موضوع الخلافة كنظام للحكم» وهل هي نظام ديني أم دنيوي» والذي أدى إلى 
قيام هيئة كبار العلماء ء بالأزهر بتجريد المؤلف من شهادة العالمية. ولم تكن القضية مجرد خلاف 
فى الرأي» بل كانت لها أبعاد سياسية» مثل الدعوة إلى إحياء الخلافة» بعد أن ألغاها كمال أتاتورك- 
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نحو توحيد الصفوف ومحاولة إقامة اتتنلاف بين الأحزاب» وتعد هذه الخطوة تطورًا مهبًا 
في سياسة الوفد؛ حيث كان يرفض مثل هذه الفكرة من قبل رفضًا تامّاء والثانية اتجاهه 
نحو تحسين علاقاته مع الإنجليز لكسب حيادهم في معركة الدستور على الأقل» وربما 
لإقناعهم بضرورة التدخل لصالح الحياة النيابية» على أساس أن ذلك يحقق الاستقرار 
في مصرء وتمثل ذلك في زيارة سعد زغلول لدار المندوب السامي لتحية اللورد لويد 
الذي كان قد عين مؤخرّاء وكان في ذلك اعتراف من الوفد بحجم الثقل السياسيء الذي 
تتمتع به إنجاترا في مصر وقدرتها على التأثير في مسار الأحداث من ناحية» واعتراف 
بعجز الحركة الوطنية ممثلة في الوفد عن تحريك جموع المواطنين» وإجبار وزارة زيور 
على الاستقالة من ناحية ثانية. وعكست هذه السياسة بشقيها إدراك الوفد لخطر الانقسام 
على القضية الوطنية» وأن الأغلبية التي يملكها لا قيمة لها من الناحية العملية» ما دامت 
الحياة الدستورية معطلة. 


وتوفى سعد فى 23 أغسطس 1927» وكان لوفاته تأثيرا بالغا على الحياة السياسية 
المصرية» فقد كان رمرًا لوحدة الأمة وموضحًا لاحترام قادتها السياسيين على اختلاف 
7 ومكرم عبيد سكرتيرًا عامّاء ووافقت الهيئة الوفدية والبرلمانية على القرار في 26 


- وسعي الملك فؤاد إليهاء كما ارتبطت بقضية حرية الرأي والتعبير. انظر عرض الخلاف في أحمد 
بهاء الدين : مرجع سابق» ص ص 143 - 160. 

(1) لعل مصطفى النحاس من أكثر القيادات المصرية» التى أغفل ذكرها أو الإشارة إلى دورها بعد 
ثورة 1952.. فعلى سبيل المثال» لم يذكر الميثاق الوطني اسم النحاس على الإطلاق في الباب 
الثالث المتعلق بجذور النضال الوطني» في هذا المعنى انظر : د. عبد العظيم رمضان : مصطفى 
النحاس. الزعيم الذي نسيه المؤرخون» مجلة الكاتب» عدد 162 سبتمبر 1974» ص ص 77 - 82. 
وجدير بالذكر أنه من سبعينيات القرن الماضيء عاد الاهتمام بالنحاس ودوره في الحياة المصرية» 
انظر على سبيل المثال عددًا من المقاللات في جريدة الجمهورية بتواريخ 27 يوليو» 223 226 27 
أغسطس» 2 سبتمبر 1975. انظر أيضًا جريدة الجمهورية بتاريخ 20 أغسطس 1976» ومجلة الطليعة 
التي نشرت جزءًا كتبه د. رفعت السعيد بعنوان مصطفى النحاس: الزعيم والسياسي والمناضل» 
السنة 11» عدد 9» سبتمبر 1976» ص ص 118 - 130. 
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نوفمبر 1927» وأكد اختيار النحاس الطابع الوطني المتشدد للوفدء بينما كان انتتخاب 
مكرم رمرًا لاستمرار الوحدة الوطنية» التي عبر عنها الوفد منذ بداية تشكيله. 

وكان من أهم التطورات التي لحقت بالوفد في الثلاثينيات» اثنان: الأول هو انشقاق 
عام 1932 وانشقاق عام 21937 اللذين سبق التعرض لهما من ناحية» والثاني هو نشأة فرق 
القمصان الزرق فى داخل الوفد من ناحية أخرى. 

وهناك خلاف حول دور وتقييم هذه الفرق» فقد اتهمتها الأحزاب المخالفة للوفد 
بأنها كانت تقوم بإرهاب الخصوم - في داخل الوفد وخارجه - وكبت الآراء والاعتداء 
على الأحزاب الأخرى. 

وتشير الدراسة التاريخية إلى أن هذه الفرق تكونت في ظروف أحداث عام 1936 
كتطوير للجان الشباب الوفدي» وأنشئت رسميًا في يناير 1936» وفي خلال ستة شهور 
كانت قد ضمت في صفوفها؛ وفقا لتقدير المندوب السامي الإنجليزي في تقريره لعام 
6 عشرة آلاف عضوء وهي فرق شبه عسكرية أساسها الطاعة والنظام ترتدي زيًا 
خاضاء وهو قمصان زرق وبنطلونات رمادية» ويتدرب أعضاؤها على الأنشطة الرياضية 
القول بأن الهدف من إنشائها تمثل فى : 

1- تأكيد التضامن الداخلي للوفد» ودعم القواعد التي تقوم عليها اللجان. 

2- صرف الانتباه عن الفرق المماثلة» التى كانت الأحزاب الأخرى قد أنشأتها الإخوان 

ومصر الفتاة» والتى كانت تجذب انتباه الشباب المصري وقتذاك. 


ويثير إنشاء هذه الفرق عدة قضايا تتعلق بمدى دستورية تكوينهاء وبالذات عندما 
تنشاً في داخل حزب يعمل في إطار الشرعية الدستورية القائمة» ومدى اتفاقها مع أسس 
الحياة الديمقراطية ومع احترام القواعد الحزبية» فوجود هذه الفرق يشكل قوة ضاغطة 
على قيادة الحزب؛ بحيث يمكن قادة هذه الفرق من التأثير على القيادة الشرعية» كما 
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يعطي لقادة الحزب الفرصة لتسوية حساباتهم مع خصومهم داخل الحزب أو خارجه 
بطرق غير ديمقراطية» ويستوي في ذلك من الناحية العملية أن تتحرك هذه الفرق؛ لقمع 
المخالفين من تلقاء ذاتها أو نتيجة لأوامر صريحة من قيادة الحزب. 

ويطرح د. رمضان رأيًا مؤداه أن وجود هذه الفرق كان في النظرة الشاملة للوضع 
المصري أداة لحماية الحياة الدستورية» فمع أن وجود مثل هذه الفرق كواقعة جزئية هو 
أمر لا تعرفه التقاليد الديمقراطية» بل وتتعارض معه. فإنه في إطار خصوصية الأوضاع 
المصرية لعبء من الناحية الموضوعية» دورًا مدعمًا للحياة الدستورية. ومفاد ذلك أن 
الاستقلال المصري كان استقلالا ناقصّاء وعاشت الحياة الدستورية مهددة دائمًا بالتدخل 
من قبل القصر أو الإنجليز» وهكذا فإن غياب ضمانات كاملة للحياة الديمقراطية أدى إلى 
ضعفهاء ومن ثم فإن نشأة هذه الفرق في داخل الحزب المدافع عن الشرعية الدستورية 
والحقوق الشعبية» هو في إطار النظرة الكلية» كان بمثابة أداة حماية للديمقراطية 
وللدستور؛ خاصة عندما ندخل في الاعتبار أن بعض التنظيمات السياسية الأخرىء التي 
لم تكن تعترف بالشرعية القائمة» كانت قد أنشأت جماعاتها شبه العسكرية!". 

وهكذا فإنه يمكن تلخيص هذه الحجة بأن إنشاء فرق القمصان الزرق من جانب الوفد 
كان اعترافًا من «حزب الشرعية الدستورية» بأن الحياة الديمقراطية لا يمكن حمايتها 
والدفاع عنها بالأساليب الدستورية» وأنه من اللازم اللجوء إلى أساليب "غير ديمقراطية» 
لحماية «الديمقراطية»» وإلى أدوات «غير دستورية» لصيانة «الدستور». 

ومع التسليم بوجاهة هذا الرأيء إلا أننا نعتقد أنه يطرح جانبًا واحدًا من الصورة» 
أما الجانب الآخر فهو أن قيام مثل هذه الفرق داخل الوفد أدى إلى آثار سلبية بالنسبة له 
وللحياة الدستورية كلهاء فإن لجوء حزب «الشرعية الدستورية» إلى مثل هذه الأدوات 
أدى إلى اهتزاز صورته أمام قطاع من جماهيره» واهتزاز قيم النظام الدستوري بأسره في 
(1) د. رمضان: تاريخ الحركة الوطنية في مصر من سنة 1937 إلى سنة 1948» الجزء الأول» مرجع 


سابق» ص ص 105 - 106. 
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الأجل الطويل. وربما لم يكن لدى الوفد بديل آخر في إطار الظروف السائدة وقتذاك؛ 
وبالتالي فإن هذا التقييم لا يقصد به أن قيادة الوفد قد أخطأت بالموافقة على إنشاء 
هذه الفرق بقدر ما يشير إلى أن ذلك كان إحدى علامات بدء تحلل النظام السياسي» 
وأحد المؤشرات لجوانب الخلل البنيانية الكامنة فيه» والتي اضطرت حزب «الشرعية 
الدستورية» إلى اللجوء إلى هذه الأساليب والأدوات. 
في بداية الأربعينيات» بدأ التقارب بين الوفد والملكء الذي كان أحد بوادره خطاب 
ألقاه النحاس باشا في رأس البر في أغسطس 1941» وقبل الوفد فكرة إقامة حكومة 
اثتلافية بشرط حل مجلس النواب القائم وإجراء اتتخابات جديدة» ولكن نتيجة رفض 
أحزاب الأقلية حل المجلس القائم لم يتم شيء. 
ووصل الوفد إلى الحكم في أعقاب حادثة فبراير 1942» وخلال فترة العامين اللذين 
قضاهما في الحكم, برزت ثلاثة اتجاهات : فمن ناحية أولى بدأت حكومة الوفد تعاني من 
التفسخات الداخلية» التي تبلورت في انشقاق مكرم عبيد» ودخول قيادات جديدة تنتمي في 
غالبيتها إلى طبقة كبار الملاك؛ الأمر الذي وسّع الهوة بين قيادات الوفد وقواعده الشعبية» 
ومن ناحية ثانية أبرزت الحكومة الوفدية طابعها البورجوازي الإصلاحيء فأصدرت عددًا 
من القوانين والإجراءات المعبرة عن ذلك مثل قانون استعمال اللغة العربية في مكاتبات 
ومراسلات كل الشركات العاملة في مصرء وقانون مجانية التعليم الابتدائي» وقانون عقد 
العمل الفرديء وقانون التأمين الإجباريء والاعتراف بنقابات العمال ولجان التوفيق 
بين العمال وأصحاب العمل» وتخفيض الضريبة على صغار الملاك الزراعيين» ووضع 
مشروع المجمعات الصحية. كما قامت الحكومة بعدد من الإصطلاحات مثل إنشاء 
ديوان المحاسبة» وجامعة فاروق الأول الإسكندرية حالياء وإصدار قانون نظام هيئات 
البوليس» وقانون استقلال القضاءء وتحويل الدين العام إلى دين وطنيء ومن ناحية ثالثة 
برزت سياسة خارجية تقوم على التعاون مع إنجلترا والحلفاءء خلال الحرب العالمية 
الثانية» ورفض التعاون مع دول المحورء ويفسر البعض هذا الموقف بأنه نتيجة لإيمان 
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العيال م 
قادة الوفد بقيم الديمقراطية الليبرالية ومؤسساتها ومعرفتهم لجوهر الفاشية المعادي 
للديمقراطية» وإدراكهم لطبيعة الاستقلال الناقص الذي حصلت عليه مصرء وأن مصر 
مازالت محتلة من جانب القوات الإنجليزية» وأخيرًا فإن هذا الموقف كان يتماشى مع 
العقلية القانونية لقادة الوفد» وضرورة احترام المعاهدات والمواثيق الدولية» ومن ثم 
طبقوا التزامات معاهدة 1936 (1). 


وقامت حكومة الوفد بتبادل العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي في عام 
73؛ كما تضمنت سياستها الخارجية اهتمامًا كبيرًا بالقضايا العربية» وبالذات بقضية 
فلسطين» وترجع جذور هذا الاهتمام إلى فترة ثورة 1936 في فلسطين» وزيارة مكرم عبيد 
إلى سوريا وفلسطين عام 1939» ثم إنشاء جامعة الدول العربية. 

وتذهب بعض المصادر إلى أن حكومة الوفد كانت قد ناقشت موضوع عزل الملك 
عن العرشء بل وأعد قرار بذلك وقع عليه أعضاء مجلس الوزراءء» يقضي بخلع الملك 
وإعلان النظام الجمهوريء ولكن نتيجة لما تردد من أن السفارة الإنجليزية تشجع هذا 
الاتجاه فقد ألغي القرار. وحرقت كل الأوراق المتعلقة به» ولم يعثر لها على أثرا". أيّا كان 
الأمرء فقد أقيل الوفد في 8 أكتوبر 1944 - بموافقة الإنجليز - وهكذا دفع النحاس ثمن 
ركونه إلى الإنجليز في الدفاع عن الدستورء بدلا من تدعيمه بالتعديلات والتشريعات 
اللازمة» التي تحول دون العبث به. 

وظل الوفد بعيدًا عن الحكم حتى اشتراكه في الوزارة الائتلافية برئاسة حسين سري 
التي تكونت في يوليو 1949» وفي المعركة الانتخابية التي بدأت في نهاية العام تضمن 
برنامج الوفد مطالب الإصلاح الاجتماعي وخفض نفقات المعيشة» والقضاء على 
الإسراف والفساد. وإلغاء الأحكام العرفية» واكتسح الوفد الانتخابات فقد كان مازال 
(1) قريشي: مرجع سابق» ص ص 151-131. 


(2) صلاح الشاهد: ذكرياتي في عهدين القاهرة» 1976» ص ص 37-36. 
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حكومة الوفد ثلاثة أنماط من المشاكل: 
أولها: وطنية وهي تلك المتعلقة بإتمام الاستقلال المصريء بعد خطوة معاهدة 
6 . 
وثانيها: دستورية ديموقراطية وهى تلك المتعلقة بسلطة الملكء. وكفالة الحريات 
العامة فى البلاد. 


وثالثها: اجتماعية تتمثل في فساد الإدارة الحكومية» واستغلال النفوذ. وتدهور 
مستوى المعيشة لقطاعات كبيرة من المواطنين» وانخفاض الأجور والمرتبات. 
ولكلن بدلا من أن يستغل الوفذ شعببته الني برت في الانتخابات لتدعيم حقوق 
الشعب الدستورية ضد الملكء بدأ - تحت تأثير عوامل عدة» سوف نتعرض لها فيما 
بعد- في التقرب من الملك وإرضاء مطالبه بدعوى احتواء القصرء وكسب صفه ضد 
أحزاب الأقلية» وقد كانت تلك بكل المعايبر سياسة قصيرة النظر خاطئة في مسلماتها 
وفاسدة فى نتاتجها؛ ذلك أن الوفد كان تاريخيًا وسياسيًا بمثابة عنصر الثقل الشعبى ضد 
الملناقة وتم فز دهده النبياسة إلا إلى نرية من متشا سلظلة الحلك والقصضر على 
حساب الحركة الوطنية» وإلى اختلال التوازن لمصلحة القوى المعادية للشعبء ولعل 
ذلك يدفع إلى التساؤل عن الأسباب. التي أدّت بقيادة الوفد إلى انتهاج هذه السياسة» 
وهو ما سوف نعرض له فيما بعد. 
ومن هذا العرض يمكن القول بأن الوفد قد مر في تطوره بخمس مراحل7"): 
المرحلة الأولى: تشمل الفترة الممتدة من عام تكوينه في 1918 حتى إلغاء الحماية 
وإعلان الدستور في 1923» وخلال هذه الفترة كان الوفد هو الحركة 
الوطنية المصرية» وطالب بالاستقلال التام والدستورء ولجأ لتحقيق 
ذلك إلى عدد من الأنشطة الدبلوماسية والثورية. 


(1) قريشي: مرجع سابق» ص ص 212-203. 
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العالا وقوم 
المرحلة الثانية: تبدأ بقبول الوفد تشكيل الوزارة الأولى بعد الاستقلالء والتي تمثل 
تحوله من وضع «الحركة الوطنية» إلى وضع «الحزب الدستوري». الذي 
تحرك في إطار الشرعية القائمة» واستخدم أساسًا أسلوب المفاوضات 
من أجل استكمال الاستقلال المصري. 
المرحلة الثالثة: تبدأ باستقالة الوفد من الحكم عام 1924 عقب اغتيال السير لي ستاك 
والتي أدّت بالوفد إلى إدراك ضرورة التعاون مع الأحزاب الأخرى 
ضد طغيان القصر وضرورة العمل بالدستورء وجاء إلغاء دستور 1923 
وإصدار دستور 1930 في عهد صدقي تأكيدًا لهذا الاتجاه لدى الوفدء 
وأصبح دستور 1923 الذي كان للوفد تحفظات عليه وعلى طريقة 
إصداره مطلبًا وطنيًّا عامّاء وهدفا للنضال الوفدي في بداية الثلاثينيات» 
كما بدأ الوفد في هذه المرحلة يسعى لتحسين علاقته بالإنجليز» محاولًا 
كسب تأييدهم» أو على الأقل ضمان حيادهم» في معركة الدستور. 
المرحلة الرابعة: وتعد من أخطر المراحل في تطور الوفدء فقد شهدت بداية أزمة الوفد 
وأفوله» وتمتد من وزارة الوفد عام 1936 وتوقيع معاهدة الصداقة 
والتحالف مع إنجلترا حتى نهاية الأربعينيات» وخلال هذه الفترة دافع 
الوفد عن معاهدة 1936» ووصل إلى الحكم في أعقاب حادثة 4 فبراير 
2 وتعاون «الدولة الحليفة»» وأدّى هذا التعاون مع العدو التقليدي 
للجماهير إلى اهتزاز صورة الوفد أمامها. 
وبتوقيع المعاهدة التي صورت على أنها «معاهدة الشرف والاستقلال»» وخطوة 
مهمة نحو الاستقلال» بدأت التناقضات والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية في 
الظهور» وعجز الوفد عن طرح برنامج اجتماعيء يواجه هذه المشاكل أو يقدم حلولًا 
لهاء كما فعلت تنظيمات وأحزاب الرفضء التي ظهرت على يمين الوفد ويساره. كما 
شهدت نفس الفترة التمزق الداخلي للوفد وانشقاقي 1937 و1942 اللذين أفقدا الوفد 
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بعضًا من أكثر قياداته شعبية وقدرة على التنظيم وتحولهم إلى المعسكر المعادي للوفده 
ورافق ذلك دخول قيادات جديدة: لا تنتمي تاريخيًا إلى الوفد. 
المرحلة الخامسة: تبداً بتولي الوفد السلطة في وقت عانى فيه من التمزق الداخلي؛ 
والضعف التنظيمي» وعدم القدرة على مواجهة مشاكل المجتمع 
المصريء وأدّى ذلك به إلى اتباع عدد من السياسات قصيرة النظر 
وغير المدروسة. فقد حاول أن يهادن الملك فانتهى الأمر باحتواء 
الوفد لصالح القصر والحاشية» وحاول التوصل إلى حل وسط مع 
الإنجليز ففشلء وانتهى بإعلان إلغاء اتفاقية 1936» دون أن تكون 
الحكومة قد أعدّت العدة لمواجهة نتائج هذا القرار أو حسبت آثاره 
وردود الفعل الإنجليزية عليه» ومع أن الوفد تاريخيًا كان هو حزب 
الدستور والحريات فقد أبدت بعض قياداته استعدادهم لتمرير قانون» 
يحد من حريات الصحافة إرضاءً للملكء لولا معارضة القواعد الوفدية 
الشديدة لمشروع القانون7). 
وفي أعقاب حريق القاهرة في 26 يناير 21952 أقال الملك الحكومة وبدأت سلسلة 
الوزارات قصيرة العمرء التي انتهت بتحرك الجيش في 23 يوليو وسقوط «النظام القديم» 
كله. 
خامسا: أزمة الوفد 
تعود أزمة الوفد إلى تفاعل نوعين من الأسباب : أسباب داخلية تتعلق بتنظيم الحزب 
ومشاكله الداخلية وأثر الانشقاقات المتتالية عليه وطبيعة قياداته» وأسباب خارجية تتعلق 
بتدهور سمعة الوفد أمام جماهيره: 
(1) في مذكراته بعنوان أيام الوفد الأخيرة التي نشرتها مجلة روز اليوسفء ألقى الأستاذ إبراهيم طلعت» 
أحد النواب الوفديين وقتذاك» أضواء جديدة على الظروفء التي تم في ظلها عرض هذه القوانين. 


انظر روز اليوسفء. السنة 52» عدد 2540» 14 فبراير 1977» ص ص 30-24. 
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1- الأزمة الداخلية: الانشقاقات المتتالية وطبيعة النخبة الوفدية: 


يرجع بعض الباحثين بداية النهاية بالنسبة للوفد إلى وفاة سعد زغلول في 23 أغسطس 
7 إذ يعتبرونه أكثر من فهم دور الوفد وحدوهه باعتباره المؤسس الحقيقي له. وكان 
وراء خطته وتنظيمه؛ كما كان أكثر زعماء مصر احترامًا وتقديرًا من الآمة» والزعيم الذي 
اعتبرته تجسيدًا لآمالها في الاستقلال والدستور؛ لذلك فإن وفاته المبكرة جاءت ضربة 
للوفد وبداية لأزماته المتتالية. 


ودون العودة إلى هذا التاريخ» فالأمر المؤكد أن الوفد واجه أزمة داخلية حادة في 
الأربعينيات نتيجة للانشقاقات المتتالية» وما ارتبط بها من اتهامات وخلافات حادة» 
وبالذات الانشقاقين الأخيرين اللذين تضمنا خروج النقراشي وأحمد ماهر ومكرم عبيد» 
والقضايا التي أثيرت بخصوصهما وردود فعل الجماهير الوفدية على ذلك. 

فعندما بدأ الخلاف بين النقراشي والنحاس يطفو على السطح. لم تخرج الجماهير 
الوفدية كعادتها ضد الوفديين المخالفين لرأي رئيس الوفد. كما فعلت ذلك في المرات 
السابقة؛ وذلك بسبب ثقل الوزن السياسي لكل من النقراشي وماهر» وصعوبة إقناع 
الجماهير بعدم إخلاصهما للوفد ولتقاليده الوطنية؛ لذلك كان رد الفعل هو المطالبة 
بوحدة الصفوف. فاجتمعت حشود كبيرة تطالب بوحدة الوفد» وتشيد بالتاريخ النضالي 
للنقراشي وماهرء وعندما وقع الخلاف.. انقسمت العديد من لجان الوفد. ووقعت 
صدامات دامية بين أنصار النحاس وأنصار النقراشي» وكان في كل ذلك تهديد لوحدة 
الوفد وتضامنه وصورته أمام الجماهير. 

وزاد من حدة التأثير السلبي لهذا الانشقاق. القضية التي أثارها النقراشي محورًا 
للخلاف بينه وبين النحاس» وهي قضية الديموقراطية» ومدى اتباع النحاس لقواعد 
الممارسة الديموقراطية ومبادئ حرية الرأي داخل الوفد. وحدد النقراشي قضيتين على 
وجه التحديد: 
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أولهما: قضية الزعامة الجديدة» وقصد بذلك أن النحاس بدأ يطور نظرية للزعامة 
مؤداها ضرورة عدم مخالفة الرئيس»ء فيما يطرح من آراء ووجهات نظرء وأن ذلك يخالف 
كل قواعد الحكم النيابي والدستور والمسئولية الوزارية. 

وثانيهما: قضية تكوين فرق القمصان الزرق داخل الوفد» وهو ما سبق أن تناولناه من 
قبل. 

وبغض النظر عن مدى سلامة الحجج التي أثارها النقراشي فكما رأيناء فإن الوضع 
المتميز لزعيم الوفد كان إحدى خصائص ممارسة سعد زغلول أيضًاء ولم يكن من ابتكار 
النحاسء فقد وجد لآرائه آذانًا صاغية بين أنصار الوفد؛ وذلك بسبب اختياره لقضية 
الديموقراطية والحريات محورًا لمعركته مع النحاس» فقد كانت الديموقراطية هي 
أحد أسس الحزب الرئيسية وأحد مصادر شعبيته أمام جماهيره!!". وجاء انشقاق مكرم 
عبيد في 1942 ليزيد من أزمة الوفد الداخلية» وليهدد من صورة الوفد» كرمز للوحدة بين 
المسلمين والأقباط في مصر. 

وكانت هذه الانشقاقات وخروج هذه العناصر من الوفد إضعافًا لقدرته على الحركة 
وتهديدًا لتضامنه الداخلي» وزاد من حدة الأزمة الداخلية للوفد أن خروج هذه القيادات 
رافقه دخول عناصر من كبار ملاك الأرض إلى قياداته» وحدوث تغيرات مهمة في تكوين 
قيادة الوفدء فبدلا من تدعيم هذه القيادة بعناصر من الصف الثاني من الوفديين» ضم 
إليها أشخاص على أساس الثراء والعصبية» دون اعتبار لدورهم السياسي في الماضي» 
وقد كانت هذه العناصر الجديدة هي القوة الضاغطة وراء سياسة مهادنة واحتواء الملك» 
ودعم من تأثير هذه العناصر طبيعة الوفدء التي لم تكن تأخذ بقاعدة الانتتخاب», ولكن كان 
رئيس الوفد يقوم بتعيين عضو الوفد المصريء وهو اللجنة القيادية العليا.. وهكذا. 
لات ومضان تاريع الشركة الرطية فى ضرمو بين 1987 ست يله 1848 الجوه الأول مرجع 


سابق» ص ص 2585-7 
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وقد أدّى ذلك إلى بروز تيارين في الوفد: تيار القيادات الوطنية التقليدية التي ارتبطت 
بأهداف ثورة 1919» وقد طعّمت بعناصر من كبار الملاك» لا تنتسب تاريخيًا إلى تقاليد 
الوفد. والجماهير الوفدية التي تأثرت بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها 
الأربعينيات» وكذا بالبرامج الاجتماعية التي بدأت تنظيمات الرفض الاجتماعي 
والسياسي في طرحها. 

وتكون في داخل الوفد تيار باسم «الطليعة الوفدية» كتشكيل للشباب التقدمي الوفدي» 
وقامت هذه المجموعة بالتعبير عن آرائها في مجلة رابطة الشباب» وساهمت في تحرير 
الوفد المصريء وأنشأت لجنة القاهرة للتأليف والنشرء التي أصدرت عددًا من الكتب. 
وبصفة عامة» فقد قدم هذا التيار مضمونًا اجتماعيًًا للاستقلال» وأساسًا اجتماعيًا للحركة 
الوطنية» ومفهومًا مؤداه أن الاستقلال ليس مجرد رموز قانونية وسياسية» ولكن ينبغي أن 
يتضمن محتوى اجتماعيا وحقوقًا اقتصادية للمواطنين» وربط بين الاستقلال والعدالة 
الاجتماعية» ولكن هذا التيار لم يقدر له الوصول إلى القيادة» واستمر محددًا بالأهداف 
التقليدية للوفد. 


ولعب د. محمد مندور دورًا مهما في بلورة هذا التيار» وفي طرح صورة تقدمية للوفد» 
فكتب في أول فبراير 1946 على سبيل المثال «لا مجال للشك في أن الوفد في جملته يمثل 
الآن في السياسة المصرية الجناح الأيسر على النحو المعروف في أوروبا"7» وقارن 
بينه وبين حزب العمال الإنجليزي. وجدير بالذكر أن د. مندور وعددًا كبيرًا من شباب 
الطليعة الوفدية قد اعتقلوا في يوليو 1946» في القضية التي أسماها إسماعيل صدقي 
رئيس الوزراء بقضية الشيوعية الكبرى» والتي ضمت نحو 200 من الكتاب والمفكرين» 
كان من بينهم الأستاذ محمد زكي عبد القادر. 

(1) د.عبد العظيم رمضان: حزب الوفد بين اليمين واليسار» الكاتب» السنة 13» عدد 147» يونيو 1973» 


ص 56. 
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ويبدو أن غياب سياسة اجتماعية واضحة للوفد تجاه الفلاحين والعمال شغلت بعض 
المفكرين, الذين حاولوا تزويد الحزب بمضمون اجتماعي. نذكر من ذلك محاولة 
الأستاذ إسماعيل مظهر في أكتوبر 1929» عندما دعا إلى تكوين حزب الفلاح المصري» 
وأنشأ مجلة العصور الأسبوعية للدعوة إلى هذه الفكرة» ووجه المشروع إلى النحاس 
باشا لتأسيسهء واشترط موافقته لقيام الحزب. ويتضح من قراءة برنامج الحزب ولائحته 
أن ما قصد إليه صاحب المشروع. هو إنشاء هذا الحزب في إطار الوفد؛ فالبند الأول 
من اللائحة الداخلية ينص على أن «الرياسة تكون دائمًا لرئيس الوفد المصري»» ويذكر 
البرنامج أنه «في الناحية السياسية فلا سياسة للحزب إلا السياسة الوطنية أو الدولية؛ التي 
تقر عليها الهيئة الوفدية». 
وتضمنت المبادئ الأساسية للحزب: التسوية بين الناس في فرص الحياة» ونشر 
التعليم العام» وتحديد ملكية الأرض الزراعية وزيادة نسبة صغار الملاك» وإنشاء صناعة 
وطنية مصرية» وإلغاء الحروبء وتأكيد الإخاء بين الشعوبء ومحاربة المبادئ البلشفية» 
وتحسين الخدمات الصحية وأحوال الفلاحين ومعاشهم ومصالحهم. 
ولعل هذا التحليل السابق يكشف عن إحدى خصائص النخبة الوفدية» والأهداف التي 
ارتبطت بهاء وشكلت نقطة ضعف أساسية بالنسبة لها في الأربعينيات. لقد كان الوفد هو 
حزب الحركة الوطنية الذي يسعى إلى الاستقلال من خلال المفاوضات مع الإنجليز» 
والضغط عليهم بالمظاهرات. لذلك فبعد توقيع معاهدة 1936 التي اعتبرها الوفد خطوة 
مهمة نحو الاستقلالء بدأ الوفد يواجه أزمة البحث عن دور في ضوء الظروف الجديدة» 
وبالذات مع تبلور أنماط جديدة من المشاكل ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية» تتعلق 
بتنظيم المجتمع واحتدام تناقضاته. وظهور جماعات وتنظيمات سياسية جديدة» تعبر 
عن الأوضاعء وتشكل تهديدًا لشعبية الوفد على مستوى قواعده الجماهيرية. 
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وقد حدث ذلك نتيجة أكثر من عامل» منها اتهام الوفد بالفساد ومحاباة أنصاره؛ ومنها 
اتهامه بالتعاون مع الإنجليز» ومنها محاولة إرضائه الملك. 

فقد اتهم الوفد بصفة مستمرة من قبل معارضيه من أحزاب الأقلية بالفساد السياسي 
والإداري واستغلال النفوذ. وطرد موظفي الحكومة ممن يؤيدون الأحزاب الأخرى. 
وعمل ترقيات استثنائية لأنصاره'١).‏ والأمر الراجح تاريخيًا أن الكثير من هذه الاتهامات 
مبالغ فيه» فقد كان عدد الاستثناءات التي تمت في عهود حكومات الوفد, من حيث 
الترقيات» لا تزيد نسبيًا عما كان يحدث في عهود حكومات الأقلية» وكان أغلبها بقصد 
رفع الظلم الذي وقع على الوفديين خلال حكم وزارات القصرء وكان بعض هذه 
الاتهامات مختلقًا من الأساسء مثل الاتهام الذي وجه إلى النحاس» بخصوص قضية 


الأمير سيف الدين. 


ولم يقتصر مصدر الاتهام على أحزاب الأقلية بل صدر أيضًا من بعض المنشقين عن 
الوفد» مثل الاتهام الذي وجهه غالب باشا بخصوص مشروع توليد كهربة خزان أسوان» 
وإن كان أهم هذه الاتهامات» هي تلك التي تضمنها الكتاب الأسود. الذي نشره مكرم 
عبيد» وتضمن قائمة بما اعتبره فضائح قيادة الوفد وسوء إدارتها للأمورء وكان لاتهامات 
مكرم أهمية خاصة لسبيين: أولها: الأهمية التاريخية لمكرم ودوره في الوفدء وثانيهما: 
أن اتهاماته ركزت على استغلال قادة الوفد للسلطة من أجل الإثراء الشخصي والمصالح 
العائلية» وبالذات على دور السيدة زينب الوكيل حرم النحاس. وبغض النظر عن مدى 
صحة هذه الاتهامات من الناحية التاريخية» فقد كان تكرار هذه الاتهامات مبعنًا للبلبلة 
والاضطراب بين قواعد الوفد. 
.مم ,1701.14 ومنتقككة سعاوة]1 2110016 ,”11250 ممتاموع8 1ه امنامنتتره© ع1“ لم1 .© (1) 


.1856-9 .22 و0116 .02 ,1320311 320 2.353 ,.011.م0 ,173110115 :292-302 
214 


الفصل الثالث : النظام الحزبي 
كما كان تطور العلاقات بين الوفد والإتجليز مبعكًا تمر للبليلة والعسساقل؛ فعتدما 
وقع الوفد معاهدة 1936 كان ذلك ضربة لشعبيته؛ فالوفد بتحالفه مع الإنجليز على 
النحو المقرر في المعاهدة» افتقد سلاح النضال الوطني الذي كان يشد إليه الجماهير 
دومّاء والذي كان أعتى أسلحته ضد خصومه. فتلقى الملك هذا السلاح ليظهر بمظهر 
الوطني المدافع عن حقوق الأمة مستغلًا كراهية الشعب للاحتلالء التي لم تتغير بتوقبع 
المعاهدة» وبدأ كل من الملك وأحزاب الأقلية في تشويه صورة الوفد على أساس 
توقيعه للمعاهدة» ولجأت هذه القوى من خلال الهجوم على المعاهدة إلى توريط الوفد 
في الدفاع عنهاء ثم استخدام هذا الدفاع كمدد جديد في الهجوم عليه!'). كما حدث 
خلاف في داخل الوفد نفسه. حول تقييم المعاهدة: فبينما دافع عنها كل من النحاس 
ومكرم وأسماها الأول معاهدة الشرف والاستقلال» وقرر مجلس الوزراء اعتبار يوم 26 
أغسطس عيدًا للاستقلال» يذكر د. محمد صلاح الدين أنه لم يكن راضيًا عن الدعاية 
الشعبية التي رافقت المعاهدة» وأعلن أحمد ماهر أن المعاهدة ليست إلا خطوة في سبيل 
الاستقلال2. 


وجاءت حادثة 4 فبراير 1942 لتؤكد الانطباع بتهادن الوفد مع الإنجليز ووصوله إلي 
الحكم بواسطة الضغط الإنجليزيء كما أعلنت أحزاب الأقلية أن الحرب العالمية الثانية 
كلفت مصر الكثير تحت قيادة الوفد. 

ويجدر هنا تحليل حادثة 4 فبراير؛ نظرًا لأهميتها فى تطور العلاقة بين الوفد والقصر 
والإنجليز من ناحية. ولتعدد التفسيرات والاجتهادات المختلفة بخصوصها من ناحية 
أخرى. وتتلخص ظروف هذه الحادثة في قيام السفير البريطاني بتوجيه إنذار إلى الملك 
فاروق» ينص على أنه «إذا لم أعلم قبل الساعة السادسة مساءً أن النحاس باشا قد دُعى 
(1) انظر في ذلك «خطبة صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا في احتفال عيد الجهاد الوطني 


13 نوفمبر 1936» السفر الخالد : مجموعة خطب وكتابات الزعماء والكتاب الذين عارضوا معاهدة 
6+؛ جمعه ورتبه مصطفى الحفناوي القاهرة» د. ت. 


)2( حشيش: مرجع سابق» ص ص 67-66. 
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فإنالملك فاروق يجب أن يتحمل تبعة ما يحدث)»؛ رافق الإنذار 
تحرك القوات البريطانية لمحاصرة قصر عابدين. 

وفي مواجهة هذا الموقف. قام الملك بعقد اجتماع لقادة الأحزاب المختلفة ورؤساء 
الوزارة السابقين لمناقشة الإنذار» وانتهى الاجتماع بالتوصية برفض الإنذار والاحتجاج 
عليه» ولكن الملك لم يأخذ بهذه التوصية» وطلب من النحاس باشا أن يقوم الوفد بتأليف 
الوزارة» بعد أن رفض النحاس اقتراحًا بتأليف وزارة اثتلافية» وذلك بناء على خبرة الوفد 


ويخعلف# الباحفوق والسياسيوة فى تفسير الحادث اغثلافا كبية|. فهماك من يدين 
النحاس لقبوله الحكم» فعلى ماهر على سبيل المثال خاطب النحاس في يوم 4 فبراير 
قائلا :«أنت يا تحاس ياشاتؤلف الوزازة على أستة الحراب البريطائية؛ بعد أن رايث 
الدبابات بعيني رأسك)(1)» ويقيم د. محمد حسين هيكل الحادث في مذكراته بقوله : 
«فيوم 4 فبراير سنة 1942 من الأيام الحالكة السواد في تاريخ مصرء وفي تاريخ إنجلترا في 
مصر فقد كانت الصدمة بالغة غاية العنف. إذ أصابت عرش مصرء. وصاحب هذا العرش» 
وأصابت استقلال مصرء وكرامة مصر» وسيادة مصر)2» بل لقد ذهبت جريدة الكتلة إلى 
اتهام النحاس بالاشتراك في تدبير الحادث!©. 


ومن الناحية الأخرىء هناك عدد من الكتاب والسياسيين الذين يرون الحادث من زوايا 
أخرى» فمحمد التابعي مثلًا لايرى فيه حادنًا جديدًا أو فريدًاء وإنما هو إحدى حلقات 
التبعية التي ربطت مصر ببريطانيا العظمى, وأنه ارتبط بتوالي انتصارات قوات المحور 
في الصحراء الغربية» وازدياد احتمال خطر غزو مصر#. نفس الرأي يراه جمال سليم» 
(1) د.محمد حسين هيكل: مذكرات فى السياسة المصرية القاهرة» 1953» الجزء الثانى» ص ص 
3. 
(2) المرجع السابق» ص ص 4227 241. 
(3) د. محمد أنيس: 4 فبراير في التاريخ المصري بيروت» 1972» ص 92. 


(4) محمد التابعى: من أسرار الساسة والسياسة. مصر قبل الثورة القاهرة» د.دت» ص ص204-201. 
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الذي يصل إلى أن النحاس كان «شهيد المأساة أو البطل والضحية في آن واحد)7(!)» وأن 
الإنجليز أرادوا من وراء الحادث أن تكون في الحكم وزارة قوية لها سند شعبي حقيقي 2 
ويربط د. محمد أنيس بين الحادث واتجاهات السراي المتزايدة نحو المحورء والالتقاء 
الذي حدث بين الوفد والحلفاء حول ضرورة الدفاع عن الديموقراطية وضد الفاشية7ة) 
وأخيرًايرى أحمد حسين, الذي كان رئيسًا لحركة «مصر الفتاة» «أن حق النحاس في 
الحكم باعتباره زعيم الأغلبية هو حق طبيعي» والحق لا يتحول إلى باطل لآن الإنجليز 
طالبوا به)40). 
ويوضح هذا العرض مدى التعدد والاختلاف في تقييم حادثة فبراير» والجوانب 
المختلفة التى يمكن منها تحليل الحادثة وتفسيرها. فما هو الرأي الذي نأخذ به؟ 
توضح الدراسة التاريخية أن النحاس لم يكن على علم بالإنذار قبل إعلانه» وتؤكد 
الوثائق الإنجليزية ذلك2, وأن النحاس اتفق مع قادة الأحزاب الأخرى على رفض 
الإنذار» وكان أول الموقعين على ذلك وإن كان قد حذرهم من عواقبه» وأن الوفد 
تولى الحكم نتيجة تكليف الملك الذي قبل الإنذار» وعندما قبل النحاس تأليف 
الوزارة كتب إلى السفير البريطاني خطايًاء ورد فيه القد كلفت بمهمة تأليف الوزارة 
مفهومًا أن الأساس الذي قبلت عليه هذه المهمة هو أنه لا المعاهدة البريطانية المصرية 
ولا مركز مصر كدولة مستقلة ذات سيادة» يسمحان للحليفة بالتدخل في شئون مصر 


(1) جمال سليم: قراءة جديدة لحادث 4 فبراير القاهرة» 1975» ص 92. عادل فاروق وهبة: الوفد بين 
الحقيقة والزيف القاهرة» 1984. 

(2) المرجع السابق» ص 31. 

(3) د. محمد أنيس: مرجع سابق» ص 72. 

(4) مقال بجريدة الجمهورية في 27 أغسطس 1975. 

(5) انظر الدراسة التي أعدها مركز الوثائق والبحوث التاريخية لمصر المعاصرة بمؤسسة الأهرام؛ والتي 
نشرت على أجزاء في جريدة الأهرام» بتواريخ 27 أبريل» 4» 11» 18» 25 مايو» 1 يونيو 1973. 
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الداخلية» وبخاصة تأليف الوزارات أو تغييرها». كما توضح الدراسة التاريخية أيضًا أن 
هذا الإنذار«لم يكن عدوانًا على حرية الشعب وإرادته» وإنما كان عدوانًا على حرية 
القصر وإرادته)17) الذي كان يحكم منذ طرد الوفد من الوزارة» من خلال أحزاب الأقلية» 
وأن أولكك الذين انتقدوا الوفد من أحزاب الأقلية كان لهم باع طويل في انتهاك الحقوق 
الدستورية للأمة وحرياتهاء وأنهم اقترحوا على النحاس تشكيل حكومة اتتلافية» ولو كان 
قد فعل ذلك لما انتقدوه» وأن الوفد لم يقدم للإنجليز أكثر مما قدمته الحكومات السابقة 
عليه» وأن المنطلق النظري للوفد في تهادنه كان سليمّاء ففي ذلك الوقت نظرت القوى 
المعادية للديموقراطية في مصر إلى الدول الفاشية نظرة الإعجابء وتحالفت مع القصر 
وبدأت في الاتصال بدول المحورء بينما رأى الوفد في الفاشية خطرًا لا يهدد استقلال 
مصر وحسبء بل نظامها الديموقراطي الدستوري أيضّاء الذي ناضلت الجماهير من 
أجله وربطته بالاستقلال» ومن ثم كان تهادنه مع الاحتلال ووقوفه مع دول الحلفاء خلال 
اللحرت العالبية الثانية. 

ورغم صحة كل هذه الاعتبارات من الناحية العلمية» فقد كانت حادثة 4 فبراير مدمرة 
و ل ا ا ا 
البريطانية» واس: بي ال ل ان وو 
اللأتصال شلفا بالوقدة :ون الواقعة تفتمدت إغانة لرعسسن الدولة المضرية-الملك- وأن 
ذلك كان شينًا قاتلا للوجدان المصري في وقت كانت الجماهير ما زالت مرتبطة بشخص 
الملك؛ الذي لم تكن مباذله قد اتكشفت بعدء وبالذات في صفوف الجيشء الذي اعتبر 
حصار الدبابات البريطانية لقصر عابدين بمثابة إهانة وطنية لمصر و للجيش. 

وإذا كان اتهام الوفد بالفساد والتهادن مع الإنجليز من العوامل التي هددت سمعة 
الوفد» فقد كانت سياستة المتعلقة بإرضاء الملك هي الحلقة الأخيرة في تدهور صورة 


(1) د. رمضان: مرجع سابق» ص 206. 
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الوفد أمام جماهيره؛ ففي هذه المرة لم تكن المسألة تتعلق باتهام الأحزاب المعادية 
أو المنشقين عن الوفد له» ولكن بسياسة الوفد واستعداد قادته للتساهل مع تصرفات 
القصر غير الدستورية. فقد جاءت وزارة الوفد الأخيرة؛ لترفع راية التهادن لنفوذ الملك 
والسراي في شئون الحكم, فتراجع الوفد أمام إصرار الملك على تعيين حيدر باشا قائدًا 
عامًا للجيشء. وازداد تدخل رجال الحاشية في شئون السياسة والاقتصاد. وانغمس بعض 

الوزراء في صفقات التموين وأعمال المقاولات والتوريدات والمشتريات. 
وعندما أثار مصطفى مرعيء عضو مجلس الشيوخ؛ بعض المسائل التي تمس 

تصرفات رجال الحاشية» وبالذات واقعة صرف مستشفى المواساة مبلغ خمسة آلاف 

جنيه لكريم ثابت وموضوع الأسلحة الفاسدة في حرب فلسطين» دافع فؤاد سراج الدين 
باسم الحكومة عن الملك وحاشيته؛ وادعت الحكومة أنها قامت بالتحقيق وثبت انتفاء 
المسئولية» كما كانت بعض قياداتها على استعداد لإصدار تشريعاتء تقيد من الصحافة 
وتمس الحريات العامة» ولكن الهيئة الوفدية البرلمانية اجتمعت ورفضت مشروعات 

القوانين الخاصة بها. 
وإذا أردنا تلخيص عناصر أزمة الوفد» فإنه يمكن عرضها فيما يلي: 

أ- الانشقاقات المتعددة التي أضعفت القدرة التنظيمية للوفد وقسمت لجانه. 

ب- تغلغل عناصر لا تنتمي إلى التقاليد الوفدية إلى القيادة» وتحويل دفة الوفد إلى خدمة 
مصالح طبقية» بما ترتب علي ذلك من ازدياد الانفصال بين القيادة الرسمية للوفد 
والقيادات الشبابية. 

ج- تدهور سمعة قيادة الوفد نتيجة الاتهام المستمر لها بالفساد واستغلال النفوذ 
والتهادن مع الإنجليز.. دعم من ذلك سياسة وزارة النحاس الأخيرة وهي مهادنة 
القصر؛ فقد كان المستفيد من هذه السياسة في النهاية هو القصر وأحزاب الأقلية فلم 
يكن يمكنه إرضاء القصر دون التخلى عن تقاليده» وأدّى ذلك إلى مزيد من ابتعاد 
الجماهير وغربتهم عنه. 
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د- توقيع معاهدة 1936 ووجود انطباع بأن القضية الوطنية قد أحرزت نصرًا كبيرًا بذلك» 
وبروز مشاكل اقتصادية واجتماعية جديدة مرتبطة بالتغير الاجتماعي والآثار التي 
ترتبت عليه» وععجز قيادة الوفد عن مواجهة هذه المشاكلء وعن الاستجابة للتيارات 
الاجتماعية التي طرحتها القواعد الوفدية الشابة» وإحساس الطبقات الشعبية بأنها 
لم تستفد من عهد الاستقلال والدستور؛ بما يجعلها تناضل من أجل الوفد» وظهور 
قوى سياسية جديدة» تطرح برامج وحلولا لهذه المشاكلء وتجتذب قدرًا من قواعد 
الوفد. 
ذكرنا في بداية هذا المبحث أن الوفد كان هو «الأمة المصرية»» فقد كان كما رأينا 

يعبر عن جبهة وطنية عريضة التفت حول مطلب الاستقلال» وبينما كان ذلك مصدر قوة 

للوفد في نضاله المبكر ضد الاحتلال» فقد تحول إلى مصدر ضعف. عندما واجه الوفد 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية» وبدأت الانشقاقات والاختلافات تنهشه نتيجة انهيار 
الاتدنلاف» الذي قام الوفد تعبيرًا عنه» وآدّت عدم قدرة قيادة الوفد على الاستجابة لهذه 
المشاكل الجديدة إلى ظهور قوى جديدة -على يمينه ويساره - تتخطى الوفد وتتخطى 
النظام القائم» وكانت أزمة الوفد وأفوله مؤشرًا لسقوط النظام بأسره وهو ما حدث 

بالفعل. 
ويمكن لنا في هذا المجال الاستفادة من التحليل الرائع» الذي قدمه الأستاذ طارق 

البشري في مؤلفه بعنوان «الحركة السياسية في مصر» عن علاقة الوفد بالنظام السياسي 

القائم قبل عام /1952)1» فقد كانت للوفد صفة مزدوجة؛ فهو من ناحية المتحدث باسم 
الشعب المعبر عن مصالحه في الاستقلال والدستورء ولكنه من ناحية أخرى كان حزب 
القانون والنظام» حزب الشرعية الدستورية والتمسك بالقانون.. ولم يوجه جماهيره أبدًا 
إلى تخطي النظام القائم» وحتى في أكثر الأوقات لا دستورية وعدم احترامًا للقانون» فإن 
الوفد لم ينتقد أسس الحياة السياسية» وإنما انتقد ممارسات الحياة السياسية وسياسات 


(1) طارق البشري: مرجع سابق» ص ص 1--305. 
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حكومات الأقلية. بعبارة أخرى, فمع أنه كان حزب الدفاع عن الشعب. إلا أنه في نفس 
الوقت «حزب النظام الدستوري»؛ ولم يكن يستطيع أن ينظم جماهيره بما يتخطى النظام 
القائم. 
بل يمكن القول بأن الوفد - وبالذات في المرحلة الخامسة من تطوره بشعبيته الكبيرة 
وسياساته الإصلاحية الجزئية ومواقفه المترددة تجاه الإصلاح الاجتماعي - كان هو 
الضمانة الأساسية للنظام القائم» ولعب دوره في امتصاص ثورية الجماهير وعزلها عن 
تنظيمات الرفض الاجتماعي والسياسي. ولا يقصد بهذه العبارة إعطاء انطباع سلبي عن 
الوفد» بل هي تشخيص موضوعي للموقفء. الذي شهدته مصر وقتذاك. فالوفد بماضيه 
النضالي» وقيادته وتنظيمه كان ما زال قادرًا - حتى في أوقات أزمته- على تعبئة الجماهير؛ 
وتحريك ولاثها له بينما عجزت الأحزاب والتنظيمات الإصلاحية والثورية الأخرى 
عن كسب ولاء الجماهير نتيجة ضعفها وتشرذمها من ناحية» ونتيجة لوجود الوفد كعقبة 
تحول دون وصولها إلى الجماهير من ناحية أخرى» وقد يجوز القول بأن هذه التنظيمات 
أخطأت عندما طرحت نفسها كبديل للوفدء وربما لو قامت بدعم التيارات التقدمية 
بداخله. أو انخرطت فيه لكان تأثيرها أقوى وأجدى. ولعل الوفد ظل في ذلك أسيرًا 
لظروف نشأآته التاريخية» فهو قد نشأ في إطار الثورة الوطنية الديموقراطية المصرية ضد 
الاحتلال الإنجليزي» واستمرت قيادة الوفد تلعب دورًا ثوريًا ضد الإنجليز والقصرء 
وأحزاب الأقلية» ولكن عندما كانت تنتصر عليها لم يكن لديها ما تقدمه للجماهير» 
وهكذا لم يقدم الوفد برنامجًا ملائمًا للمرحلة التالية للنضال» ووقع بين مطرقة اليمين 
وسندان اليسار. 
وأدّت كل هذه العوامل إلى فقدان الجماهير تدريجيًا لثقتها بالوفدء وازدياد الدعوة 
إلى الإصلاح الاجتماعي خارجه.. وبإلغاء الأحكام العرفية في مايو 1950» طفت كل 
المشاكل على السطح. وشهدت مصر مناقشات واسعة حول الفساد والإسراف في 
الغلاء وسوء توزيع الثروة» وبدأ الكفاح الشعبي المسلح ضد الإنجليز في منطقة القناة. 
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وعندما استجابت قيادة الوفد -في عودة إلى تراثها الوفدي الوطني الأصيل- إلى رغبة 
الجماهير» وألغت معاهدة 1936 في 8 أكتوبر 1951» وكذا اتفاقيتي السودان المبرمتين بين 
مصر وبريطانيا في 1899» كان هذا القرار هو بداية سلسلة من التطورات السريعة: التي 
انتهت بسقوط الوفد ونظام الديموقراطية البرلمانية. «بهذا أذى الوفد كحزب للكفاح 
الوطني البرلماني مهمته» واستعمل وسيلته» الوسيلة السليمة المشروعة؛ في أقصى ما 
يمكن أن تصنعه» وهي تقرير عدم شرعية وجود الاحتلال وشرعية كل ما يتخذه الشعب 
لمواجهة العدوان السافر» وأعلن بالوسيلة السلمية بداية العمل المسلح» وبالمشروعية 
عدم مشروعية النظام القائم بدعاماته وأسسه. واستجاب لحركة التاريخ بأن أنكر ذاته» 
فكان عمله تكثيقًا لكل إيجابياته التاريخية» وكان كذكر النحل أعطى حياته كلها في عمل 
مخصب واحدء أنهى مبرر وجوده ولم يعد ثمة ما يضيفه إليه)(1). 

ويبدو أن النحاس كان يدرك - بحس خفي- أن قرار إلغاء المعاهدة قد يكون آخر 
قرارات الوفد الكبرى في حياة مصرهء وتوضح كلماته هذا المعنى» عندما قال «أل هل 
بلغت.. اللهم فأشهد.. لقد وقعت معاهدة 1936 من أجل خير مصرء ثم ألغيتها من أجل 
خير مصر.. لقد بلغ الكتاب أجله)2. 


(1) المرجع السابق» ص 485. 
(2) صلاح الشاهد: مرجع سابق» ص 86. 
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المبحث الثانى 
أحزاب الأقلية 


بصدور تصريح 28 فبراير وإعلان الدستور المصريء وبدء الحياة البرلمانية» كان 
من الطبيعي أن تنشاً الأحزاب السياسية» ومن ثم فقد شهدت مصر عددًا من الأحزاب 
الصغيرة التي لم تستطع أن يكون لها من الوجود الشعبي ما يعادل الوفدء وهي : حزب 
الأحرار الدستوريين» والحزب الوطنيء والهيئة السعدية» والكتلة الوفدية» وحزب 
الاتحاد» وحزب الشعب. لذلك اشتركت كلهاء وبدرجات متفاوتة» في معاداة الوفدل 
والتشهير به. 

وقد اتصفت هذه الأحزاب عمومًا بصفتين: أولاهما: التناقض الصارخ بين مبادتها 
المعلنة وسياساتها العملية عندما تكون في الحكم. 

وثانيتهما: الانتهازية السياسية التي تمثلت في استعدادها للبطش بالدستورء وانتهاك 
أحكامه وتقييد الحريات؛ من أجل الوصول للحكم أو الانفراد به كما سوف نرى من 
الدراسة. 

وإذا حاولنا تطبيق المعايير العلمية المختلفة لدراسة الأحزاب عليهاء يتضح لنا 
أنه من زاوية قبول شرعية النظام القائم» فقد قبلت كلها العمل في إطار قواعد الحياة 
السياسية» وكانت على استعداد للتعاون مع القصر للوصول إلى الحكم وتحقيق إرادته» 
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وباستثناء وزارة صدقي التي ألغت دستور 1923 وأصدرت دستور 1930» فقد تحركت 
كل الوزارات الأخرى في إطار هذا الدستور والمؤسسات السياسية التي أقامها. ومن 
زاوية القوة العددية أو التأيبد الشعبي فقد اندرجت كلها في إطار أحزاب الأقلية» التي لم 
يقدر لأحدها الحصول على أغلبية شعبية إل في ظل تزوير الانتخابات وتشويه الإرادة 
الشعبية» وعادة ما كان ذلك يحدث عندما تتم الانتخابات تحت إشراف وزارة من أحزاب 
الأقلية» ومن زاوية التنظيم كانت كلها أحزاب صفوة لم تمتلك تنظيمّاء وكانت في الواقع 
أقرب إلى «الشلل» أو الأجنحة. منها إلى الأحزاب بالمعنى العلمي الدقيق» ومن زاوية 
البرامج رفعت كلها شعارات وطنية عامة» غاب عنها البعد الاجتماعي» وهكذا لا يمكن 
التمبيز بين هذه الأحزاب» على أساس أي من هذه المعايير السابقة. 
ومن ثم.. فإننا نقترح أن يكون التمبيز على أساس معيار ظروف النشأة والتكوين.. 
وحسب هذا المعيار» يمكن التمبيز بين ثلاثة أنماط من أحزاب الأقلية» ندرسها في 
المحاور الثلاثة التالية: 
أولا: أحزاب الانشقاق: وهي تلك التي نشأت نتيجة انشقاق عن الوفد» وتشمل الأحرار 
الدسعوريين واليفة السحدية والكتلة الوفدية, 
ثانيًا: أحزاب القصر: وهي تلك التي نشأت بتأييد من الملك والسراي» وتشمل حزبي 
الاتحاد والشعب. 


: الحزب الوطني: الذي نشأً قبل الاستقلال واستمر بعده. 
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الفصل الثالث : النظام الحزبي 


أولا: أحزاب الانشقاق 
وتشمل الأحزاب التالية: 


1-حزب الأحرار الدستوريينت0: 

تكون الحزب في 30 أكتوبر 1922 برتاسة عدلي يكنء وكان يعد بصفة عامة الحزب 
الثاني بعد الوفد وقام بدور المعارضة:» كما اعتبر امتدادًا لحزب الأمة القديم, الذي 
سعى إلى تأكيد سلطة الأمة بين القصر والإنجليز» ومثل حركة كبار الملاك الراغبين في 
المشاركة في الحكم مع السراي والمتعاونين لتحقيق هذا الهدف مع الإنجليز» وتتالى 
على رئاسته عدلي يكن وعبد العزيز فهمي ومحمد محمود ومحمد حسين هيكل» وكانت 
«السياسة» هي الجريدة المعبرة عنه. 

وترجع ظروف نشأة الحزب إلى الانشقاق الأولء الذي وقع داخحل الوفد في مايو 
1 وما تلاه من صراع مرير بين سعد وعدلي» ويبدو أن عدلي كان مترددًا في قبول 
فكرة إنشاء الحزبء فعندما كان في لندن في أعقاب فشل مباحثاته مع لورد كرزون» 
أرسل إليه ثروت يخبره برغبة بعض أنصاره في إنشاء حزب تحت رثاسته. فتحفظ عدلي 
على أساس أن ذلك سوف يؤدي إلى مزيد من الخصومة مع سعد والوفدء وأن صحته لم 
تعد تساعده على العمل المضني» ويمكن تفسير موقفه هذا بعاملين: 
٠‏ أن عدلي لم يتعود على الخصومة الحزبية والعمل السياسي الحزبي» واتسمت حياته 

عمومًا بالراحة والدعة والهدوء. 


(1) في هذا الموضوع انظر د. أحمد عبد الرحيم مصطفى: تاريخ مصر السياسي من الاحتلال إلى 
المعاهدة القاهرة» 1967» ص ص 144-140» د. محمود زايد: من أحمد عرابى إلى جمال 
عبد الناصر: الحركة الوطنية المصرية بيروت» 1973» ص ص 160-139» د. عبد العظيم رمضان: 
تطور الحركة الوطنية في مصر من سنة 1918 حتى 1936» مرجع سابق» ص ص 379-377) د. 
الخطيب: مرجع سابق» ص135.انظر نص برنامج الحزب في مجلة الطليعة» السنة الأولى» عدد 3 
مارس 1965 ص ص 145-142. 
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٠‏ اعتقاد عدلي بأنه عقب فشل المباحثات سوف يعود إلى التنسيق والتعاون مع سعد 
والوقك. 
ولكن الاستقبال السيء الذي قوبل به عدلي عند عودته إلى القاهرة» والذي اعتقد 
أنه من تنظيم الوفدء أدَّى به إلى تغيير رأيه» وإدراك أن احتمال العمل مع الوفد لم يعد 
10 


نشأ الحزب في هذه الظروف لتأيبد وزارة ثروت» في أعقاب صدور تصريح 28 فبراير؛ 
حتى لا يصبح الميدان خلوًا على الوفد» وللدعاية لمشروع الدستورء وذلك في مواجهة 
ضغط الملك من أجل تعديله لإعطاء مزيد من السطات له؛ لذلك لم يكن من الغريب 
أن ينضم أعضاء لجنة الدستور إلى الحزبء وأن يعلن عنه بعد ستة أيام من رفع اللجنة 
لمشروع الدستور وقانون الانتخاب إلى رئيس الوزراء. 


وفي 30 أكتوبرء عقد اجتماع حضره ما يقرب من 300 شخصء ألقى فيه عدلي يكن 
خطابًا دافع فيه عن تصريح 28 فبراير» ثم قرأ محمد محمود مبادئ الحزبء وانتخب 
مجلس إدارة من ثلاثين عضوًا بواسطة الجمعية العمومية للحزبء وانتخب عدلي رئيسّاء 
ومحمد محمود نائبًا له» ومحمد علي سكرتيرًا. 


من حيث العضوية. كان الحزب هو بتعبير لاندو حزب البورجوازية الكبيرة» 
فضم كبار ملاك الأرض والأعيان من العناصر التركية» وكذلك من المصريين الذين 
نظدوواهية الرية إلى الحركة القعية الى معليا الوفده الس رأوافها تيديدا سيد 
لمصالحهم.؛ كما ضم العديد من أعضاء حزب الأمة والجمعية التشريعية» وعددًا من 
(1) د. رمضان: مرجع سابق» ص 377. انظر كذلك بالتفصيل: 

-20116 وله 101,5 حطط وأملاعظ حا توتته 1110031تاكطه00) [جتاءط1[ عط 01 قطاعااه عط1 و21.233:10 
4 .م و1968 وووع21 10215715157 ,02<1010) )نوع 1 صندع 85100 صز ععصقطن) لدزأعوك لصة لدء 


(2) لاندو: مرجع سابق» ص 172. 
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المثقفين الليبراليين الذين ارتبطوا من قبل بالحزب الوطنيء وأعضاء جماعة مصر 
المستقلة التي كانت قد أنشئت لتأييد عدلي خلال المفاوضات ورأسها حافظ عفيفي. 
ويعتبر الأحرار الدستوريون من الناحية التاريخية امتدادًا لحزب الأمة0)» الذي سبق 
الحديث عنه سواء من حيث المصالح التي مثلهاء أو السياسات التي دافع عنهاء أو حتى 
من حيث الشخصيات فمحمد محمود هو ابن محمود باشا سليمان أحد مؤسسي حزب 
الأمة» وحسن عبد الرازق عضو مجلس الإدارة كان أحد مؤسسي حزب الأمة» وأحمد 
لطفي السيد كان رئيس تحرير الجريدة لسان حال حزب الأمة» وهكذا فقد اتسم الحزب 
بطابع النخبة من الأعيان والمثقفين؛ لذلك لم تستقبله الطبقات الشعبية بالترحيبء بل 
بالوجوم والاستنكار الذي بلغ حد الرمي بالخيانة. 
لقد ولد الحزب ميئًا من الناحية الشعبية» واتهمته بعض الصحف بالاستعداد للتفريط 
في الحقوق الوطنية المصرية؛ نتيجة حرص قادته على الاتفاق مع الإنجليز» ووضح 
هذا الاستنكار الشعبي في واقعة اغتيال اثنين من قادته» بعد أيام قليلة» من إنشائه أثناء 
خروجهما من دار الحزب. 


واستندت مبادئ هذا الحزب إلى2: 


أ- قبول تصريح 28 فبراير الذي «يجب أن يعتبر نجاحًا سياسيًا» ولا محل للارتياب في 
هذا النجاح, وإن كان الحزب قد اعتبر الاستقلال المصري غير كامل؛ لذا نصت 
أحد مبادئه على ضرورة العمل لاستكمال الاستقلال.وارتبط بذلك قبول مبدأ 
المفاوضات لحل المسائل المعلقة بين مصر وبريطانيا؛ ذلك أنه لا يوجد تناقض 
بين المطالب المصرية والمصالح البريطانية» مادامت مصر لا تطلب إلا حقها 

(1) نختلف مع د.أحمد عبد الرحيم مصطفى» الذي يذكر أن حزب الأحرار شغل المكان» الذي كان 


يشغله حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية» مرجع سابق» ص 140. 


(2) نص المبادئ وخطبة عدلي يكن في افتتاح الاجتماع المؤسس للحزب في مجلة الطليعة» مرجع 
سابق. 
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في الحياة كسائر الأمم المتمدنة» ومتى كانت بريطانيا العظمى لا تطلب إلا صيانة 
مصالحها صيانة» مجردة عن فكرة التدخل في شتون بلادنا». 

ب- أن النظام الدستوري هو نظام الحكم اللائق بأمة عريقة مثل مصرء وهو الذي يلاثم 
«ما لجلالة الملك من الميول الشريفة والمقاصد السامية لارتقاء شعبه في مدارج 
الفلاح». 

ج- أهمية تكوين الأحزاب في الحياة السياسية؛ فالحزب هو «البيئة الوحيدة التي تكتمل 
فيها التربية السياسية للأفراد. بل هو النظام الكفيل باستمرار المبادئ عائشة زمنًا 
طويلا.... والأحزاب هي أدوات التفاهم السريع في المجالس الكثيرة العدد» كما 
أن الأحزاب تقوم بتدعيم أسس النظام الدستوري والحفاظ على القانون والنظام 
والواقوقك قبن الشهوالث السياسية, 

أمّا مبادئ الحزبء فقد نصت على الاستمرار في العمل؛ لاستكمال استقلال مصر 
استقلالًا فعليًا تاماه وإنهاء الاحتلال البريطاني» وذلك عن طريق المفاوضات على أن 
الأمور التي احتفظت بها بريطانيا يجب أن لا يؤدي الاتفاق على شيء منها «إلى المساس 
بأي حال من الأحوال باستقلال مصر أو تعطيل أي مظهر من مظاهره» والتمسك بعدم 
فصل السودان عن مصرء واشتراك مصر في عصبة الأمم دولة مستقلة ذات سيادة» وتأييد 
النظام الدستوريء والمحافظة على سلطة الأمة وحقوق العرش م1. 

وعلى الجانبين الاقتصادي والاجتماعي» تضمنت المبادئ «الدفاع المستمر عن 
حقوق الفرد وتنمية أسباب قدرته وعمله» فلا تقيد حريته إل في مصلحة عامة لا صارف 
لها م5» ومحاربة الأمية ونشر التعليم وتحسين الخدمات الصحية م07 28 وترقية الزراعة 
والصناعة م12» 13 وتعميم شركات التعاون بأنواعها م15 والسعي في توزيع الضرائب 
توزيعمًا عادلا م10» وضرورة تنظيم العلاقات في المصانع والمتاجر بين العمال وأرباب 
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الأعمال على قاعدة العدل؛ اتقاءً للأمراض الاجتماعية الناشئة عن تحكم أحد الفريقين 
م18. 


وفي مجال المقارنة بين الوفد والأحرار الدستوريين» يرى البعض أن الخلاف بينهما 
لم يكن في الأهدافء فكلاهما دعا إلى الاستقلال التام ووحدة وادي النيل» وإنما 
كان الخلاف في الأساليب والطرائق فبينما سعى كلاهما إلى الاستقلال من خلال 
المفاوضاتء أراد الوفد أن يكون ذلك بشكل أسرع. ولم يتردد في استخدام أساليب 
التهييج الجماهيري والضغط الشعبيء بينما كان حزب الأحرار يقبل بالاستقلال بشكل 
تطوري تدريجيء ولم تجتذبه أساليب النضال الجماهيريء وإنما ركن إلى قيم الاعتدال 
والتوسط7). 


واعتقادنا أن هذا الرأي يغفل الفروق الأساسية بين الحزبين» التي تمثلت في طبيعة 
العضوية والفئات الاجتماعية المكونة لكل منهماء فبينما كان الوفد جهة وطنية عريضة 
تلعب الطبقة الوسطى المصرية الصاعدة فيها دورًا حيوياء وتعتبره الجماهير الشعبية 
المعبر عن مصالحهاء كان حزب الاحرار هو تنظيم كبار ملاك الأرض المنفصل نسبيًا عن 
الجماهير. لذلك اعترف الحزب بتصريح 28 فبراير واعتبره نصرّاء وكان بحكم المصالح 
الطبقية لأعضائه على صلة أكبر بالقصرء وهو ما يجعل الفارق بين الحزبين أكثر عممًا من 
مجرد الاختلاف على الأساليب. 

ولعل استعراض الدور الذي قام به الحزب من الناحية العملية يوضح ذلك ويكشف 
عن الأزمة» التي واجهت الحزب منذ بدايته» فمن ناحية ورث الحزب تراثًا من العداء 
لاستبداد القصر والرغبة في المشاركة في السلطة السياسية» وكان ذلك يضع الحزب في 
صف الدستور وضد معسكر القصرء ولكن من ناحية أخرىء فقد رأى الحزب أن الإرادة 
الشعبية تميل بشكل جارف إلى صف الوفد؛ الأمر الذي جعل للحزب مكانًا هامشيًا في 
البرلمان» وأوجد تناقضًا بين مصالحه والحياة النيابية» وبينه وبين الوفد. 


(1) زايد: مرجع سابق» ص 345. 
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وباستعراض نتائج الانتخابات البرلمانية خلال فترة الدراسة» يتضح أن الحزب 
حصل في انتخابات 1924 على 20 مقعدًا أي 5.9/ من نسبة عدد المقاعد. وازدادت 
في انتخابات 1925 إلى 40 مقعدًا أي بنسبة 2/19 ثم انخفضت في انتخابات 1926 إلى 
9 مقعدًا بنسبة 2/7.13 وفي انتخابات 1929 انخفضت إلى 5 مقاعد بنسبة 2.2/» وفي 
انتخابات 1936 حصل على 15 مقعدًا بنسبة 5.6/» وفي انتخابات 1938 التي أشرف عليها 
الحزب في عهد وزارة محمد محمود. حصل تحالف الأحرار والشعب والاتحاد على 
5 مقاعد بنسبة 8.39/» وفي انتخابات 1945 حصل على 75 مقعدًا بنسبة 4.28 /. وفي 
انتخابات 1950 حصل على 27 مقعدًا بنسبة 5.8/. 


من هنا كانت أزمة الحزب وتذبذبه بين جبهة الشعب ومعسكر السراىء وإن كان 
لاايمكن اعتبار الحزب مجرد أداة أو صنيعة للقصر؛ بدليل أن الملك قام بإنشاء أحزابه 
الخاصة كالاتحاد والشعبء فقد كان حزب الأحرار هو وريث حزب الأمة» وورث 
منه عداءه للقصر ولاستبداد السراي» وهو ما تمثل في معركة إصدار الدستور ودفاع 
الأحرار عن مشروع الدستور الأصليء بل لقد كان أحد أسباب قيام الحزب هو مقاومة 
نزعة القصر الاوتوقراطية والدفاع عن الدستور. وهكذا فمن وجهة نظر الملك. فقد كان 
الأحرار - مثل الوفد- يريد الاستتثار بالحكم باسم الدستورء ولذلك فقد كان الأحرار 
إحدى الأدوات التي يستخدمها الملك, ولكنه لم يتردد في طرد الحزب من الحكمء 
عندما تسنح له الفرصة أو تستنفد الأداة غرضها. 

ولعله من سخرية الأقدار أن حزب الآمة كان من الأصوات المبكرة» التي دعت إلى 
الدستور وحقوق الشعبء ولكن عندما تبين أن قوة الشعب هذه اتجهت إلى الوفد» وليس 
إلى وريثه الأحرار أصبح الحزب على استعداد للتعامل مع عدوه التقليدي» الملك, الذي 
كان سرعان ما ينبذه بعد مدة» واستمر هذا الخط المتذيذب إحدى سمات الحزب17). 


(1) محمد زكى عبد القادر: محنة الدستور القاهرة» 1955» ص44. 
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من الناحية التاريخية» لعب الحزب دورًا مهما في إصدار دستور 1923 وخاض 
المعركة بقوة» فوجه عبد العزيز فهمي خطابيه المفتوحين في 16 مارس و15 إبريل 
3 إلى يحيى إبراهيم رئيس الوزراءء مطالبًا فيهما بالإسراع في إصدار الدستور في 
صورته الأصلية وعدم الإذعان لرغبات القصرء ذلك أن انفراد القصر بالتعديل» هو أمر 
غير مقبول ويخالف تصريح 28 فبراير «فالشعب المصري سيد صاحب حق أصيل في 
الدستور ومتعاقد أصيل فيه. ومن ثم فلا يملك أحدء كاتا من كان» إصدار الدستور دون 
اشتراك هذا الشعب رجالا ونساء وكهولا وفتيانّاء حتى الأجنة في بطون أمهاتهم»7). 

أما فى الفترة التى تلت إصدر الدستورء فقد كان الحزب إحدى القوى. التى أسهمت 
فى تفيويةالنياة البرلمائية من خلال اسععداة لقمرت الأزاةة التسعيية للوصول إلى 
الحكم أو الانفراد به وللحزب سجل حافل في هذا الصدد؛ فقد ساهم الحزب في أول 
انقلاب دستوري بعد استقالة الوزارة الشعبية عام 1924» وابتهج الأحرار واشتركوا في 
حملة الاتهامات ضد الوفد وتحميله مسئولية ما حدث» ولكن سرعان ما نشب الخالاف 
بين الأحرار والاتحاد؛ لسماح الثاني للقصر بالتدخل في شئون الحكم والسيطرة 
المباشرة على السلك الدبلوماسيء والتوسع في إنشاء السفارات والقنصليات لتعيين 
المرضي عنهم من القصرء وطرد الحزب من الحكم عام 1925 بخصوص أزمة كتاب 
«الإسلام وأصول الحكم. الذي ألفه الشيخ علي عبد الرازق شقيق محمود عبد الرازق 
أحد زعماء الحزب. 

وتنلخص ظروف هذه الأزمة في تطلع الملك فؤاد إلى إحياء الخلافة في مصرء بعد 
أن ألغاها مصطفى كمال في تركياء وذلك بسبب ما يمكن أن تسبغه عليه من هيبة ولتأكيد 
سلطانه في مواجهة المؤسسات الدستورية» لذلك بدأ بعض أنصار السراي من العلماء 
يدعون للفكرة» وأنشعت لجان الخلافة للدعوة إليها ولتبيان أحقية الملك فوؤاد بها. 
(1) د. رمضان: مرجع سابق» ص390) وجدير بالذكر أن عبد العزيز فهميء لم يكن عضوًا في الحزب 

وقتذاك وإنما كان وثيق الصلة به» ثم أصبح رئيسه في عام 1924؛ انظر مذكراته» مرجع سابق» 


ص 150-149. 
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فى هذه الظروفء أصدر الشيخ علي عبد الرازق كتابه الذي أوضح فيه أن الاسلام 
لم يقرر نظامًا خاضًا للحكومة؛ ولم يفرض على المسلمين شكلا بذاته من أشكال 
الحكم, وأن تنظيم الدولة هو أمر متروك للبشر في إطار مبادئ الإسلام. وهوجمت آراء 
الشيخ. وجرى التحقيق معه بواسطة هيئة كبار علماء الأزهرء التي قررت إخراجه من 
زمرة العلماء عقابًا له وعندما حاول عبد العزيز فهمي وزير الحقانية» المكلف بفصل 
الشيخ بحث اختصاص هيئة كبار العلماء بإصدار مثل هذا الحكم وتأثيره على وضعه 
المالي والوظيفي, تدخل الملك وطلب من رئيس الوزراء تخيير فهمي بين تنفيذ الحكم 
أو الاستقالة» وعندما رفض كليهما قام الملك بإقالته في 5 سبتمبر بمرسومء وتضامن 
الوزراء الدستوريون مع رئيسهم - بعد تردد- واستقالوا من الوزارة» وأدى ذلك إلى 
تقارب مع الوفد. 

ولكن الأحرار لم يتعظواء فشاركوا في إنهاء وزارة النحاس الائتلافية؛ نتيجة رغبتهم 
في الانفراد بالسلطة» وتصورهم أن موت سعد قد أضعف الوفد, لذلك ففي يونيو 
8+ ونتيجة تنسيق بين الأحرار والقصر كما توضح ذلك الوثائق الإنجليزية ومذكرات 
د. محمد حسين هيكل» قام محمد محمود بالاستقالة» وتتالت استقالات الوزراء 
الدستوريين» واتخذ الملك ذلك ذريعة لإقالة الوزارة وتكليف محمد محمود بتشكيل 
وزارة القبضة الحديدية» التي أعلنت تعطيل الانتخابات لمدة ثلاثة سنوات» وحكمت 
البلاد بدون برلمان لمدة خمسة عشر شهراء وبرر هيكل ذلك في مذكراته بأن الشعب كان 
مضللا تحت تأثير الدعاية» وبالتالي لم يكن يستطيع الحكم على الأمور حكمًا سليمًا. 

ومرة ثانية» عاد الأحرار إلى جبهة الشعب. فرفضوا الاشتراك في وزارة صدقي كما 
عارضوا الدستور الذي أصدره.ء وقاطعوا انتخابات 1930» وتكونت لجنة مشتركة من 
الأحرار والوفد لتنظيم تطبيق قرار مقاطعة الانتخابات» وأعلن «عهد الله والوطن» ميثاقًا 
للتعاون بين الحزبين» وقام رئيسا الحزبين بزيارات مشتركة لعديد من مدن القطر. 
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وللمرة الثالثة يتعاون الأحرار مع القصر؛ فعندما أقال الملك وزارة النحاس في 
0 ديسمبر 21937 خلفتها وزارة محمد محمود التي تمتعت بتأييد القصر الكامل» ونظم 
الأحرار انتخابات 1938 التي كانت نتيجتها دليلا على مدى التلاعب الذي حدث فيهاء 


والذي تمثل في أمرين: 
1 - قيام الحكومة بتعديل الدوائر الانتخابية قبل الانتخابات» بما يحقق مصلحة 
مرشحيها. 


2- إجراء الانتخابات على يومين بحيث تجرى في الوجه القبلي في يوم» وفي الوجه 
البحري بعد يومين. وبالفعل تمت في الأول يوم 31 مارس.ء وفي الثاني يوم 2 
أبريل» وكانت الحجة الرسمية هي المحافظة على الأمن والنظام» ولكن الحقيقة أن 
الحزب كان أكثر اطمئنانًا للوجه القبلي» فأراد أن تظهر نتيجتها أولاء لكي يؤثر ذلك 
في مجرى الانتخابات7). 

ولكي يبرز الملك رضاءه عن الحكومة قبل الانتخاباتء قام بالإنعام على محمد 
محمود بقلادة فؤاد الأول» فانتقلت رتبته من صاحب الدولة إلى صاحب المقام الرفيع» 
وكذلك أنعم الملك على كل الوزراء برتب ونياشين©. 

واشترك الحزب في كل وزارات الأقلية» التي حكمت مصر منذ إقالة وزارة النحاس 
فى أكتوبر 1944 حتى انتخابات 1950. وأيد الحزب حكومة الوفد فى قرارها بإلغاء 
معاهدة 1936©. ْ 


ومن الناحية التنظيمية» لم يتضح التزام أعضاء الحزب بالولاء له. أو الالتزام التنظيمي 
بقراراته» ويبدو ذلك من أكثر من واقعة؛ فعندما تولى على ماهر الوزارة بعد محمد 


(1) د. محمد حسين هيكل: مذكرات في السياسة المصرية» الجزء الثاني» مرجع سابق» ص ص 
71-0. 
(2) التفاصيل في المرجع السابق» ص ص 73-71. 
(3) كلمة هيكل باشا في احتفال الأحرار الدستوريين بعيد الجهاد في 13 نوفمبر 1951» نفس المرجع» 
ص ص 21-25. 
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محمود في أغسطس 1939 استمر النواب والشيوخ الدستوريون في تأييد علي ماهر 
وعندما طلب محمد محمود من الوزراء الدستوريين الاستقالة من وزارة حسن صبري 
عام 1940» لم يستجيبوا له» ومن واقع مذكرات د. هيكل يتضح أنه لم يكن هناك التزام 
حزبي بقرارات معينة» وكان رئيس الوزراء يطرح موضوعات في مجلس الوزراء, لم 
يناقشها من قبل في داخل الحزبء أو مع زملائه في الوزارة من أعضاء الحزب. مثلما 
حدث عام 1939 عندما عرض محمد محمود رئيس الوزراء اقتراحًا بانضمام مصر إلى 
ميثاق سعد أباد» دون استشارة حزبه في هذه الخطوة1"). 


وهكذا كان حزب الأحرار الدستوريين من أحزاب الأقلية» التي لم يكن لها تنظيم 
قوي ولا تأيبد شعبي واضحء ووقع الحزب في تناقض بين تراثه الديمقراطي المعادي 
لأوتوقراطية القصرء وشعور قادته بأنه لا أمل لهم في الوصول إلى الحكم, في ظل أغلبية 
الوفد الساحقة أو حتى إمكانية لعب دور المعارضة بشكل محسوس وفعالء ومن هنا كان 
موقف الحزب المذبذب وسياساته المتناقضة. 

2-الهيئة السعدية0: 


تكونت الهيئة السعدية في 4 يناير سنة 1938؛ كنتيجة لانشقاق محمود فهمي النقراشي 
وأحمد ماهرء الذي سبق أن تعرضنا له» وأصدرت جريدة الأساس كناطق بلسان الهيئة» 
وسميت الهيئة السعدية للايحاء بأن أنصارها هم الحفظة الحقيقيون لمبادئ سعد زغلول 
وأفكاره؛ بعد أن انحرف النحاس بالوفد عن هذه المبادئ» وكان الهجوم على الوفد 
وتجريحه أحد الخطوط الأساسية في دعاية الحزب وبرامجه؛ وعلى سبيل المثال.. ففي 
بيان الدعوة الانتخابية الذي أصدره رئيس الهيئة بمناسبة انتخابات 1950 ورد في وصف 


(1) هيكل : مذكرات في السياسة المصرية» نفس المرجع ص ص 147- 149» وكذلك د. رمضان: تطور 
الحركة الوطنية في مصر من سنة 1937 حتى سنة 1948» الجزء الأول» مرجع سابق» ص152. 
(2) الخطيب: مرجع سابق» ص ص127-107 » وكذا مجلة الطليعة» السنة الأولى» عدد 4» أبريل 

5.» ص137. 
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الوفديين أنهم جعلوا الأمة مطية لأهوائتهم وشهواتهمء واستعانوا بالأجنبي في الوصول 
إلى الحكم, وأغرقوا البلاد وعودًا زائفة وعبارات جوفاءء, حتى إذا أدركوا مقاعد الحكم 
أسكرتهم مطامعهم وألهتهم دنياهم»» ووصف الوفد بأنه الحزب «الذي استغل قوت 
الشعب وآلامه ليثري منه أنصار وزعماء.. الذي تولى الحكم على دبابات الإنجليز)". 
ومن الغريب أن هذه الهيئة التي ضمت بعضًا من قادة الوفد التقليديين» الذين لعبوا 
أدوارًا مهمة في الكفاح الوطني المصري أصبحت حربًا على الشعب بعد ذلك فتعاونت 
- وآخر- رئيس لهاء وهو إبراهيم عبد الهادي قد شغل منصب رئيس الديوان الملكي. 
واشتركت الهيئة السعدية في عديد من وزارات القصرء التي تتالت على حكم مصر 
في نهاية الثلاثينيات وخلال الأربعينيات - باستثناء فترة حكم الوفد من 1942 إلى 1944- 
وتولى رؤسائها الثلاثة أحمد ماهر ومحمود فهمي النقراشي وإبراهيم عبد الهادي رئاسة 
الوزارة» واغتيل منهم اثنان: الأول أحمد ماهر لقيامه بإعلان الحرب في صف الحلفاء 
فى فبراير 21945 والثانى النقراشى لاتخاذه القرار بحل جمعية الإخوان المسلمين فى 
نوفمبر 1948. 
من حيث العضوية» يشار عادة إلى أن هذا الحزب كان هو حزب الرأسمالية الصناعية 
وكبار الماليين المصريين2)» واجتذب الحزب أنصاره من المثقفين والموظفين ذوي 
المناصب العالية والطبقة الوسطى العليا والعناصر التجارية والصناعية» وإن كان من 
الملاحظ أن نسبة كبار ملاك اللأرض من النواب السعديين» كانت فى تزايد مستمر؛ ففى 
(1) نص البيان في جريدة الأهرام بتاريخ 3 أكتوبر 1950. 
(2) انظر على سبيل المثال طارق البشري: مرجع سابق» ص20» د. محمد أنيس ود. رجب حراز: ثورة 
3 يوليو وأصولها التاريخية» ص149» شهدي عطية الشافعي: تطور الحركة الوطنية المصرية 
2 - 1956 القاهرة»1957» ص ص88 - 83. ولكن حشيش لا يجد دليلا على هذا الرأي» مرجع 
سابق» ص120 -121 كما أن الإحصاءات التي يوردها د. عاصم الدسوقي عن نسبة كبار ملاك 


الأرض في الوزارات والبرلمانات تدعم هذا التحفظ. 
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برلمان 1938 مثلت 4.49/ من عدد النواب السعديين» وارتفعت في برلمان 1945 إلى 
3 وف برلمان 1950 إلى 20/71 

وتضمن قانون الهيئة السعدية عددًا من الأهداف الوطنية والاجتماعية العامة» مثل 
ضرورة اتحاد القوى الوطنية للحصول على الاستقلال» وإعادة النظر في الأحزاب 
القديمة» وإعادة تنظيم الأوضاع الاقتصادية وإصلاح النظام المالي» وتطوير الزراعة 
والصناعة والتجارة» ومحاربة الأمية» ومراعاة علاقات الصداقة والتحالف مع بريطانياء 
على أساس اعترافها باستقلال مصر. 

وفي خطاب لأحمد ماهر في 1937» حدد فيه خطة عمل الهيئة السعدية» فتحدث عن 
ضرورة «العمل على تحقيق أسباب الاتحاد والتعاون والتضامنء بين سائر المصريين 
وتعبئة قوى الشعب جميعًا وتنظيمها للقيام بأعباء الاستقلال» والاستفادة بكفاءة الأكفاء 
- أيّا كانوا- للاضطلاع بمستولية الحكم والتوجيه؛ وتغيير الأساليب السياسية التي 
اقتضتها الظروف الماضية» والتي أصبحت لاتتفق والعهد الجديد)©). كما تحدث عن 
احترام الدستورء وكفالة الحريات» وتحقيق العدل» « وإحكام أسباب الصداقة بيننا وبين 
حليفتنا العظيمة بريطانيا العظمى). 


وعند تولي أحمد ماهر الوزارة في أكتوبر 1944» أعلن أن سياسة حكومته ستكون 
هي سياسة الهيئة التي تتمثل في تحقيق المطالب الوطنية» وتحسين مستوى المعيشة» 
وإصلاح النظام المالي» وتنفيذ بعض المشروعات مثل كهربة خزان أسوان. 

من الناحية العملية» اشتركت الهيئة في انتخابات مارس وأبريل 1938 التي أدارها 
محمد محمودء بعد إقالة حكومة النحاس الدستورية» وحصلت على عدد كبير من 
الأصوات رغم أنه لم يكن قد مضى على إنشائها سوى شهرينء واشترك السعديون في 
أغلب وزارات القصر التي تكونت منذ ذلك الوقتء فقد اشتركوا في وزارة علي ماهر 


(1) الخطيب : مرجع سابق» ص 113 هامش 1. 
(2) الطليعة» مرجع سابق. 
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الثانية في أغسطس 1938» وكذا في وزارة حسن صبري في يونيو 1940» ولكنهم استقالوا 
منها لرفض الوزارة دخول الحرب في صف الحلفاء» ومع ذلك فقد عادوا للا شتراك في 
وزارة حسين سري الثانية» في يوليو 1941 دون أن تكون مصر قد أعلنت الحرب بعد. 

وشكل أحمد ماهر رئيس الهيئة السعدية الوزارة في أكتوبر 1944 بعد إقالة وزارة 
الوقم مع عله يان الافالة غير دسهوزية» آنا الرقد هو سرت الأغلية البرلباتية ويد 
من نصح الملك بالدعوة إلى انتخابات حرة تحت إشراف وزارة محايدة» تكررت تجربة 
8 فتكونت وزارة من السعديين والأحرار الدستوريين والحزب الوطني والكتلة» 
قامت بالإشراف على الانتخابات» وأحرز السعديون وأنصارهم فيها نجاحًحا كبيرًاء 
وعندما اغتيل أحمد ماهر في فبراير 1945 عين النقراشي رئيسًا للوزراءء مع الإبقاء على 
الوزارة كما هي7» مع أن التقاليد الدستورية تقضي بإعادة تشكيلها. 

وهكذا ففي مجال تقييم مشاركة الهيئة السعدية في الحكم, يمكن القول بأنها ساهمت 
في نقل السلطة من الشعب بإلى السراي» واشتركت في تدعيم سلطة الملك وتأييد 
تصرفاته غير الدستورية» فقد اشترك السعديون في وزارات القصرء وزيفوا الانتخابات» 
وفي ظل البرلمان السعدى زاد عدد المستقلين من الوزراء» ولم يكن ذلك بالأمر الطبيعي 
في نظام يقوم على تعدد الأحزاب؛ إذ كان المستقلون - في واقع الأمر - يمثلون رصيدًا 
احتياطيًا للسرايء وبلغ الأمر أنه جاء وقت. كان فيه رئيس الوزراء - حسن صبري - 
وأغلبية الوزراء من المستقلين: 

وعندما كوّن علي ماهر وزارته الثانية في أغسطس 1939. أيده السعديون مع أنه 
مستقل» واشتركوا معه في الوزارة بأقلية من الوزراءء بينما كانت أغلبية أعضاء الوزارة 
من المستقلين بنسبة 5 إلى 9 مع أن عدد النواب المستقلين في مجلس النواب كان على 
وجه التحديد 58 عضوًا بنسبة 22/ من إجمالي عدد النواب 2201 أضف إلى ذلك أن هذه 


(1) هيكل : مرجع سابق» ص 308. 

(2) د. رمضان : تاريخ الحركة الوطنية من سنة 1937 إلى سنة 1948: الجزء الأول مرجع سابق» 
ص 203. عر و ال وص لس ار يوسي اساس 0د 
راجع الأرقام التي استعنا بها في كل من الخطيب وقريشي 
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الوزارة لم تضم وزراء من الأحرار الدستوريين» مع أن نسبة الأحرار في مجلس النواب 
كانت تفوق نسبة السعديين» وكان فى كل ذلك - وبالذات ازدياد نسبة المستقلين فى 
الوزارة - دليلًا على أن سلطة الوزارة لم تعد مستمدة من البرلمان أو الشعبء وإنما من 
القصر. 

بصفة عامة» فقد قامت الهيئة عندما تولت الحكم بعدد من الإصلاحات الاجتماعية 
والاقتصادية المحددة» منها: الاصلاح المالي عام 1938 الذي تضمن إعادة النظر في 
الضرائب الزراعية» وفرض ضرائب دخل جديدة» وإخضاع الأرباح الصناعية والتجارية 


وتقير دراسة الهيقة السعذية مخ النائحية السياسية ثلاثة موضوعات مهمة: هن + 


أ - الموقف من الحرب العالمية الثانية» فقد تميزت الهيئة برأي اختلفت فيه مع 
أغلب الأحزاب المصرية وقتذاك» فقد رأت أن على مصر الاشتراك في 
الحرب إلى جانب الحلفاء بدلا من الوقوف موقف المتفرجء وأن اشتراكها 
سوف يقوي من مركزها في مفاوضات ما بعد الحرب إزاء بريطانياء ويدعم من 
مطالبها بالحصول على الاستقلال التام؛ بينما كانت أغلب الأحزاب تتبع ما 


سمّى سياسة تجنيب مصر ويلات الحرب. 


وعندما رفضت وزارة حسن صبري مشروعًا من الوزراء السعديين بإعلان الحرب 
ضد إيطالياء وأفصح رئيس الوزراء عن عدم نيته دخول الحرب «حتى لو أن الإيطاليين 
بلغوا القاهرة»1)» وسنحت الفرصة لتطبيق سياسة الحزبء عندما أعلن الحلفاء أنه لن 
يسمح بالاشتراك في مؤتمر سان فرانسيسكو كأعضاء مؤسسين في الأمم المتحدة, إلا 
لتلك الدول التي أعلنت الحرب على المحور قبل أول مارس 1945. وبالفعل أعلنت 
مصر قيام حالة الحرب في 26 فبراير» وكان ثمن ذلك اغتيال رئيس الوزراء ورئيس الهيئة 
السعدية أحمد ماهر باشا. 


(1) د. رمضان : مرجع سابق» ص 114. 
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ب- الموقف من بريطانياء وهنا يتضح أحد مظاهر التناقض الفاضح بين مبادئ الهيئة 
وسياساتهاء فرغم هجوم السعديين المستمر على الوفد بدعوى تخاذله تجاه 
الإنجليز ببخصوص القضية الوطنية» فإن الحكومة السعدية - وزارة النتقراشي 
الأولى في فبراير 1945 لم تسع في بدء المفاوضات مع بريطانيا لإعادة النظر في 
اتفاقية 1936» وكلما فوتح رئيس الوزراء في ذلكء كان يجيب بأنه يتتظر الوقت 
المناسب حتى تهكمت عليه الصحافة» وأسمته برجل الوقت المناسب.. ونتيجة 
ازدياد الضغط الشعبي وارتفاع موجة المعارضاتء بدأت الحكومة في ذلك في 
0 ديسمبر 1945» عندما أرسلت مذكرة إلى الحكومة الإنجليزية» تطلب فيها 
تحديد موعد قريب؛ لكى يشخص وفد مصري إلى لندن للمفاوضة معها في 
إعادة النظر في معاهدة 21936 واستغرقت الحكومة الإنجليزية ما يزيد عن شهر 
للرد على المذكرة المصرية» وفي 26 يناير 1946 سلمت الرد الإنجليزي الذي 
أذ غلى سئلامة المياذه ع الأساسية للمعاعدة واغفر عضر حدق شجموغة 
«الأمم البريطانية والإمبراطورية». 


وبنشر المذكرة المصرية والرد الإنجليزي عليهاء استفز الرأي العام المصري ضد 
الحكومة» فقد كانت المذكرة المصرية تسلم بمبدأ التحالف مع الإنجليز في وقتء. كان 
مطلب المعارضة الشعبية هو إلغاء المعاهدة كليًّا وليس مجرد إعادة النظر فيها. ودعم 
من تصاعد النقمة الشعبية مواقف أخرى للحكومة في المجال الخارجيء مثل تصريح 
مندوب مصر في الأمم المتحدة بأن وجود القوات البريطانية في أندونيسيا لا ينطوي 
على تهديد للأمن الدولي» وتصريح وزير الخارجية عبد الحميد بدوي بأن مجلس الأمن 
ليس له حق بحث مشاكل مصر والوطن العربي؛ لأنها ليست مما تمخضت عنه الحرب 
الثانية(!). 


(1) البشري: مرجع سابق» ص ص 28-25. 
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صدقي الثانية» التي لم يشترك فيها السعديون. وفي سبتمبر من نفس العامء قبلوا الاشتر 
فيها كما اشتركوا في مفاوضات صدقي 0 
بعضوين. وكان إبراهيم عبد الهادي وزير الخارجية في وزارة صدقي هو الذي وقع 
بالأحرف الأولى على الاتفاقية» التي أيدها السعديونء بينما عارضها الوفد والحزب 
الوطني والكتلة الوفدية. 

وباستقالة صدقي في ديسمبر 1946» بعد فشل المفاوضات نتيجة المعارضة الشعبية 
العارمة في مصر لمشروع الاتفاقية» تكونت وزارة النقراشي الائتلافية التي حاولت 
الوصول لاتفاق جديد مع بويطانراءولعها وصلت إلى طريق» مسدوه؛ الأمر الذي دفع 
بالحكومة في 25 يناير 1947 إلى قطع المفاوضاتء وإعلان قرارها بعرض قضية مصر 
أمام مجلس الأمنء وهو الأمر الذي حدثء ولكن مجلس الأمن لم يتخذ قرارًا في 
الموضوعء وعند عودة النقراشي إلى مصر من نيويورك أعلن أن سياسة حكومته ستكون 
هي تلجاهل اوبره الإنتجايري تمامّاء وأنها لن تتفاوض مع بريطانيا إلا بعد انسحاب 
القوات الإنجليزية من مصرء وأنها ستسعى لإقامة علاقات خارجية جديدة» وستركز 
على قضايا داخلية وتدعيم الجيش. 

وجوهر الأمر أن السعديين رغم انتقادهم للوفد بدعوى مهادنته للانجليز» فإنهم في 
الحكم كانوا أكثر ترددًا في القضية الوطنية7!)» في وقت كانت المعارضة الشعبية والمد 
المعادي للوجود الإنجليزي ولمعاهدة 1936 قد بلغا شأنًا عظيمًا؛ الأمر الذي جعل 
مواق الحكونة تبدو أكذر تشاناهن مو فقت الحركة الشعية. 

ج- دخول مصر حرب فلسطين؛ ففي ظل وزارة النقراشي» دخل الجيش المصري 

حرب فلسطين. وبغض النظر عن التفاصيل التاريخية المرتبطة بهذا الموضوعء 
ومن الذي أصدر القرار بدخول الجيش فلسطينء» فمن المؤكد أن البرلمان 


(1) الخطيب: مرجع سابق» ص124. 
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السعدي والوزارة السعدية يتحملان شطرًا كبيرًا من المسكولية الدستورية 
والقانونية» وكان يمكن للوزارة أن تستقيل لو أرادتء عندما اتضح لها خطورة 
نتائج دخول الجيش الحرب. وهو الأمر الذي لم يحدث. بل لقد أعلن النقراشي 
في جلسة مجلس النواب السرية بأن الجيش على أتم استعداد لهذه الحربء وأن 
كل الاعتمادات قد دبرت» وأن كافة الاحتياطات قد اتخذت17). 
ودون الوصول إلى الرأي القائل بأن الوزارة والبرلمان السعديين هما المسئولان عن 
دخول الحرب باعتبارهما الأداة التي قررت ونفذت2. فإنهما يتحملان بالتأكيد جانبًا 
كبيرًا من المسئولية؛ فقد قبلت الوزارة السعدية إعلان الأحكام العرفية» واستخدمت 
هذه الأحكام في غير ما أعلنت من أجله. وأصدرت البيانات العسكرية الكاذبة أثناء سير 
المعارك» وإذا قيل في مجال الرد على ذلك بأن الوزارة كانت أداة في يد الملك» وأن ذلك 
دفعها إلى مجاراته في هذه التصرفات التي قام بها هوء فإن المسئولية لا تنتفي» بمعنى أن 
قبول السعديين للحكم بطريقة غير دستورية» وفي ظل انتخابات مزورة وبلا سند شعبي» 
كان يعني قبولهم التعاون مع السراي والرضوخ لإرادة الملك وانتهاك أحكام الدستورء 
ولو كان الأمرغير كذلك لاستقالت الوزارة» ولتحمل الملك المستولية المباشرة عما 
حدث. 
وفي 18 ديسمبر سنة 1948» أصدر النقراشي أمرًا بحل جماعة الإخوان المسلمين؛ 
بسبب أحداث العنف والاغتيال التي سادت مصر خلال هذه الفترة» وارتباطها بعناصر 
من هذه الجماعة» وكرد فعل على ذلك قام أحد اعضاء الجماعة باغتيال النقراشي في فناء 
وزارة الداخلية وهو ينتظر المصعد. وخلفه في رئاسة الهيئة والوزارة إبراهيم عبد الهادي. 
الذي كان رئيسًا للديوان الملكي. واتبع عبد الهادي سياسة تقييد وكبت وإرهاب. لعل 
(1) جلال الدين الحمامصي: معركة نزاهة الحكم القاهرة 1975» ص 123» انظر دفاع المؤلف عن هذا 
الموقف لأسباب نفسية» وأن النقراشي كان ١‏ يأبى أن يتهرب من تحمل المسئوليات»!!. 


(2) محمد زكي عبد القادر: مرجع سابق» ص 140. 
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مصر لم تشهد مثيلًا لها في عهد الاستقلال حتى ذلك الوقتء فاعتقلت أعداد كبيرة من 
الإخوان المسلمين ومن المتعاطفين معهم., وكذا من الماركسيين والعناصر النشطة 
سياسيّاء وانعكست سياسة الوزارة السعدية على انتخابات 1950» التي تمت في ظل 
وزارة حسين سريء فلم يحصل الحزب إلا على 28 مقعدًا من أصل 319 أي بنسبة 8.8./ 
من إجمالي عدد المقاعد» وكان ذلك أبلغ تقييم شعبي تجاه الحزبء الذي أشمى نفسه 
باسم زعيم ثورة 1919. 

3- الكتلة الوفدية المستقلة!) 

تكونت نتيجة انشقاق مكرم عبيد الذي كان أحد قادة الوفد لمدة طويلة» وسكرتيره 
العام؛ وأحد المقربين إلى النحاس باشا حتى لقد أطلق عليه ابن سعد البكر)؛ وهو 
الانشقاق الذي أرجعنا أسبابه من قبل إلى اتهام مكرم لقادة الوفد باستغلال مقاعد السلطة 
للإثراء الشخصيء وإحساس مكرم بتقلص دوره في الوفد» وتشجيع القصر لأي محاولة 
لإضعاف الوفد. وجاء في خطاب الاستقالة لعدد من الشيوخ والنواب» الذين تضامنوا مع 
مكرم والموجه إلى مصطفى النحاس ١‏ إنكم خالفتم مبادئ الوفد السامية في الحكم وفي 
الوفد معًا؛ بحيث أصبحت حقوق بلادنا وكرامات رجالنا في خطر داهم)203, وأصدر 
الحزب جريدة الكتلة كلسان حاله. 

وتضمن برنامج الكتلة عددًا من الأهداف الوطنية والاجتماعية العامة» مثل: ضرورة 
الحصول على الاستقلال الكامل لمصر والسودان» وجلاء القوات الإنجليزية» وإبرام 
معاهدة بين مصر وبريطانيا تقوم على الاحترام المتبادل» وتطوير التعاون بين البلاد 
العربية لتحقيق وتدعيم العلاقات بين بعضها البعض. كما تضمن البرنامج» في الشأن 
الداخلي» ضرورة تدعيم قواعد الديمقراطية في إطار الملكية الدستورية» وتحسين 
(1) الخطيب : مرجع سابق» ص ص 144-140» الطليعة :مرجع سابق» ص ص138-137. 


)2( هيكل . مرجع سابق» ص 4 . 
(3) الطليعة : مرجع سابق» ص137. 
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الأحوال الاجتماعية» ومحاربة الأمية» وإعفاء الطبقات الفقيرة من الضرائب» وإنشاء 
ضرائب تصاعدية» وإقامة نظام ضمان اجتماعي ضد البطالة والمرض والعجزء والاهتمام 
بالصناعة واستغلال الموارد الطبيعية. 

وفي برنامج الحزب الانتخابي عام 1950» تضمن البيان أن الوفد زيّف الانتخابات 
لتمرير معاهدة 1936, وطالب بإلغاء المعاهدة» على أساس أنه لم يعد لها «أي مسوغ 
دولي ولاوطني»» وأنها أصبحت باطلة بمقتضى ميثاق هيئة الأمم» كما طالب بإعادة 
النص في الدستور على أن يكون لقب الملك هو ملك مصر والسودان» وتركزت دعاية 
الحزب في الانتخابات على المطالبة بإلغاء المعاهدة وإعلان بطلانهاء وجلاء القوات 
الإنجليزية فورًا00. 

ومن الناحية العملية» لم تتوفر للحزب فرصة تنفيذ برامجه؛ فلم يكلف أي من قادته 
برئاسة الوزراء» كما لم يقدر أن يكونوا الأغلبية في مجلس الوزراء» ولم يكن له وزن 
برلماني يعتد به» ففي انتخابات 1945 التي تمت في ظل الوزارة السعدية كان للحزب 
6 مرشحًا لم ينجح منهم سوى 18 بنسبة 8.6/ من إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب» 
وفي انتخابات 1950 كان للحزب 39 مرشحًاء لم ينجح أي منهم في الحصول على مقعد 
في مجلس النواب» واشترك الحزب في عديد من وزارات القصرء كان أولها وزارة أحمد 
ماهر في أكتوبر 1944 بعد إقالة الوفد. وفي عام 1951 أقام الحزب اتتلافًا مع الحزب 
الوطنيء على أساس محاربة مشاريع الدفاع المشترك التي كانت مطروحة على مصر 
وقتذاك2» وكان فشل الحزب في الحصول على مقعد واحد في انتخابات 1950 أكبر 
دليل على ابتعاد الجماهير عنه. 


(1) الاهرام في 1 فبراير 1950. 


2( الأهرام في 13» 14 مارس 1950. 
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يقصد بأحزاب القصر تلك التي أنشئت بدعم وتأييد من الملكء ولم يقدر لها أن 
تتمتع بثقة الشعبء وإنما استمرت أداة طبيعية في يد السراي» ويندرج تحت هذا النمط 
1- حزب الاتحاد 


أعلن إنشاء حزب الاتحاد(ا)في يوم 10 يناير 1925 في حفل أقيم بفندق سميراميس» 
وكان الهدف من إنشائه أن يكون أداة القصر في حكم البلاد» وذلك للدفاع عن مصالح 
الملك وتنفيذ سياساته؛ بعد استقالة وزارة الوفد والدعوة لانتخابات جديدة» لعب فيها 
صدقى باشا كوزير للداخلية دورًا مهما فى تزييف إرادة الشعب. 

ولم يجد الحزب منذ نشآته أي استجابة من الرأي العام» وأسماه سعد زغلول بحزب 
الشيطان» واستخدمت هيئات السلطة والإدارة كل نفوذها لضم أصحاب المطامع 
والمصالح إليه» وانتهى به الأمر إلى أن يكون مؤلقًا من بعض الموظفين والأعيان والتجار» 
كما أصبح معقلا للعناصر المعادية للوفد؛ بحيث كان بحق حزب السلطة والمنافع» 
وأصدر الحزب جريدة الاتحاد» وكان من أهم شخصياته يحيى إبراهيم رئيسه. 


ويرجع البعض فكرة إنشاء الحزب إلى حسن نشأت وكيل الديوان الملكي ورئيسه 
بالنيابة» الذي هدف من إنشاء الحزب إلى هدفين: أولهما سلبي وهو تحطيم الوفد من 
الداخل» عن طريق اجتذاب عدد من أنصاره إلى الحزب الجديدء وثانيهما إيجابي وهو أن 
يكون للقصر قوة سياسية منظمة» ذات طابد متحافظ يمكن بصخ د مها تيل سباساته. 
وتشير الوثائق الإنجليزية إلى أن القصر رأى ضرورة إنشاء هذا الحزبء على أساس أنه 
يوجد في مصر حزبان - الوفد والأحرار الدستوريين - وأن هذا الحزب الثالث المؤيد 
للقصر يمكن أن يكون عنصر موازنة وتغليب لأحد الحزبين على الآخر. 
(1) د. رمضان: تاريخ الحركة الوطنية في مصر سنة 1918 إلى سنة 1936» مرجع سابق»؛ ص ص 
4 - 577.» والطليعة» السنة الأولى» عدد 3 مارس 1965؛ ص 145. 
214 


الفصل الثالث : النظام الحزبي 

ونص برنامج الحزبء الذي نشر في جريدة الاتحاد. على أن الهدف النهائي هو 
الحصول على الاستقلال التام لمصر والسودانء أما الوسائل المؤدية لتحقيق هذا 
الهدف. فهي توحيد صفوف الأمة وتوجيه جهودها للعمل في ظل الدستورء ونشر 
الدعوة للمحافظة على الروح الاستقلالية» والتفاهم مع الدول الأوربية بخصوص 
الامتيازات الأجنبية» كما ركز الحزب على الشئون الداخلية» مثل: نشر التعليم وإصلاح 
شئون الجامعة الأزهرية» واستقلال القضاء؛ وجعل أساس التوظف في الدوائر الحكومية 
الكفاءة والمؤهلات الشخصية» بصرف النظر عن الاعتبارات السياسية» وترقية أحوال 
العمال والفلاحين» والاهتمام بالصحة وتشجيع التجارة» وينتهي البرنامج بشعار «لتحيى 
مصر وليحيى الملك». 

وبعد إنشاء الحزب» عدلت وزارة أحمد زيور ليدخلها أربعة أعضاء منه» كان من بينهم 
يحيى إبراهيم الذي عين وزيرًا للمالية» واللواء موسى فؤاد- الذي استقال من الوفد - 
والذي تولى وزارة الحربية. 

وبصفة عامة» فقد كان الاتحاد حزبًا منبودًا من الشعبء ولم يقدر له أي شأن انتتخابي 
إلا في الانتخابات» التي زورها القصر مثل انتخابات 1925 التي حصل الحزب فيها على 
9 مقعدًا بنسبة 8.13/ من إجمالي عدد مقاعد مجلس النوابء أو انتخابات 1931 عندما 
حصل على 40 مقعدًا بنسبة 2/7.26 أما في الانتخابات التي لم تتدخل فيها الحكومة فقد 
وضح الوزن الحقيقي للحزب؛ ففي انتخابات 1926 لم يحصل إلا على مقعد واحد بنسبة 
نصف في المائة» وفي انتخابات 1929 كان للحزب 17 مرشحًا لم ينجح أي منهم» وفي 
انتتخابات 1936 حصل تحالف حزبي الاتحاد والشعب على 14 مقعدًا بنسبة 6/» ولم تقم 
للحزب قائمة بعد ذلكء ولم يدخل انتخابات 1942. 1945: 1950. ولم يعد له وزن في 
الحياة السياسية المصرية. 
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2- حزب الشعب 

تأسس حزب الشعب137) في 17 نوفمبر 1930 برئاسة إسماعيل صدقي2© - وهو 
رئيس للوزراء- من بعض كبار الماليين المصريين والعمد والأعيان. وفي عام 1933 
تولى رئاسته عبد الفتاح يحبى» وصدرت جريدة !الشعب» ناطقة بلسان الحزب. وفسر 
صدقي إنشاء الحزب بخروج قادة الأحرار الدستوريين عن مبادئه» فقال في إحدى خطبه 
) أما وقد تورط بعض الأحرار الدستوريين في تتكب مبادئهم واعتناق مبادئ الفوضى» 
كان حقًا علينا وعلى كل محب لخير البلاد أن نبحث الأمرء وأن نسلك الطريق الذي 
حاد عنه غيرناء فألفنا حزب الشعب على المبادئ الحقة» التي قام عليها حزب الأحرار 
الدستوريين» ولم نؤلف في الواقع حزبًا جديدًاء بل كل ما في الآمر أننا أسميناه الشعب 
لكي تمثل حقيقة الفكرة السامية» التي نسعى جميعًا لخدمتها». 

ولكن الحقيقة وراء تكوين هذا الحزب تعود إلى ظروف إلغاء دستور 1923 وإصدار 
دستور 1930 وقانون الاتتخاب الجديد. وتحول الأحرار الدستوريين إلى المعارضة 
والتنسيق مع الوفد» فكان على وزارة صدقي أن يكون لها حزبها فتألف حزب الشعب» 
وهو أبعد ما يكون عن هذه التسمية» فقد نشأ في أحضان القصر وبقوة البوليس وسلطات 
الإدارة» وضم إليه بعض أعضاء حزبي الاتحاد والأحرار» وفرض على العمد والمشايخ 
الانضمام إليه بالإكراه» وكانت جريدته توزع عن طريق السلطات الادارية» التي استخدمت 
الترقيات والعلاوات كأداة للترغيب للانضمام إلى الحزب60 


وتضمن قانون الحزب عددًا من الأهداف العامة» مثل: العمل على استقلال مصر 
استقلالًا تامّاء والمحافظة على حقوق مصر كاملة في السودان9» واتفاق مصر مع 
(1) د. رمضان: مرجع سابق» ص ص 745-743 ص ص 766-764 الطليعة» مرجع سابق» 
ص ص 152- 153. 
(2) حول تفكير إسماعيل صدقى السياسى» انظر رسالة د.منى أبو الفضل السابق الإشارة إليها. 
(3) د.محمد حسين هيكل وآخرون: السياسة المصرية والانقالاب الدستوري القاهرة» 1931» 
صن صن 54-52 
(4) ورد ذلك في البرنامج الذي أعلن يوم 19 نوفمبر 1930» ويبدو أن ذلك لم يرض الإنجليز؛ لذلك- 
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الدولة البريطانية على المسائل المعلقة بينهماء وإلغاء الامتيازات الأجنبية» ودخول مصر 
عصبة الأمم؛ واستقلال القضاءء وإصلاح الشئون الداخلية» والمحافظة على سلطة الأمة 
وحقوق العرش"". 
وكان الحزب بحكم ظروف نشأته وعضويته نموذجًا للانتهازية السياسية والمواقف 
غير المبدئية» ويكفي أن نعرض مثالا على ذلك» ما حدث عندما استقال صدقي في 
سبتمبر 1933 وكانت الأغلبية البرلمانية تنتمي إلى حزب الشعبء فقد صرح بأن على 
الوؤارة الجديدة انس الحسول علي قله لبر لمان قو | عيداة با للمخور ولك الماك 
لم يعبأ بذلك. واختار رئيسًا للوزراء من خصوم صدقيء وهو عبد الفتاح يحيى الذي سبق 
لصدقي أن اختلف معه وأبعده عن الوزارة؛ مما أدى إلى استقالته من الحزبء كما اختار 
الملك اثنين من أعضاء حزب الشعب دون استشارة رئيس الحزب - صدقي- وهما 
إبراهيم فهمي كريم باشاء وعلي المنزلاوي بك. 
وجمع صدقي أعضاء الحزب من النواب والشيوخ» واستصدر منهم قرارًا بثقتهم فيه» 
وصرح بأن أعضاء الحزب لا يجب أن يقبلوا أية مناصب وزارية دون استكئذان الحزب» 
ولكن كلا من كريم والمنزلاوي رفضا الانصياع لرأى صدقيء فأصدر أمرًا بفصلهما 
من الحزبء وهكذا برز موقف دستوري شاذء وهو وجود أغلبية من حزب الاتحاد في 
مجلس النواب, دون أن يكون له ممثلون في الوزارة. 
وجاءت المفاجأة الثانية عندما أصر عبد الفتاح يحيىء الذي كان نائبًا لرئيس الحزب» 
وقدم استقالته قبل تسعة شهورء على أنه ما زال عضوًا في الحزب» وسرعان ما اجتمع 
الحزب في 2 أكتوبر 1933 ليؤيد عبد الفتاح يحيى» قبل أن يجف المداد على قراره الأول 
بتأييد صدقي والثقة فيه» لذلك استقال صدقي في نوفمبر 1933» وتولى عبد الفتاح يحبى 
ركاسة الحزب. 
- لم يشر إليه مطلقًا بعد ذلك» وفي اجتماع الجمعية العمومية للحزبء لم يعرض البرنامج عليها 
للموافقة» المرجع السابق» ص ص 19-18. 
(1) سنية قراعة» نمر السياسة المصرية القاهرة» 1952» ص314. 
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العيال م 

من الناحية العملية» لم يكن لهذا الحزب وجود شعبي أو وزن انتخابي إلاافي 
انتخابات 1931» التي أدارها اسماعيل صدقيء عندما حصل على 84 مقعدًا بنسبة 56./ 
من إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب» وفي انتخابات 1936 حصل اتحاد كل من حزبي 
الاتحاد والشعب على 14 مقعدًا بنسبة 6/» واندمج الحزبان تحت اسم الاتحاد الشعبي؛ 
ولكن بكل المعايير لم يكن لهذا الحزب من وجود سوى الاسم.ء وقام العديد من قادته 
باتباع سياسة جديدة» وهي بقاؤهم خارج الأحزاب تحت اسم المستقلين والاشتراك في 
الحكم تحت هذا الاسمء وبالتالي استمروا كاداة طيعة في يد الملك والسراي. 


انا :الحزب الوطني 

هو الحزب الذي أنشأه مصطفى كامل» وقاد حركة النضال الوطني في مصر قبل 
الحرب العالمية الأولى» حتى حل محله الوفد» وذلك لعدة أسباب سبق أن تعرضنا لها 
من قبل» وخرج الحزب بعد الحرب ضعيمًاء أنهكته إجراءات القمع الحكومية» ومزقته 
الخلافات الداخلية» وعانى من غياب قياداته ذات القدرة والتأثير» ولم يعد يضم سوى 
بعض الشباب المثالي المتحمس لأفكار مصطفى كامل» والذي لم يمتلك القدرة على 
فهم أن الظروف قد تغيرت» وأن ثمة أوضاعًا جديدة قد نشأت. وكان أمامه أحد بديلين 
كلاهما مر: إما أن يؤيد الوفد ويدخل في كتلته الجماهيرية العريضة» وإما أن يقف ضده 
مع أحزاب القصر والأقلية المرفوضة من الجماهير» واختار الحزب البديل الثاني» وكان 
أحد العناصر الرئيسية في برنامجه معارضة الوفدء فيما اعتبره تهاونًا مع الإنجليز حول 
السودان» وركزت دعايته على مهاجمة الوفد حتى أن هناك من يرجع واقعة الاعتداء 
على حياة سعد إلى تخطيط مجموعة من أعضاء الحزب في برلين!". 


لقدانطلق الحزب من مبدأ أساسىء» وهو لا مفاوضة إلا بعد الجلاء» وقد ميزه هذا 


عن كافة الأحزاب الأخرىء فاعترض الحزب على تصريح 28 فبراير» واعتبره محاولة 


(1) د. محمد أنيس: صفحات مجهولة» ص ص 132-119» لاشين: مرجع سابق» ص 395» وج ولدشتين» 
208 


الفصل الثااث : النظام الحزبي 
من إنجلترا لإعطاء مركزها في مصر صفة شرعية!!"» ولصرف الشعب عن المطالبة 
بالاستقلال الكامل» وأصدرت اللجنة المركزية للحزب بيانّاء ورد فيه أن هذا التصريح 
« لايغير شيئًا في الحالة التي كانت عليها المسألة المصرية قبل صدوره ولا يقصد به 
غير التغرير بالآمة واستمالة نفر من أبنائها للاستعانة بهم على تنفيذ سياستها أي سياسة 
بريطانيا)2. 


في انتخابات 1924 وحصل على سبعة مقاعد فقط كما ا؛ شترك في انتخابات 1931 التي 
نظمها صدقىء. وساعد بذلك فى منحه حجة ادعاء أن نظامه مؤيد من ثلاثة أحزاب» هى: 


ولميث يشترك الحزب في أية مفاوضات مع الإنجليزه فلم يب؟ يشترك في وفد مفاوضات 
معاهدة 1936» وأدانها على أنها لا تحقق م الاستقلذل لمر والسوة ان وتسيكا بميدا 
لا «مفاوضة إلا بعد الجلاء»)» وطالب بعد ذلك بإلغاء هذه المعاهدة. 


ومع أن الحزب أعلن أنه ل يشترك في أي وزارة قبل الجلاء» فقد ا شترك في عدد من 
وزارات القصر منذ عام 1938» عندما ا: شترك حافظ رمضان في وزارة محمد محمود. 
مع أن الجلاء لم يكن قد تم ولا المعاهدة قد ألغيت» بل كانت وزارة لا سند شعبي لهاء 
جاءت في أعقاب إقالة وزارة الوفد في ديسمبر 1937 وانتخابات 1938» التي تمت في 
ظل وزارة محمد محمود. والتي شوهت فيها الارادة الشعبية» وقد أدى اشتراك الحزب 
الوطني في هذه الوزارة إلى إثارة خلافات في داخل صفوف الحزب؛ الأمر الذي أدى 
إلى مزيد من إضعاف الحزب. ومزيد من ارتماء قياداته في أحضان السراي20. كما 


(1) ذكرى محمد فريد. المحاضرة التي ألقاها الأستاذ مصطفى الشوربجي بدار جريدة اللواء المصرية 
يوم الجمعة 18 نوفمبر سنة 1921. 


(2) ذكرى مصطفى كامل. نص الخطبة التى ألقاها محمد حافظ رمضان بك فى الحفلة» التى أقامها 
الحزب فى 17 فبراير 1922» ص10. 
(3) محمد زكي عبد القادر: مرجع سابق» ص 99. 
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العالا قوم 
اشترك الحزب الوطني في وزارة أحمد ماهرء التي تولت الحكم بعد إقالة حكومة الوفد 
في أكتوبر 1944 واشترك في وزارة النقراشي 1945» وأيد عرض قضية مصر أمام مجلس 
الأنى ووعيك حافظ ومقسان عله الخطارة قاذ «تكاتت أول حكوية بصرية رشك 
في وجه إنجلترا بشجاعة وإيمان». وقررت قطع المفاوضات وعرض قضية مصر على 
عصبة الدول)17)» ومن الأحداث الدالة على اتجاه الحزب في ظل قيادة حافظ رمضان؛ 
للتقرب من القصرء أنه بعد توقيعه على وثيقة المعارضة المقدمة إلى الملك عام 21950 
عاد وتقرب إلى الملك ووافقته اللجنة الإدارية للحزب على ذلك. 


وأفصح الحزب عن عدد من المواقف المهمة في مجال السياسة الخارجية» فدعا 
مثا إلى عقد اتفاق عدم اعتداء بين مصر والاتحاد السوفييتي» كما دعا إلى إعلان حياد 
قناة السويس بمعاهدة دولية» وفي اجتماع الحزب في ذكرى الاحتلال الإنجليزي في 
14 سبتمبر 1951» طالب بإلغاء معاهدة 1936 فورّاء وإلغاء القوانين المقيدة للصحافة 
والحريات العامة» واستنكر الفساد والمحسوبية في الحكومة!2)» وكما ذكرنا من قبل فقد 
قام الحزب الوطني في مارس 1951 بتكوين جبهة مع الكتلة الوفدية» على أساس محاربة 
فكرة الدفاع المشترك» بلا قيد ولا شرطء وارتبطت هذه المواقف بنمو اتجاه جديد داخل 
الحزبء تزعمه فتحي رضوانء الذي أصبح رئيسًا للجنة العليا لشباب الحزب. 


ومن الناحية العملية» ظل الحزب دائمًا في معسكر الأقلية» ولم يزد عدد مقاعده 
فى مجلس النواب فى الانتخابات العشرة» التى تمت خلال الفترة محل الدراسة على 

(1) حديث لمجلة آخر ساعة» عدد 643 » بتاريخ 9 فبراير 1947. 

(2) الأهرام في 3 مايو 1950. انظر أيضًا خطاب حافظ رمضان بعنوان إلى ١‏ أبناء وادي النيل» في الأهرام 
بتاريخ 22 أغسطس 41947 وخطابه بالإسكندرية في الأهرام يوم 29 أغسطس 1947» وقارن بما 
يذكره د. رمضان في تاريخ الحركة الوطنية في مصر من سنة 1937 إلى سنة 1948» الجزء الأول» 
مرجع سابق» ص ص 188» 9 من دعوة حافظ رمضان إلى اعتبار مصر خط دفاع ثان ضد 
الشيوعية. 

(3) الأهرام في 15 سبتمبر 1951. 

(4) الأهرام في 13 مارس 1951. 
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الفصل الثالث : النظام الحزبي 
8 مقاعد بنسبة 3.5/ من إجمالى عدد مقاعد مجلس النواب» وهى التى حصل عليها فى 
انتتخابات 1931» بينما حصل على 7 مقاعد فى انتخابات 1924 1925» 1945» وعلى 5 
مقاعد في انتخابات 1926 1942, وعلى 4 مقاعد في انتخابات 1936» وحصل في آخر 
وهكذا استمر الحزب الوطني حتى عام :1952 كأحد أحزاب الأقلية» التي لم يكن 
لها سند شعبي كبير» ولم تمارس دورًا مؤثرًا في الحياة السياسية» واتسم برنامجه تجاه 
القضية الوطنية بالمثالية» فقد رفع مجموعة من الشعارات» دون أن يقدم الأساليب العملية 
لتحقيقهاء ودون أن يترجمها إلى برامج وخطط واقعية» ومن ثم فقد فشل أن يطرح نفسه 
كبديل للوفد. 
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المبحث الثالث 
أحزاب وتنظيمات الرفض السياسى والاجتماعى 


نتناول في هذا المبحث تلك الأحزاب والحركات التي رفضت القبول بأسس النظام 
الدستوري القائم وسعت لتغييره إحلاله بنظام جديد, أو بالأحرى تلك التي لم تقبل 
الديمقراطية الليبرالية كمثل سياسي أعلى» وكان لها منابعها الفكرية الأخرىء التي تمثلت 
في مبادئها وانعكست في ممارساتهاء وندرس في هذا المبحث: 


أولا: حركة مصر الفتاة وتطورها إلى حزب مصر الاشتراكي» الذي اشتهر باسم 
الحزب الاشتراكى. 

ثانمًا: حركة الإخوان المسلمين. 

ثالثًا: الحركات والتنظيمات الشيوعية. 


أولا 0 حركة مصر الفتاة!!) 


أعلن أحمد حسين تكوين جمعية مصر الفتاة فى 21 أكتوبر 1933» وذلك بعد أن كان 
قد مهد لها بمشروع القرشء الذي دعا فيه المواطنين إلى التبرع لتشجيع الصناعة الوطنية» 


(1) د. رمضان : مرجع سابق»)ص ص 277-5. طارق البشري: مرجع سابق» ص ص 170-166» 
415-9.» مجلة الطليعة السنة الأولى» عدد 4» أبريل 1965» ص ص 145-143. انظر كذلك 
عبد العزيز الدسوقي: أحمد حسين القاهرة» 1952. ومن أهم المصادر علي حامد محمد شلبي: 
مصر الفتاة ودورها في المجتمع المصري 1941-1933» رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب 
بجامعة عين شمس» 1975. المرجع الرئيسي باللغة الإنجليزية 

,م10مكصداك واعطع]آ عدداملا و*أمنرع ]1 :7511امعلصول ,2 وعمططول 
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الفصل الثالث : النظام الحزبي 
ولاقى المشروع نجاحًا كبيرًا وترحيبًا شعبيًا واسع النطاق» وفي عام 1937 تحولت الحركة 
إلى حزب مصر الفتاةه وفي 1940 إلى الحزب الوطني الإسلامي, ثم عادت إلى التسمية 
بمصر الفتاة» حتى عام 1949 عندما تغير الاسم إلى حزب مصر الاشتراكي, الذي ذاعت 
شهرته باسم الحزب الاشتراكي. وخلال هذا التطور أصدرت الحركة عددًا من الجرائد 
والمجلات» مثشل: الصرخة؛ ووادي النيل» والضياءء والثغر» ومصر الفتاة» والجلاء» 
والنضهب»: 
وتثير دراسة حركة مصر الفتاة - وتطوراتها المتعاقبة - عددًا من الملاحظات الأساسية 
التي تمثل إطار فهمنا لهاء وهي: 


1- أن هذه التغيرات المتتالية في الأسماءء وما يترتب عليها من تغير في البرامج كانت 
تعبيرًا عن التطور الفكري لقائد الحركة أحمد حسين ورؤيته لتطور الأحداث 
السياسية والاجتماعية في مصرء أكثر من تعبيرها عن تطور في قواعد الحركة؛ فلم 
يكن مجرد رئيس لحزبء بل زعيم لجماعة ينتظر أعضاؤها منه الآمر والتوجيه 
أكثر من توقع المشاركة وتحمل المسئولية» ومثل ذلك نقطة قوة وضعف بالنسبة 
للحركة: نقطة قوة من حيث القدرة على التصرف وتغيير المواقف بسرعة تبعًا 
لتطور الأحداث» ونقطة ضعف من حيث أن الحركة ضمت في إطارها عناصر جد 
متنافرة» لا يجمع بينها سوى شعارات عامة والولاء لأحمد حسين. كما أن الطابع 
الشخصي لقيادة أحمد حسين أثر على قدرة الحركة على بناء تنظيم قوي لها. 

وقد تمثل ذلك في قانون حزب مصر الفتاة؛ فنص على أن أحمد حسين قد اتتخب 

زعيمًا للحزب على أن يتولى منصب الرئاسة ما بقي مخلصًا لمبادئ الحزب» وحدد 
اختصاصاته بأنه هو وحده الذي يمثل الحزب أمام القضاء وأمام الحكومة؛ وفي 
المعاملات مع الأفراد. ولم يحدد القانون طريقة عزل الرئيس وما هي الهيئة التي تملك 
هذا الحق» وكانت له سلطات تولي رئاسة جلسات مجلس الادارة ومجلس الجهاد كما 
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كانت له سلطة حل المجلسين» وهو ما قام به في عام 1938 عندما أصدر قرارًا بحل جميع 


ومن العبارات الدالة على دور أحمد حسين ونفوذه داخل الحزبء أنه عندما قرر أن 
يفصل أحد قادة الحركة» قال «فإذا فصل اليوم عبد الحميد المشهدي فليس لأحد أن 
يسألني لماذا فصلت. فالمناقشة في الحساب لاتحبذ من أي أحد» فمن أحب ذلك فليبق» 
ومن لم يحب فليستقل»)!!)» وهكذا فقد كانت سلطة اتخاذ القرار تتركز في يد الرئيس» 
ولم تكن المجالس المختلفة التي نص عليها قانون الحزب تعبر عن ديمقراطية تنظيمية 
في الواقع والممارسة. 

2- إن إحدى سمات الحركة البارزة هي التذبذب على المستوى الحركيء فالمتتبع 
لتاريخ الحركة يجد تنقلًا بين تأيبد القصر والعداء له» بين التقارب مع الإخوان 
المسلمين والهجوم عليهم؛ وبين العداء للوفد ومهادنته» وبين قبول الدستور 
وإعلان الثورة عليه. ويجد الباحث بالطبع بعض الخطوط الاستراتيجية العامة» 
مثل: معاداة الحركة للوفدء واعتبار أن القضاء على شعبية الوفد أحد أهداف 
الحركة؛ ولكن الملاحظة العامة هي التذبذب في المواقف والاضطراب في 
الحركة الذي عكس غموضًا في الفكر والرؤية» وعدم اتضاح الأهداف مع تعقد 
حركة المجتمع المصريء واستفحال تناقضاته ومشاكله. 

وفي مواقف مصر الفتاة الكثير من ذلك؛ فتارة تهاجم الدستور والبرلمان وتعتبرهما 

ليساذوي جدوىء وتارة أخرى ترى أنه لا مانع من استخدام هذه الطرق الدستورية 
للوصول إلى الحكم. ثم تتراجع عن هذا الاتجاه؛ وتشير إلى أنه لا فائدة من هذه 
البرلمانات» وتدعو إلى الثورة على الأوضاع القائمة والانقلاب الشامل واستخدام القوة 
بكافة أساليبهاء وتارة رابعة تعلن أنها لا تعادي الديمقراطية ولا تناصر الدكتاتورية» وأن 


)01 شلبي: مرجع سابق» ص ص 88 -91, 
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الفصل الثالث : النظام الحزبي 
النظام الذي يصلح لمجتمع ما لا يصلح لمجتمع آخرء وتتمسك بالديمقراطية لأنها من 
تعاليم الإسلام. 
على أنه يجب القول أن هذا التذبذب الذي رافق الحركة في بدايتها بدأ ينجلي تدريجيّاء 
وبالذات في المرحلة الأخيرة تحت اسم الحزب الاشتراكي. 

3- هذا التذبذب الحركي كان يعكس. كما ذكرناء غموضًا فكريّاء فقد اتسم البناء 
الفكري لحركة مصر الفتاة بعدم التناسق والجمع بين أفكار لها منابع فكرية 
متناقضة؛ فكانت هناك الأفكار المعادية للديمقراطية الليبرالية» واقتباس 
الأساليب الفاشية» والإسلام, والقومية المتطرفة» وجمع أحمد حسين بين هذه 
الأفكار بشكل ميكانيكيء يوضح - وبالذات في المرحلة الأولى من حياته - عدم 
تقديره للدلالات والأسس الفلسفية» التي قامت عليها هذه الأفكار» مثل اعتقاده 
بأن الفاشية فيها الكثير من الإسلام» وأن الفاشية صورة من صور الديمقراطية. 

4- إن حركة مصر الفتاة لعبت دورًا مهما في الحركة الوطنية المصرية» فقد كانت تعبيرًا 
عن رومانسية وعاطفية قطاع من الشباب المصريء الذي عصرته آلام استمرار 
الاحتلال وصدمه عجز الأحزاب القائمة على المواجهة المباشرة للاحتلال» 
وتفسخ مؤسسات الديمقراطية الدستورية» وضياع بعض شرائح الطبقة الوسطى 
المصرية ومعاناتها!')» ومن ثم اجتذبتهم التنظيمات شبه العسكرية والأفكار 
الداعية إلى القوة والمجد؛ الأمر الذي دفع بعض الباحثين إلى وصف الحركة 
بالفاشية على المستويين النظري والعملي. 

فعلى المستوى النظري» يرى د. عبد العظيم رمضان أن للحركة «منابع فاشية ونازية»» 

وأنها مثلت «الجناح الفاشي للأوتوقراطية» 2 وأن أحمد حسين أبدى إعجابه بالمبادئ 
(1) انظر تحليلًا اجتماعيًا لأصول قيادات الحركة في المرجع السابق» ص ص225-207. 


(2) د. رمضان: مرجع سابق» ص ص 183- 187. 
255 


الفاشية؛ ففي خطاب له عام 1938 خلال رحلة له لآلمانيا وإيطالياء ورد« أننا سوف نثبت 
جدارتنا بالسير ببلادنا في هذا الطريق» الذي سلكه من قبل هتلر وموسوليني»؛ وأن مبادئ 
حزبه تتشابه مع مبادئ روما وبرلين» وأن مذهب القرن الحالي هو الفاشية13)» وعلى 
المستوى العملي تمثل ذلك في اقتباس الحركة الأساليب شبه العسكرية في التنظيم. 
وفي الحقيقة.. فإن هذا التقييم يثير قضيتين: 

أولاهما: قضية منهجية تتعلق بمدى سلامة استخدام تعبير «فاشية)؛ للدلالة على 
حركة سياسية في بلد خاضع للاستعمار» ويسودها طابع الإنتاج الزراعي» فالفاشية من 
الناحية العملية هي فلسفة متكاملة في إطار الفكر الأوربي بلورها عدد من المفكرين» 
وظهرت كنظم سياسية واجتماعية كتعبير عن أزمة النظام ال رأسمالي عند مرحلة متقدمة 
من مراحل نضوجه. الأمر الذي يجعل من الصعب استخدام التعبير خارج هذا السياق» 
إلا بمعنى مجازي عام أي معاداة الديمقراطية أو رفض الديمقراطية الليبرالية. 

وثانيتهما: قضية موضوعية تتعلق بمدى انطباق المفهوم على حركة مصر الفتاة» فمن 
الملاحظ أنه بينما لجأت الحركة إلى اقتباس الأساليب شبه العسكرية كفرق المجاهدين 
والقمصان الخضر إلا أن برنامجها ومواقفها عبرتا في كثير من الأحيان عن الالتزام 
بدستور 1923» وبالحريات العامة التي أقرها وبالملكية الدستورية كحجر الزاوية في 
مبادته. 

نحن نعتقد أن التجارب الفاشية بهرت أحمد حسين من حيث الدقة والتنظيم والقوة» 
التي تمتعت بهاء كما بهرت العديد من أبناء جيله» فقد رأوا في هذه التجارب - دون 
إدراك للمسلمات النظرية التي تقوم عليها- طريقًا للقوة وللنضال ضد الاستعمار. ودعم 
من هذا الانطباع أمران: أن إيطاليا وألمانيا ناصبت العداء لإنجلتراء التتي كانت العدو 


(1) المرجع السابق»ء ص ص230-229 وفي مقال له بالجمهورية بتاريخ 30 أغسطس 1975» وذهب 
مدي ٠‏ عبد تادز مذهبًا مشابهّاء فيصف معارضة أحمد حسين بأنها «تتجه اتجامًا فاشستيًا 
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الفصل الثالث : النظام الحزبي 
التقليدي للشعب المصريء وأن رجال مصر الفتاة كانوا في مرحلة الشباب المبكر, فقد 
ولد أحمد حسين في 8 مارس 1911» بمعنى أنه أنشأ مصر الفتاة وكان عمره لا يتجاوز 
2 سنة إلا بقليل» وأنه في عام 1938 عندما زار ألمانيا وإيطالياء وأدلى بهذه التصريحات 
المختلفة كان عمره 27 سنة(!). 


ومن ثم نتحفظ على الرأي الذي يفسر حركة مصر الفتاة على أنها حركة فاشية» بل 
نعتقد أن ظاهرة مصر الفتاة يجب أن ينظر إليها في إطار تفسخ مؤسسات الديمقراطية 
بالقوة والنظام لدى كل من ألمانيا وإيطالياء وعداوة كل من البلدين لإنجلتراء ورومانسية 
الشباب الذين انخرطوا فيهاء وهكذا فقد كان ظهور مصر الفتاة بمثابة احتجاج صارخ 
على الأوضاع العامة في مصرء والفراغ السياسيء الذي كان يعيش فيه قطاع من الشباب» 
واهتزاز قيم الحياة السياسية بفعل انتهاك الدستور والتدخل المتعسف لكل من الملك 
البلاد. 


وقدأصدرت مصر الفتاة برنامجين سياسيين لها: الأول عام 3 والثاني عام 
98. 


وبصفة عامة» فقد كان كل من البرنامجين تعبيرًا عن أفكار القومية المصرية» وبعث 
مجد مصر السالف. وتأسيس إمبراطورية تتألف من مصر والسودان ومجموعة البلاد 
العربية والإسلامية؛ بحيث تكون القومية المصرية هي العلياء وإحياء مجد الإسلام 
وشعائره» وضرورة الأخذ بالشريعة الإسلامية والعودة إلى الدين. 
(1) يقول الأستاذ أحمد حسين «أنا ابتديت كفاحي وأنا صغير في السن» فلم يكن لى آراء ثابتة» فكنت 
أكون آرائي من خلال التجربة ولذلك تغيرت كثيرًا حتى الآن». انظر رسالة شلبي» ص 206. 
(2) رأي مماثل في مقال للأستاذ جلال السيد» الذي يرى أن موقف أحمد حسين كان يعبر عن تحمس 


شباب»» في الجمهورية بتاريخ 9 سبتمبر 1975. 
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ان ادم 

الفكرة المحورية في برنامج 1933» هي: مصر. مجد مصر. إحياء مصر. وبعث مصر 
«لتعود سيرتها الأولى منارة للعالم وتاجًا للشرق وزعيمة للإسلام»» ولن يتحقق ذلك إلا 
بالشباب والجيل الصاعد. وحدد البرنامج غاية الحركة بأن تصبح مصر فوق الجميع؛ 
إمبراطورية عظيمة تتألف من مصر والسودان وتحالف الدول العربية وتتزعم الإسلامء 
أما شعار الحركة فهو « الله. الوطن. الملك). 


وتضمن البرنامج عددًا من الأهداف والغايات الاجتماعية» مثل: إلغاء الامتيازات 
الأجنبية» وتمصير الشركات الأجنبية» وجعل اللغة العربية لغة المعاملات في الشركات» 
والاهتمام بالفلاح وبالذات في مجال التعليم والخدمات الصحية. 

وحدد البرنامج بعض الإصلاحات في المجالات المختلفة» ففي مجال الزراعة ورد 
التأكيد على ضرورة الارتقاء بالزراعة» وشق المصارفء وتنوع المحاصيلء وتعميم نظام 
التعاون. وفي مجال الصناعة ذكر ضرورة تشجيع صناعة القطن والصناعات الأخرى» 
واتباع الحماية الجمركية لحماية المصانع المصرية. وفي مجال التجارة» أكد ضرورة 
احتكار المصريبن للتجارة الداخلية؛ وأنه «لا نأكل إلا كل ما هو مصريء ولا نلبس 
إلااما هو مصريء ولا نشترى إلا من مصري كلما استطعنا إلى ذلك سبيلا»» ولتحقيق 
ذلكء لابد من سيطرة مصر على تجارتها الخارجية» وبناء أسطول مصريء وتوسيع ميناء 
الإسكندرية وبناء مطارات جديدة» وإنشاء بنك مركزي. وفي مجال التعليم» تحددت 
الأهداف في نشر التعليم عموماء ومجانية التعليم الابتدائي» وتخفيف نفقات التعليم 
الثانوي والعالي» وتشجيع البحث العلمي» وضرورة استعادة الأزهر لمكانته. وفي 
المجال الاجتماعيء ذكر البرنامج ضرورة احترام الدين والأخلاقء والاهتمام بالصحة 
العامة والتأمين الاجتماعي» وأوصى بالتجنيد الإجباري. 

وأورد البرنامج أن وسائل الحركة لتحقيق هذا البرنامج هي الإيمان والعملء وأنه 
لابد من القوة لتحقيق الأهداف. ويلاحظ على هذا البرنامج أنه أغفل الإشارة إلى قضية 
الدستورء مع أن هذه القضية كانت هي محور النضال الوطني خلال هذه الفترة؛ نتيجة 
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قيام صدقي بإلغاء دستور 1923 وإصدار دستور 1930 بدلا منه» ويبدو أن ذلك كان يعكس 
تفكير أحمد حسين من حيث عدم إيمانه بمؤسسات الديمقراطية الليبرالية» واعتقاده أن 
الخلافات الحزبية مضيعة للوقت وللجهه. وأن النظام البرلماني قد فشل في مصرء 
وعجز عن إصلاح الأوضاع الاجتماعية. 

وفي عام 1940» ازداد بروز الاتجاه الإسلامي في تفكير أحمد حسين» فأعلن قبل سفره 
إلى الحجاز عدم رضائه عما صارت إليه حال مصر الفتاة من فتور وخمولء وأنه لا يريد 
أن يكون معه من المجاهدين إلا من يؤثر الجهاد على أي شيء آخر. وفي مارس من نفس 
العام عرض أحمد حسين اقتراحاته الجديدة» ومؤداها أن الوقت قد حان لتغيير مبادئ 
الحزب من الروح القومية المصرية إلى القومية الإسلامية» وفي خلال عشرة أيام كان قد 
استطاع وضع برنامج جديد للحزب. عرضه على مجلسي الإدارة والجهاد ورفعت إلى 
الملك؛ ولكن أحمد حسين عدل عن هذا الاتجاه فيما بعد(!). 

وصدر البرنامج الثاني للحركة بعد خمسة عشر عامًا من الممارسة السياسية» وفي 
ظل ظروف متغيرة اتسمت ببروز البعد العربي في مصر نتيجة حرب فلسطين» واستفحال 
التناقضات الاجتماعية والسياسية» وقد أوضح البرنامج هذا التغير. فمع أن شعار الحزب 
اختمر هو «الله. الوطن. الملك»؛ والوسيلة هي «الإيمان والعمل»» وأن نظام الحكم 
هو الملكية الدستورية» كما ورد فيه نفس الاصطلاحات الاجتماعية العامة الواردة في 
البرنامج الأولء إلا أنه يمكن إبراز ملاحظتين مهمتين: 

أولاهما : بروز بعد اجتماعي وإن كان قد اتسم بالعمومية» ففي مجال تحديد غاية 
الحركة ورد هدف «تحرير أبناء مصر والسودان على اختلاف طبقاتهم من الخوف والجهل 
والعوزء ورفع مستوى الطبقات العاملة أدبيًًا وماديًا وسياسيًا»» كما أشار بوضوح إلى 


4 


«أن هناك مستوى للحياة الإنسانية الكريمة هو من حق كل إنسانء وأن العبث بهذا الحق 


)01 شلبي : مرجع سابق» ص ص 71-70. 
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العالا وقوم 
أو أي استهتار به يؤدي إلى اختلال المجتمع وإثارة الفتن» ومهمة الدولة أن تؤمن كل 
مواطن على هذا المستوى من الحياة الكريمة». من ذلك ضرورة توفير المسكن والعمل 
والخدمات الاجتماعية» وأوصى البرنامج بإلغاء الضرائب على الحاجات الأساسية» 
كالغذاء والكساء الضروريء» وفرض الضرائب التصاعدية وضريبة التركات» ووضع حد 
أقصى للملكية الزراعية. 


وثانيتهما: بروز بعد عربى واضح. وازدياد الاهتمام بالسياسة الخارجية؛ فغاية الحركة 
هي «أن تصبح مصر دولة عظمىء تتألف من مصر والسودان حتى أقصى النيل وتحالف 
الدول العربية مؤلفة منها دولة عربية متحدة». وتحت عنوان «سياستنا القومية») يعدد 
البرنامج عددًا من المبادئ مثل تحرير البلاد العربية والعمل على توحيدهاء وتحرير 
المسلمين» ومكافحة الاستعمار» وحماية الشعوب الإفريقية» وتأليف جامعة شرقية تضم 
الدول العربية والإسلامية والآسيوية والآفريقية» وتدعيم السلام العالمي. 

وتميزت «مصر الفتاة» في ممارستها بالحركة العنيفة» فهاجمت التعامل مع الأجانب» 
ودعت إلى مقاطعة الشركات الأجنبية ودور السيئما الأجنبية» وقامت جماعاتها أحيانًا 
بالهجوم على البارات وأماكن اللهو» وكانت من القوى السياسية المصرية» التي تنبهت 
مبكرًا إلى أهمية القضية الفلسطينية وحذرت من عواقبها. 

وتكوّن تنظيم «مصر الفتاة» من عدة مستويات» فإلى جانب لجان مصر الفتاة» وهي 
لجان جغرافية لكل منها رئيس وسكرتير وأمين صندوقء كان هناك: 

1 - الأنصار؛ وهم كل مصري يناصر مبادئ الحركة ويختار منهم المجاهدون. ويجب 

على من يكون مجاهدًا أن يصبح نصيرًا أولا لمدة شهرء فإذا ثبت إخلاصه عين 
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مجاهذا. 
2- المجاهدون؛ وهم الشباب الراغبون في القيام بدور إيجابي في تنفيذ مبادئ الحركة» 
ويخضعون لنظام شبه عسكري» أساسه الطاعة والتفانى والخضوع التام للرؤساء» 
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ولهم زي خاص وهو ماع رف بالقمصان الخضرء ويكونون فيالق وألوية وفرقًا 
وكتائب وأقسامّاء ويشكل رؤساء الفيالق مجلس أركان حرب الجهاد. 

3 - مجلس الجهاد؛ وهو أعلى هيئة تختص برسم السياسة والإشراف على الميزانية» 
ويتكون من خمسين عضوًا من مؤسسي الحركة» ورؤساء شعبها المختلفة» و 
يختارهم المجلس. 

4 - مجلس الإدارة؛ وهو بمثابة الأداة التنفيذية لمجلس الجهاد. 

5 - الرئيس؛ وقد سبق تناول سلطاته ودوره المتميز ف في الحركة. 
ومن الناحية العملية ناصب حزب مصر الفتاة الوفد العداء في أغلب الأحيان» كما 
هاجم الوفد دعوة «مصر الفتاة» على أساس غموض ماضي أحمد حسين وتقلباته 
السياسية ومواقفه. التي اتسمت بتأييد وزارات الأقلية وتأييد الملك» ووجود صلات بين 
الحركة ورجال القصرء كما تعاونت الحركة مع الإخوان المسلمين وجبهة مصرء التي 
رأسها على ماهرء بل لقد فكر أحمد حسين في إلغاء حزبه والاندماج مع الإخوان؛ الأمر 
الذي رفضه حسن البناء ويمكن القول بصفة عامة أن حركة «مصر الفتاة» مثلت «تيارًا من 

تيارات المعارضة الوطنية» المتطرفة بين جماهير الشباب المثالي المتحمس)("). 

وفي العام التالى لإصدار البرنامج الثاني لحزب «مصر الفتاة»» أعلن أحمد حسين 
تغيير اسم الحزب إلى حزب مصر الاشتراكي» وذلك لآن الاشتراكية كما تضمن البرنامج 

هي نظام العالم الحديث. وهي من صميم الإسلام ولب دعوته»). وأصدر الحزب جريدة 

الاشتراكية وكان من أبرز قادته إبراهيم شكري, ومحمد حلمي الغندور» واشترك الحزب 
في انتخابات عام 1950 بثلاثة مرشحين حصلوا على 499.16 صوناء واتتخب منهم واحد 

في مجلس النواب وهو إبراهيم شكري. 


(1) طارق البشري: مرجع سابق» ص166. 
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وعبر برنامج الحزب عن التطور الجديد في فكر أحمد حسينء فالشعار الذي كان 
«الله. الوطن. الملك» تحول ليكون «الله. الشعب»»؛ وهكذا أسقطت الإشارة إلى الملك 
من ناحية وحل تعبير الشعب محل الوطن من ناحية أخرى. وتضمنت المبادئ الأساسية 
للحزب: الإيمان بالله وعبادته عن طريق خدمة الشعبء وتأكيد الحريات الشخصية 
للمواطنين» واحترام الدستور باعتباره مصدر السلطات» وضرورة التأمين الاجتماعي 
ضد العجز والمرض والشيخوخة والبطالة وحق التعليم بالمجان حتى المرحلة الثانوية» 
وحق العمل» وحق التنظيم النقابي» وتطوير الزراعة وميكنتهاء وتصنيع البلاد وبالذات 
في مجال الصناعة الثقيلة» ووحدة مصر والسودان في ظل نظام ديمقراطي اشتراكي» 
وتوحيد البلاد العربية» وتوطيد السلام العالمي والتآخي بين الشعوب. 

ووضحت السمة الاة شتراكية في ثلاثة مبادئ: 


٠‏ إحلال الإنتاج الجماعي بدلا من الإنتاج الفردي؛ بحيث تكون الصناعات الكبرى 
ملكا للدولة أي المجموع. 
ضرورة التخطيط لتحقيق هذه الأهداف» من خلال تنظيم الإنتاج وتحديد الأسعار. 
٠‏ تحديد الملكية الزراعية بخمسين فدانًاء وتعوض الحكومة أصحاب الأراضي 
بسندات على الخزينة المصرية. 
وتبنى البرنامج المنهج التطوري في التغيير والإصلاح؛ فذكر أن وسيلة تحقيق هذه 
الأهداف هي نشر العلم والأخلاق وتربية الشعب تربية اجتماعية» وأن «حب الخير وإقناع 
الناس والإخلاص في القول والعمل هو كل السلاح اللازم لتحقيق البرنامج السابق». 
لحا ماح وري ا تر امو ارا 
والداعية إلى التغيير» فدعا إلى تقشف الحكام. وضرورة تعيين وزير للبلاط يكون مسئولا 
عن تصرفات رجال الحاشية» وهاجم سلوك الملك» ورفض مبدأ المفاوضات في 
بريطانياء ودعا إلى حمل السلاح بعد إلغاء معاهدة 1936» وهاجم الاستعمار الأمريكي, 
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ودعا إلى تأميم شركة قناة السويسء وأدان تدخل أمريكا في كورياء وطالب بالاعتراف 
بحكومة الصين الشعبية» كما دعا إلى ضرورة الاتفاق مع الاتحاد السوفييتي وشراء 
السلاح من الكتلة الشرقية. 
وأوضحت مقالات جريدة الاشتراكية فهمًا واعيًا للاستعمار؛ وكشفت عن الأساس 
الاقتصادي له» وربطت بين التحرر الوطني والاستقلال الاقتصاديء كما أوضحت أن 
الاشتراكية لا تهدف إلى إلغاء الملكية الفردية» ولكن إلى تحديدها والحد من مساوتهاء 
وتقدم إبراهيم شكري بعدد من مشاريع القوانين» كتحديد الملكية بخمسين فدانًاء وإلغاء 
الرتب والألقاب» وتشجيع تنظيمات ونقابات العمال والفلاحين. 
وقادت جريدة الاشتراكية حملة صحفية على مجمل الأوضاع السياسية والاجتماعية 
في مصرء ويكفي أن نستعرض عناوين بعض المقالات التي نشرتها مشل: رحم الله 
الدستورء جماهير الزراع ترفع شكواها إلى جلالة الملكء الحكومة التي لا تحارب 
الفساد والرشوة حكومة مقضي عليها بالإعدام» وعلى النظام الذي تمثله بالفناءء 
فلتسقط الحكومة التي تجعل «كريم ثابت» ممثل مصر في مجال دولي» نحن نريد في 
الدرجة الأولى تحديد الملكية الزراعية وإلغاء الرتب والألقاب» وتأمين كل مصري على 
عمله ووظيفته. أيها الكبراء.. أيها الوزراء: إنني قادم من الريف» وإني لكم نذير مبين 
فالثورة آتية لااريب فيهاء في قصر الزعفران شمبانيا وديوك رومي وويسكي وصدور 
عارية للبحث في سوء حالة الفلاح المصريء تهدف حركتنا إلى إلغاء الرتب والألقاب» 
والقضاء على الفوارق الضخمة بين أفراد الشعبء الشعب يريد توزيع الأرض الزراعية 
وتحديد الملكية بحيث لا تزيد على خمسين فدانًاء مرحبا بالإقطاعي سراج الدين في 
وزارة المالية» تحرك أيها الشعب. وعلى هذا المنوال» استمرت جريدة الاشتراكية في 
حملتها لذلك, فقد اتهم الحزب بالتحريض على حرق مدينة القاهرة. 
على أن الحزب عانى من عدد من السلبيات الأساسية؛ منها: ضعف كيانه التنظيمي 
نتيجة ارتباط أعضائه بشخصية أحمد حسين, ومنها أن تطور تفكير أحمد حسين من 
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العيال ل م 
حركة مصر الفتاة إلى الحزب الاشتراكي: لم يصحبه تطور مماثل لدى كوادر مصر الفتاقه 
ومن ثم ضمت الحركة عناصر عديدة» لم يكن يجمعها سوى الارتباط بأحمد حسينء أو 
الصلة التاريخية بحركة مصر الفتاة» ومنها اعتماد الحزب على الإثارة السياسية أكثر من 
لجوئه إلى العمل التنظيمي. 

لقد كانت حركة «مصر الفتاة» إحدى القوى التي لعبت دورًا مهما على مسرح السياسة 
المصرية» وتبنت في أغلب الأحيان الموقف المعادي للخط العام للحركة الوطنية» 
ممثلا في الوفد واقتربت أكثر من أحزاب الأقلية» ومع ذلك فمن الصعب التشكيك في 
صدق وطنية أو إخلاص هذه الحركة؛ التي لم ترتبط بأيديولوجية محددة؛ وإنما طرحت 
العديد من الأفكار عبر مراحل تطورها المختلفة» والتي نشرت صحيفتها الاشتراكية من 
المقالات مايعتبر من أقوى ما كتب ضد القصر والاستعمارء والتي تركت آثارًا على 
تفكير الضباط الأحرار» يمكن الكشف عنه بالمقارنة بين أفكارهاء والأفكار التي طرحت 
بعد عام 1711952). 


ثانيًا: الإخوان المسلمون2) 


الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة» وهي بتعبير الشيخ حسن 
البناء منشئ الجماعة» فكرة جامعة تضم كل المعاني الإصلاحية فهي دعوة سلفية وحقيقية 
صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية ثقافية وشركة اقتصادية. 


(1) من الثابت أن جمال عبد الناصر قد انضم إلى مصر الفتاة» وانخرط في صفوف فرق القمصان 
الخضر» وقد نشرت له صورة بالزي الخاص لهذه الفرق في الجمهورية» بتاريخ 7 أغسطس 
1015 

(2) د. رمضان: مرجع سابق» ص ص 325-279, البشري: مرجع سابق» ص ص 274-43 2)388-367 
عباس محمود العقاد: الإسلام في القرن العشرين القاهرة» 1954 » د. وحيد عبد المجيد: الإخوان 
المسلمون بين التاريخ والمستقبل القاهرة» 2010» ص ص 28-11. 

01 م5016 عط :اأعطاء 81 .1 ,2002,1933مآ أموع لا صا مسمسكتص 05100 0صره ددسد1؟] ومستدلى .0 

جاع 8 لاعنتطاع 11 ستاوت81 عط1 وتستدئتطط وكنك8 علقطة1 ,0<1010,1969 وتتعطامعاظط مستائسطا3 عط 

.1963 املا 7ت[ 1170110 تتاعل110 11 حصهاذ] و اختحدك5 .0 20 1956 وأتتر 
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نشأت الحركة في مدينة الإسماعيلية في عام 1928 كجمعية دينية تهدف إلى الدعوة 
إلى الدين والتمسك بأهدافه وتحقيق مجد الإسلام من خلال التربية الإسلامية الصحيحة 
وتنمية الخلق الإسلامي القويم» ويذكر البنافي «مذكرات الدعوة والداعية» كيف أنه 
انزعج وهو ابن العائلة الريفية المندينة من موجة التحلل الخلقي التي رآها في القاهرة 
وكيف اتجه فكره إلى ضرورة العودة إلى الدين والتمسك به في مواجهة هذه الموجة 
ويعبر عن ذلك بقوله «فى هذه الفترة التي قضيتها بالقاهرة» اشتد تيار موجة التحلل 
في النفوس وفي الآراء وفي الأفكار باسم التحرر العقلي» ثم في المسالك والأخلاق 
والأعمال باسم التحرر الشخصيء فكانت موجة إلحاد وإباحية قوية جارفة طاغية 
لايثبت أمامها شيء72)» وبالفعل نشأت أول دار للإخوان في الإسماعيلية عن طريق 
الدروس والمحاضرات. 

وفي عام 1932» انتقل المركز العام للحركة إلى القاهرة. وبدأت في الانتشار الكبير» 
وأنشأت مجلة أسبوعية باسمهاء وفي عام 1938 نزلت ميدان السياسة» وأصدرت مجلة 
النذير تعبيرًا عن ذلك وفي افتتاحية العدد الأول كتب المرشد العام الشيخ البنا اسئنتقل 
من حيز الدعوة الخاصة فقط إلى حيز الدعوة العامة أيضًاء ومن دعوة الكلام وحده إلى 
دعوة الكلام المصحوب بالنضال والأعمال.. سنتوجه بدعوتنا إلى المسئولين من قادة 
البلد... ولسنا في ذلك نخالف خطتناء أو ننحرف عن طريقنا بالتدخل في السياسة كما 
يقول الذين لا يعلمون ولكننا بذلك ننتقل خطوة ثانية في طريقتنا الإسلامية وخطتنا 
المحمدية ومنهاجنا القرآني» ولا ذنب لنا أن تكون السياسة جزءًا من الدين» وأن يشمل 
الإسلام الحاكمين كما يشمل المحكومين)2. 

وهناك خلاف حول ما إذا كانت حركة الإخوان منذ البداية ذات رأي سياسي مستتر» 
لم تفصح عنه إلا في مرحلة تالية من تطورهاء آم أن نجاحها وانتشارها كجمعية دينية قادها 
(1) حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية» ص47. 


(2) النذير» العدد الآول» 30 ربيع الأول 1357ه. 
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الى الاهتمام بالسياسة. وأا كان الأمرء فقد كان للحركة قوة جماهيرية كبيرة» استخدمتها 
كأداة سياسية» ولجأت إلى أساليب العنف» وكونت فرقا مسلحة عرفت باسم القمصان 
الصفر والجهاز السريء الأمر الذي أدى برئيس الوزراء النقراشي إلى حل الجماعة؛ 
وإغلاق أندية الإخوان واعتقال قادتهم» ودفع النقراشي حياته ثمنًا لهذا القرار» عندما 
اغتاله أحد أعضاء الجماعة. 

وسرعان ما اغتيل حسن البنا بدوره في فبراير 1949» الأمر الذي أضعف الجماعة» 
فقد كان البناهو مؤسس الحركة وعصبها ومحور نشاطهاء وظهر عدد من التيارات 
والخلافات في داخل الجماعة» انتهت بالاتفاق على اختيار حسن الهضيبي 60 سنة الذي 
لم يكن عضوًا بمكتب الارشاد ولا بمجلس الشورىء وفي أكتوبر 1951 ألغى قرار حل 
الجماعة» واشت البضيى غرف ةا شاقل ها اشع عبد القادر غردة وكناة ناا للجماعة» 
وعبد الحكيم رمضان سكرتيرًا لها.. وسوف نتعرض فيما يلي للإطار الفكري للحركة ثم 

- الإطار الفكري لحركة الإخوان: 

مثل أي جماعة دينية أخرىء انطلقت حركة الاخوان من مقولة «أن السر في تأخر 
المطلمين ابتحادهم عن ديتهي زأة أسنائى الاصلاج العودة إلى تقاليد الأسللام والحكامه, 
وأن ذلك ممكن لو عمل له المسلمون. وأن فكرة الإخوان المسلمين تحقق هذه 
الغاية». 


وفي الدورة الثالثة لمجلس الشورى عام 1935» ووفق على اعتبار عقيدة الإخوان 
المسلمين منهبجًا للحركة» وعقيدة الإخوان هى أن الأمر كله لله. وأن سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم خاتم رسله للناس كافة» وأن القرآن كتاب الله وهو قانون شامل 
لنظام الدنيا والآخرة» وأن يتمسك الأخ بالسنة» وواجب المسلم هو إحياء مجد الإسلام 
بإنهاض شعوبه وإعادة تشريعه؛ وأن راية الإسلام يجب أن تسود البشرء وأن مهمة كل 
مسلم تربية أبنائه على قواعد الإسلام. 
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وتوصي العقيدة الأخ المسلم بالاستقامة والفضيلة» وأن الحلم من أركان الإسلامء 
والتحلي بالأخلاق الحسنة» والاعتزاز بشعائر الإسلام ولغته. وهو مطالب بالعمل 
والتكسبء وأداء الزكاة» وبث تعاليم الإسلام في الأسرة» وأن لا يرسل أبناءه إلى مدارس 
لا تعلم القرآن. ولتحقيق كل هذه الأهداف لابد من إقامة الحكومة الإسلامية التي تطبق 
قواعد الإسلام, كما أراد الإخوان إحياء الخلافة ومفهوم الجامعة الإسلامية؛ فالخلافة 
رمز لوحدة المسلمين وتضامنهم. وبالإضافة إلى ذلكء فقد تميز فكر الإخوان بثلاث 
سمات: 

أ- الشمولية: فالإسلام قدم نظامًا كاملا شاملا للحياة الاجتماعية» في سائر 
مجالاتها وفروعهاء والفصل بين الدين والدنيا أو الدين والدولة غير ممكن؛ ذلك 
أن الإسلام «عبادة وقيادة» ودين ودولة» روحانية وعمل» وصلاة وجهادء وطاعة 
وحكم؛ ومصحف وسيف)7). 

وتمثلت هذه الشمولية» ليس فقط في الفكرة التي دعت إليها الحركة؛ بل تمثلت أيضًا 
في شكلها التنظيمي الذي أحاط بالفرد من كافة جوانبه» وسعى لتنظيم حياته الاجتماعية 
وعلاقاته الأسرية والشخصية. بما في ذلك كيفيه قضاء أوقات الفراغ والمرح» وأدى إلى 
إذابة الأفراد في الجماعة والاندماج الكامل بين الفرد والحركة. 

ب- منهاج الإخوان هو الإسلام: فقد عرضت الحركة منهاجها ليس كأحد التفسيرات 
أو الاجتهادات الممكنة للإسلام؛ ولكن باعتباره الإسلام؛ وتبعًا للمنهاج الذي 
أقره المؤتمر الثالث فإن على كل أخ مسلم أن يعتقد أن هذا المنهاج كله من 
الإسلام» وأن كل نقص منه نقصٌ من الدعوة الإسلامية الصحيحة. 

ج- العمومية: فقد اتسمت الدعوة بعدم التحديد والغموضء فيما يتعلق بالأهداف 
السياسية والاجتماعية» وشكل النظام الذي تسعى إليه الجماعة» وعبر الشيخ البنا 


(1) حسن البنا: مرجع سابق» ص184. 
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ان لدم 
عن طبيعة الدعوة بعبارات عامة» مثل: قوله «انحن مسلمون وكفى» ومنهاجنا منهج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى» وعقيدتنا مستمدة من كتاب الله وسنة 
رسوله وكفى»» أو قوله «نحن دعوة القرآن الحقة الشاملة الجامعة.. نحن نجمع 
بين كل خير»71١).‏ ورغم دعوة الحركة إلى الحكومة الإسلامية» فإنها لم تأخذ 
موققًا واضحًا من دستور 1923 فرفضته أحيانًا وأقرته أحيانًا أخرىء كما لم توضح 
أسس الحكم الإسلامي المقترح وأساليبه ومؤسساته. 
ويبدو أن هذا الغموض كان مقصودًا لتحقيق عدة أهداف. فهو من ناحية يساعد 
على انتشار الحركة فى أوساط واسعة. على أنها حركة دينية وحسب. تهدف إلى رفعة 
شأن الدين» كما أنه من ناحية ثانية يعفى قادتها من مسئولية تحديد الأهداف السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية ومواقف الحركة تجاه الأحداث الجارية» ومن ناحية ثالثة فإنه 
يتمشى مع طبيعة القيادة الفردية للشيخ البناء ودوره المتميز الذي سوف نتحدث عنه فيما 
بعد. 
2- تنظيم الحركة: 
الإرشاد ومجلس الشورى العام» أضف إلى ذلك مؤتمر المناطق وفرق الرحلات» وفرق 
الأخوات» كما حدد مراتب العضوية في الأخ المساعد والأخ المنتسبء والأخ العامل» 
والمجاهد. 


على أن هذه التنظيمات المتعددة لا تخفى الحقيقة الأساسية؛ التى عبرت عنها حركة 
الإخوان المسلمين» وهي سيطرة المرشد العام التامة على أمور الحركة: فهو مركز 
السلطة الفعلية ومحور عملية صنع القرار» فعلى سبيل المثال فإن عضوية التنظيمات 
المختلفة للحركة لم تكن تتم بالانتخاب» ولكن بالاختيار من أعلى» كما أن اختصاص 


(1) حسن البنا: نفس المرجع» ص ص 184-183. 
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هذه التنظيمات حدده المرشد العام» فقد قرر المؤتمر الثالث أنه ١‏ قد ترك المجتمعون 
لفضيلة المرشد العام تحديد مهمة كل هيئة من هذه الهيئات» ووضع البيان الذي يوضح 
ذلك التحديد»» كما أحال نفس المؤتمر الميزانية التي قدمها مدير المطبعة إلى لجنة 
خاصة بمكتب الإرشاد. يختارها فضيلة الأستاذ المرشد العام لفحصها وإقرارهاء كما 
ترك له اختيار لجنة الجريدة» التي تقوم بالنظر في التحرير والإشراف على الجريدة. 

وكانت هذه الأوضاع التنظيمية انعكاسًا لمفهوم الزعامة لدى الشيخ البناء الذي كتب 
يجب أن يكون الزعيم تربى ليكون كذلكء لا زعيمًا خلقته الظروف وزعمته الحوادث 
فحسبء أو زعيمًا حيث لا زعيم»» وفي مجال إدانته لبعض الإخوانء الذين خالفوه الرأي 
تحدث عن (أوضاع الإخوان التي لم تعرف إلا الوحدة الكاملة والاندماج» فرأى أحدهم 
هو رأى جميعهم)!! كما أنه رفض اعتبار الشورى ملزمة للقائد» بل هي اختيارية» له أن 
يأخذ بها أو لا يأخحذ©. 

وهكذا تبلور في حركة الإخوان نمط قيادي» يتسم بالشخصية والفردية وتركيز السلطة 
في يد واحدة» فالمرشد العام هو الذي يختار قادة الحركة» وهو الذي يحدد اختصاصات 
هيئاتها المختلفة» وله مقابلات واتصالات لا يعرفها الآخرونء وهو الذي يشرف مباشرة 
على التنظيم السري للجماعة» ويعاهده الإخوان على السمع والطاعة» وانعكس ذلك كله 
في شكل اتخاذ القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية. 

لقد كان البنا - بكل المعايير - هو محور السلطة النهائية» وكانت سيطرته على أعضاء 
الحركة تبدو وكأنها بلا حدود, ويرجع ذلك إلى عدة اعتبارات منها بلاغته وقدرته الفائقة 
على الإقناع» فقد كان بارع اللفظ والأسلوبء واستطاع دائمًا أن يخلق رابطة شخصية 
مباشرة بينه وبين مستمعيه» ويوجد إحساسًا بالصداقة والألفة معهم؛ وذلك من خلال 
(1) نفس المرجع؛ ص ص 122-121, 146. 


(2) البشري: مرجع سابق» ص373. 
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العيال ل م 
الحديث بلغة يفهمونهاء كما يعود ذلك إلى دوره في إنشاء التنظيم ومعرفته الشخصية 
بكوادره وعناصره القيادية» وقدرته على نقل الإحساس بالإخلاص والتواضع وإنكار 
اتذافه لثانك نس كان اغجال العا بيكابة سد ثائلة السابباك الورك رتفانها 
ووحدتها(". 


وتمثل هذا المفهوم للقيادة والتنظيم في رباط تنظيمي قوي بين العضو والحركة» يقوم 
على الانخراط في التنظيم والثقة في قياداته وطاعتهاء فينص المنهاج على أن يتعهد الأخ 
بالثبات على مبادئ الحركة والإخلاص لكل من عمل لها» وأن أظل جنديًا فى خدمتها 
أو أموت في سبيلها»» ومن واجبات العضو أن «يتخلى عن صلته بأي هيئة أو جمعية» 
لايكون الاتصال بها فى مصلحة الدعوة» وبالذات إذا أمر بذلك». 

وكانت قيم السمع والطاعة والولاء من القيم الأساسية السائدة في التنظيم والتي 
عبر عنها البنافي «رسالة التعليم» التي أكدت ضرورة الطاعة والثقة والقيادة.. فلا رسالة 
بلا قائد وفي الثقة المتبادلة بين القائد والجندي تكمن قوة الجماعة ونجاح خططهاء 
وأن ارتقاء العضو فى الحركة رهين بمدى الطاعة التى يبديها والثقة التى يختزنها للقيادة» 
وهكذا يبرز بوضوح مفهوم الانضباط القائم على العقيدة» ويمكن عقاب الأخ الذي 
لايلتزم بمبادئ المنهاج كما قرره المؤتمر الثالث. 

وفي عهد الهضيبي» تقلصت سلطات المرشد العام بعض الشيء» وبرز دور أكبر 
لمكتب الإرشاد والسكرتير العام كما برزت آراء متعددة في القيادة؛ الأمر الذي لم يكن 
مألوفًا فى عهد البناء ودخلت الحركة فى أزمة داخخلية؛ نتيجة بروز أكثر من تيار وأكثر من 
شخصية تتنافس على الزعامة» ونتيجة الصراع بين الجماعة وجهازها السري. 

وتقدر الإحصاءات عدد أعضاء الحركة في الفترة ما بين 1948-1946 بأنهم 500.000 
عضوء و إذا ما أضيف إليهم عدد مماثل من المتعاطفينء فإن الجماعة كانت تستطيع 
)01 حول وضع الشيخ البنا واحترام الإخوان وتقديرهم لدوره ومكانته» الدعوة» السنة السادسة 


والعشرونء العدد التاسع فبراير 1977» ص ص 37-29. 
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التحدث باسم مليون من المصريين» وبعد عام 1949 وحل الجماعة تراجعت عضويتها 
بسرعة. وفي مجال تحليل طبيعة عضوية الحركة ونوعية المشاركين فيهاء تبدو ملاحظتان: 
أولاهما: أن الجماعة كانت أساسًا ذات طابع حضريء ولم يحدث أبدًا أن كانت عضوية 
أهل الريف محور نشاطهاء وثانيتهما: أن الطبقة الوسطى الحضرية هي التي سيطرت على 
عضوية الحركة النشطة وعلى قياداتهاء ويتضح ذلك في تحليل أسماء مجلس شورى 
الجماعة أو أسماء قياداتها المعروفين27). 
وجدير بالذكر أن نشير إلى هذا النجاح السريع وغير المسبوق لحركة الإخوان.. لقد 
نجحت حركة الإخوان في استقطاب هذا العدد الكبير لعدة أسبابء منها: قدرة البنا الفائقة 
على التخطيط والتنظيم» ووجود التربة الثقافية والنفسية الملائمة في المجتمع المصري. 
والتي تجعل الأذهان مهيأة للمشاركة في الدعوات الدينية» وعدم وجود بديل آخر للذين 
كفروا بالوفد وقدرته على الإصلاح, وبالذات بعد تصفية حركة مصر الفتاة خلال الحرب 
العالمية الثانية. ومن الملاحظ أن حركة الإخوان اتفقت مع حركة مصر الفتاة في أكثر من 
مجالء منها: اللجوء إلى التنظيمات العسكرية» ورفض الديمقراطية الليبرالية والأحزاب 
القائمة» والاعتماد على الدين في دعوتها وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة. 


وفي مجال تقييم الإخوان كتنظيم سياسي ضم قطاعات عريضة من المصريين» ينبغي 
الإشارة إلى أن تحليل مواقف الجماعة السياسية وتقييمها لا يتضمن مساسًا بالدعوة» 
التي تصدت الجماعة للدفاع عنها. وفي هذا الإطار يسترعى انتباه الباحث خمسة أمورء 
أولها: لجوء الجماعة إلى العنف واستخدامها للإرهاب والعمل المسلح كأداة للعمل 
السياسي» وإن كان يجب التأكيد بأن ذلك لم يكن استثناء في الحياة السياسية المصرية» بل 
يجب أن ينظر إليه في إطار تفسخ الحياة الدستورية وفقدان الثقة بالمؤسسات والأساليب 
القائمة2). وثانيها: علاقة الجماعة بالملك والقصرء خلال الفترة من 1938 إلى 1948 مثل 
4 ,1958 رنهلطم.آ جه تقصة 1 ص )دوع 1 وعتتطنامعمآ .5 لصة .ل (1) 


306-20 .مم رق .م9 واعطء:31 (2) 
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علاقتها بعلي ماهر عام 1939» وعلاقة الهضيبي بالقصرء وتكرر زياراته للملك؛ الأمر 
الذي أثار قدرًا من الخلاف داخل الحركة» علاوة على خصومة الحركة الشديدة للوفدء 
ودعمها للحكومة السعدية عام171946» وثالثها: عدم وضوح مواقف الحركة في مواجهة 
بعض الأحداث الوطنية المهمة» وتركيزها على الاهتمام بالأخلاق» وأن التربية السليمة 
هي الأساس» وأن السلاح الحقيقي هو سلاح الأخلاق 22 ورابعها: عدم تبلور برنامج 
اجتماعي واضح لحركة؛ باستثناء بعض الشعارات العامة مثل احترام قيمة العمل ومنع 
الاحتكار وتحريم الرباء مع أن بعض الكتاب الإسلاميين مثل سيد قطب ومحمد الغزالي 
كانوا قد بدأوا في الكتابة بوضوح أكثر عن العدالة الاجتماعية من وجهة نظر إسلامية» 
وخامسها: تشير المصادر التاريخية إلى صلة الجماعة بحركة الضباط الأحرار» قبل قيام 
الجيش بحركته في 23 يوليوء وأن الإخوان كانوا على علم بموعد الحركة قبل وقوعها!©, 
ولعبوا دورًا في مساندتها في أيامها الأولى» ولكن سرعان ما وقع الخلاف بينهماء وصدر 
قرار من مجلس قيادة الثورة في 4 يناير 1954» باعتبار جماعة الإخوان حزيًا سياسيًا ينطبق 
عليها أمر حل الأحزاب السياسية. 

لقد كانت حركة الإخوان المسلمين في ال: لتحليل الأخير تعبيرًا عن ب بعض شرائح الطبقة 
الوسطىء ذات الأصول الريفية التي انتقلت إلى المدينة» وهناك واجهتها آثار عملية 
التغيير الاجتماعي والتغرب» مثل خروج المرأة إلى ميادين التعليم والعمل واحتكاكها 
بالرجل وغير ذلك من مظاهر الحياة الحضرية؛ الأمر الذي أوجد لديها فراغا قيميًا كبيرًا. 
لقد شهدت هذه المجموعات البشرية في داخلها صراعًا رهيبًا بين قيم العالم القديم» 
الذي تركوه خلفهم في القرية» والذي عرفوا نواقصه ولكنه يحتل مكانة كبيرة في تكوينهم 
(1) حول اتصال الحركة بالقصر وأحمد ماهر والسعديبن» انظر د. رمضان: مرجع سابق جزء أول» ص 

ص 319-313)» وجزء ثان؛ ص ص130-129» البشري : مرجع سابق» ص ص 150-148» صلاح 

الشاهد: مرجع سابق» ص ص 36. 49-48. وهاريس: مرجع سابق» ص 1852. 
(2) انظر نماذج لذلك في البشري» مرجع سابق» ص ص 380-371. 


(3) د. عبد العظيم رمضان: عبد الناصر وأزمة مارس 1954 القاهرة» 1976» ص107. 
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الفصل الثّالث : النظام الحزبي 
النفسي» وقيم عالم المدينة الذي يواجهونه كل يوم؛ دون أن يتمكنوا من قبوله أو التعايش 
معه. وبينما كانوا على استعداد لقبول الأفكار الغربية في مجال العلم والتكنولوجياء فقد 
رفضوا ذلك بشدة في مجال التشريع والقانون. ووجد الإخوان المسلمون في هؤلاء تربة 
خصبة لدعوتهم» وهذا ما يفسر - على خلاف ما يتصور الكثيرون - الطبيعة الحضرية 
للحركة؛ وأنها ركزت على المدينة أكثر من تركيزها على القرية» وبرزت قياداتها من 
أهل المدينة.. لقد كانت الحركة تعبيرًا عن «حاجة اجتماعية»» في إطار عملية التحديث 
الاجتماعي والسياسيء الذي تعرضت له مصرء وعدم قبول بعض الشرائح الاجتماعية 
لجوانب من عملية التحديث هذه وكانت جزءًا من حركة تاريخية شملت ظهور عديد 
من الجمعيات والتنظيمات الدينية» مثل: جمعية الشبان المسلمين» وجمعية مكارم 
الأخلاق الإسلامية» وجمعية الهداية الإسلامية» وجمعية الوعظ والدعوة الإسلامية» 
وجمعية نشر الفضائل الإسلامية» وجمعية إحياء السنة» والجمعية السلفية. وإن كانت 
جماعة الإخوان قد انفردت عن هذه الجمعيات بخطها السياسي والتنظيمي» ومن ثم فقد 
دعت حركة الإخوان المسلمين إلى التغيير في إطار فكر محافظ» وهكذا لم تكن الحركة 
- كما يرى بعض الكتاب - مجرد انبعاث سلفي جديد أو «حركها وقذفها تيار إسلامي 
محتضر» أو «آخر اختلاجة من اختلاجات مصر الإسلامية»7') بقدر ما هي شكل من 
أشكال الراديكالية الدينية التي تعتمد على ركائز» لها جذور في أعماق التربة التاريخية 
المصرية في الوجدّان الجماعي المصري. 
ثالنًا: الحركات والتنظيمات الشيوعية 


حتى نهاية السبعينيات من القرن الماضيء عانت دراسة موضوع الحركة الشيوعية في 
مصر من نقص فادح في الدراسات العلمية عن الموضوع2» واعتمد أغلب المؤلفات 
(1) د. رمضان: مرجع سابق» جزء أول» ص280. 


(2) من أهم الدراسات كتاب د. رفعت السعيد : تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر 1900 - 1925 
بيروت» 1972» وكتابه اليسار المصري 1925 00 بيروت» 1972. انظر كذلك طارق البشري: 


مرجع سابق» ص ص 75 - 91» ص ص 416 - 456. 
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العيال م 
الموجودة باللغة العربية على دراسة وولترلاكيرء التي اعتبرت لمدة المصدر الأساسي 
للمعلومات عن الموضوع'١)»‏ وهو الأمر الذي لم يعد قائمًا بسبب صدور عدد من 
الدراسات الهامة فيه». ويواجه الباحث عدة صعوباتء منها أن الحركة الشيوعية تمثلت 
في أغلب الأحيان في تنظيمات سرية» ومنها التعدد التنظيمي الذي يبدو وكأنه لا نهاية 
له. وتضارب المعلومات عن التنظيمات المختلفة؛ الأمر الذي يستلزم مزيدًا من الدقة 
والحيطة. 


تعود جذور الحركة إلى التنظيمات الشيوعية» التى وجدت بين أوساط العمال 
الأجانب وبالذات الإيطاليين والأرمن واليونانيين» ويرجع ذلك تاريخيًا إلى أن الغالبية 
الكبرى من العمال الصناعيين فى مصرء فى أوائل هذا القرن» كانوا من الأجانب» وكانت 
هذه التنظيمات في بعض الأحيان تمثل تكوينات قومية مغلقة» تعمل كامتداد للأحزاب 
الشيوعية في أوطانهم الأصلية. ويبدو أن أجهزة الأمن الإنجليزية كانت ترصد أكثر من 
تنظيم شيوعي» ويذكر مراسل جريدة التايمز أن الإنجليز طلبوا من الشيخ بخيت» مفتي 
الأمر الذي دفع عددًا من الكتاب المصريين للتعليق على الفتوى من أهمهم الشيخ 
محمد عبد اللطيف دراز» الذي كتب في جريدة الأفكار بتاريخ 1 أغسطس 1919 يدعو 
الشيخ بخيت إلى إصدار فتوىء يطالب فيها الدول الكبرى بتحرير البلاد الصغيرة» وأن 
ماتحدث عنه المفتي» لم يكن البلشفية بقدر ما كان ما تفعله الدول الكبرى2. وكان 
و6 ,و 020052 آ )1125 011001 عطا صا مسكتله ه2660 220 لماكتم تاسمه )رو تتاعناو3.آ. 117 (1) 
2 -31.مم 
(2) أصدر د. رفعت السعيد عددًا من الكتب والوثائق الهامة» من أبرزها: تاريخ المنظمات اليسارية 
المصرية 1950-1940 القاهرة» 1976» وهكذا تكلم الشيوعيون القاهرة»1989وباللغة الإنجليزية 
مع د. طارق إسماعيل 53775261156,1990 1988 - 1920 أمتزع8 م1 أمعدمء :1/101 أ5وتمسامصصرمت عط1 
وكذلك د. رؤوف عباس : أوراق هنري كورييل والحركة الشيوعية المصرية القاهرة» 1988» 
وأبوسيف يوسف: وثائق ومواقف من تاريخ اليسار المصري 1941 - 1957 القاهرة» 2000. 
(3) د. رفعت السعيد : تاريخ الحركة الاشتراكية» ص ص 192 - 196. 
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الفصل الثالث : النظا م الحزبي 

الحزب الاشتراكي الذي أعلن عام 1921» يعبر عن لقاء تيارين: تيار المثقفين الاشتراكيين 
الديمقراطيين من أمثال سلامة موسى وعلي العناني وعبد الله عنان» وتيار ماركسي مثله 
جوزيف روزنتال تركز في الإسكندرية» وكانت له جذور من قبل في عدد من الجمعيات 
الثقافية» التي أشرف عليها أو اتصل بها روزنتال مثل جمعية الدراسات الاجتماعية. 
ترتب على هذا الخلاف حدوث الصدام بين التيارين» وإعلان مجموعة الإسكندرية 
تغيير اسم الحزب إلى الحزب الشيوعي المصريء واعتناق المبادئ الماركسية!')» وكان 
يساعد روزنتال في عمله أفيجدور وناداب - هما اسمان حركيان - وكان الكومنترن قد 
أرسلهما للعمل مع الحركة!©. 

وأسس الحزب اتحادًا عانًّا للنقابات في الإسكندرية» كان له نفوذ على عدد كبير 
من النقابات» مثل: نقابات عمال الغاز وعمال النور» وشركة الغزل بالإسكندرية» ونقابة 
عمال التراه(2)» وهاجم الحزب دستور 1923 هجومًا شديدًاء وعندما تولى سعد زغلول 
الوزارة» أرسل إليه خطايًا مفتوحًا طالبه فيه بالاعتراف بنقابات العمال والفلاحين» وكذا 
بالاعتراف «بحكومة السوفييت أسوة بالأمم المتمدينة»)» وسرعان ما اصطدمت حكومة 
الا ل ل ل ايم نع الحزب. وبدأت أول محاكمة 
كبرى للشيوعيين في مصراثا 

وتكونت لجنة مركزية جديدة للحزب بشكل أكثر سرية» وصدرت مجلة «العلم 
الأحمر» لسان الحزب الشيوعي المصري- الفرع المصري للدولية الثالثة» ولكن سرعان 
(1) انظر في ذلك د. علي الدين هلال: التجديد في الفكر السياسي المصري الحديث القاهرة» 1975» 

مرجع سابق» ص ص 134 - 137. 


.82-83 .مم و1959 لمآ ادك 011001 عط سه سمتسنا غ501 عط رتتعدوم] .1717 (2) 


(3) نوال عبد العزيز راضي: الحركة العمالية وأثرها في تطور التاريخ السياسي في مصر 1899 - 21930 
رسالة ماجسعر مقدمة إلى كلية الآداب بجامعة القاهرة 1973» ص ص 160 - 165. 
0 ا حم ل 
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العالا ووم 
ماتعرض أعضاؤها لحملة اعتقالات أخرى في عام 1928. كما تشير الوثائق الإنجليزية إلى 
وجود بعض الجمعيات الثقافية» ذات الاتجاه الماركسي» خلال العشرينيات مثل جمعية 
تعاون جالية شمال أفريقياء التي رأسها السيد حامد القدري التونسي»ء وكان لها فرع في 
الإسكندرية رأسه د.عبد الحميد صالح. وفي الثلاثينيات» استمرت التيارات الماركسية 
في الظهورء في إطار العمل النقابي تارة» ومن خلال الجمعيات المعادية للفاشية تارة 
أخرىء ولكننا لا نملك معلومات محددة عن شكل التنظيمات الحزبية وقتذاك أو مدى 
قوتها!!). ومنذ عام1935 لم يعترف الكومنترن بالحزب الشيوعي المصري كعضو فيه. 
وأسقطت دائرة المعارف السوفييتية اسم الحزب المصري من قائمة الأحزاب الشيوعية 
في العالم. 

ومع ظهور التناقضات الاجتماعية والاقتصادية في الأربعينيات» شهدت الحركة 
الشيوعية صحوة تنظيمية» وبدأت الحركة تعود إلى الظهور. وتمثل ذلك في قيام عدد 
من الأشخاص في تكوين خلايا وتنظيمات شيوعية» من أبرزهم هليل شوارتز وهنري 
كورييل وشقيقه راؤول» فقام شوارتز بتأسيس إسكرا الشرارة وقام هنري كورييل» الذي 
كان يملك مكتبة لبيع الكتب في ميدان مصطفى كامل - والتي اجتذب من خلالها بعض 
الشباب المتعطشين إلى المعرفة والعلم- بتكوين الحركة المصرية للتحرر الوطنيء التي 
انشق عنها مارسيل إسرائيل ليكون «تحرير الشعب». 

ومزقت الخلافات الشخصية والفكرية والتنظيمية هذه المجموعات؛ فالحركة 
المصرية انتقدت إسكرا لانصرافها إلى المسائل الفكرية والإيديولوجية»؛ دون اهتمام 
بالحركة السياسية المباشرة:» بينما دفعت إسكرا بأن الحركة المصرية قد أهملت النشاط 
الأيديولوجي ووحدة الفكر لحساب النشاط السياسيء وقامت «تحرير الشعب» بانتقاد 
كلتيهما؛ لعدم اهتمامهما بضم المصريين إلى الحركة ودعت إلى التركيز على ذلك. 


)1( انظر برامج هذه التنظيمات فى : 
عط 01 22:35 أوأتتتتطصطمن) عط 01 وسسونتع 0 عط 220 كاسعصسته120 ر.لى .اء ,ته:21207 .آ 


أله عط 01 عع تستددهن) لنتتامعن) عط 01 عالطتامم] ستدعآ-دوع اعمط تلط عط نز لعط15[طناط رأقوظ1 
94-7 .مم ,2217-1934 201130111156 1511551313 
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وخلال الأربعينيات» نشأت العديد من الجماعات والحركات الصغيرة كعصبة 
الماركسيين» وطليعة العمال» وشعوب وادي النيل» وجماعة الخبز والحرية» وصدرت 
العديد من الجرائد والمجلات المعبرة عن هذه التنظيمات مثل الفجر الجديد؛ وأم 
درمان» وصوت الطالبء والجماهير» كما تكونت بعض المنظمات الواجهة ودور النشر 
مثل مركز الأبحاث العلمية» ودار القرن العشرين» ولجنة نشر الثقافة الحديثة. 
وساهمت تلك التنظيمات الشيوعية في مظاهرات 1946 وفي الكفاح ضد حكم 
صدقيء وفي إنشاء لجان العمال والطلبة» ولعب الشيوعيون دورًا مؤثرًا بسبب قدراتهم 
التنظيمية من ناحية» وجاذبية الشعارات التي رفعوها كالسلام والصداقة والعدالة من 
ناحية ثانية» وانخراطهم في الكفاح الوطني من ناحية ثالثة. وأقامت بعض الحركات 
الشيوعية صلات وثيقة مع الوفد حوبالااك تار الطليعة الوؤنية الاي سيق حاوله- 
مال حركة طليعة العمال» العن أيدت الوفذ وهاجهت كلدمن الإخران العسلمين ومضر 
الفتاة» بينما قامت الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني والحزب الشيوعي المصري 
بانتقاده(!). وفي عام 1947» اتحدت كل من الحركة المصرية والشرارة في تنظيم واحد» 
سمي بالحركة الديمقراطية للتحرر الوطني حدتوء ولكن سرعان ما ظهرت الخلافات 
في داخل هذا التنظيم الجديد حول أكثر من قضية» فدار خلاف حول دور العناصر غير 
المصرية ككورييل وشوارتز» وحدث خلاف آخر حول الموقف الواجب اتخاذه إزاء 
القضية الفلسطينية» فبينما مال أنصار الحركة المصرية إلى التقسيم أكدت إسكرا الخط 
المعادي للصهيونية2» كما حدث خلاف ثالث حول تمثيل كل من المجموعتين في 
اللجنة المركزية. وانقسمت الحركة في أوائل عام 1948؛ فخرجت مجموعة إسكرا التي 


(1) انظر: مقالات لأحمد صادق سعد في مجلة الفجر الجديدء التي أعيد نشرها في كتاب بعنوان 
«صفحات من اليسار المصري» القاهرة» 6. 

(9) حول راف البدركة الشيوعية المصرية من فضي فلسيطيي! الظر الحكم دروزه #الشبيوعية المحلة 

ومعركة د القونية 0 9) ص ص 148 - 155» وكذلك إلياس مرقص: : تاريخ 
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انقسمت بدورها إلى المنظمة العمالية الثورية ومنظمة صوت المعارضة:. وهي التي غيرت 
اسمها بعد ذلك إلى المنظمة الشيوعية المصرية. وتعتبر «حدتو) من أكثر التنظيمات 
الشيوعية التي مارست نشاطًا واضححاء والتي حاولت التغلغل داخل القوات المسلحة!), 
وتشير بعض المصادر إلى وجود علاقات بين حدتو وتنظيم الضباط الأحرار» وأن بعض 
منشورات التنظيم كانت تطبع بالتعاون مع «حدتو»» وأن جمال عبد الناصر اتصل بها في 
فترة من الفترات. 

وفي عام 1950» نشاً تنظيم جديد باسم الحزب الشيوعي المصريء الذي تميز بتفوقه 
على كل التنظيمات الأخرى من الناحيتين التنظيمية والفكرية» ولكن كان يعوزه قنوات 
الاتصال بالعمال واتسم بقلة عدد الأعضاء. وهكذا ففي عام 1952» كان هناك العديد من 
التنظيمات والحركات الشيوعية» التي كان أبرزها الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني 


وبصفة عامة» يمكن إبداء الملاحظات الثلاث التالية على تطور الحركة الشيوعية فى 
مصر: 


1 - إحدى السمات الأساسية للحركة هي التعدد والتشرذم بين عدد كبير من التنظيمات 
والجمعياتء التي اتسمت علاقاتها فيما بينها بالعداء» الذي وصل إلى حد اتهام 
كل منها للأخرى بالعمالة للبوليس والتعاون معه. ودعم من هذا الاتجاه ظروف 
العمل السري ونمو روح التطرف والانعزال والمبالغة في السرية حفاظًا على 
الأمن2)» وقد كان في كل ذلك أحد أسباب ضعف الحركة. 

2- طرحت جرائد ومجلات الحركة الشيوعية عددًا من الأفكار والمفاهيم المهمة» 
التي قدر لها أن تنتشرء وتصبح جزءًا من المناخ العام للمجتمع وتياراته الفكرية 

(1) د. عبد العظيم رمضان : جمال عبد الناصر وأزمة مارس» مرجع سابق» ص ص 69 - 76. 


(2) طارق البشري: مرجع سابق» ص ص 420 - 421. 
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المتعددة» من ذلك: ربط النضال السياسي بالنضال الاجتماعيء والربط بين المسألة 
الوطنية والمسألة الاجتماعية» وبين التحرر السياسي والعدالة الاجتماعية» فبينما 
ناقش العديد من الأحزاب الأخرى قضيتي الاستقلال والديمقراطية بشكل مجرد. 
طرحت جرائد الحركة الشيوعية - إلى جانب جرائد أخرى - كلا الموضوعين 
من زاوية اجتماعية» فأكدت الأهداف الاقتصادية للاستعمار كما أكدت المضمون 
الاجتماعي للاستقلال» وربطت التحرر السياسي بالتحرر الاقتصادي. وكشفت 
عن الأساس الاقتصادي للمواقف السياسية للطبقات المختلفة. 


وفي هذا الإطار» دعت هذه الجرائد إلى تحرير الاقتصاد المصريء وتأميم البنوك» 
العامة لمرافق الدولة» والخدمة العسكرية الإجبارية للجميع. 

3- إن الدراسة الموضوعية للحركة الشيوعية توضح أن إسهامها الفكري ربما 
كان أهم ما قدمته خلال هذه الفترة» أما من الناحية السياسية» فقد اتسم العمل 
الشيوعي بعدد من الشوائب منها بروز دور الأجانب وبالذات اليهود في قيادة 
الحركة؛ مما حد من قدرتها على تجنيد المصريين من ناحية» وأثار الشبهات حول 
أغراض قادتها من اليهود؛ وبالذات فى ظروف تصاعد القضية الفلسطينية من 
ناحية أخرى» حتى أن تمصير الحركة الشيوعية كان أحد الشعارات المرفوعة فى 
العقائدي لهاء ونقل النموذج الأوربي الماركسي لتحليل المجتمع؛ دون النظر 
إلى ظروف البيئة المصرية وسمات التكوين الاجتماعي المصريء ويعبر أحمد 
صادق سعد عن هذا المعنى بقوله: «إن الجمود العقائدي كان يدفعنا إلى فهم 
الماركسية على أنها مجموعة من القوالب الجاهزة؛ الأمر الذي أبعدنا عن إدراك 
بعض جوهرها العلمى الحقيقى)17)» ومنها التركيز على الطلبة والمثقفين وأهل 


(1) أحمد صادق سعد: مرجع سابق» ص 036 
2019 
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المدنء ومنها الطابع السري الذي فرضته الظروف السياسية» واعتبار الحركات 
الشيوعية بمثابة تنظيمات غير شرعية في إطار النظام القانوني القائمء ومنها 
الموقف الذي اتخذته بعض الحركات الشيوعية الرئيسية» تجاه قضية فلسطين 
وتأييدها لقرار التقسيم؛ الأمر الذي عزلها عن قطاعات عريضة من الرأي العام 
المصري وأضعف من تأثيرها لفترة طويلة تالية. 


« الفجل الرايع 


مقدمة 


شهدت مصر في نهاية القرن التاسع عشرء وخلال النصف الأول من القرن العشرين» 
زخمًا هائلا في حركة المجتمع الأهلي التي كانت ثمرة لعمليات التحديث التي شهدتها 
مصرء منذ عهد محمد علي باشاء والتي شهدت بدايات إنشاء الهياكل المؤسسية الحديثة 
على الطراز الأوروبي. والأمر المؤكد أن ما شهدته الحقبة الليبرالية ما بين 1923 - 1952 
من انتعاش للعمل الأهلي» ومن حركة مدنية عمالية ونقابية مزدهرة» على نحو ما تمثل 
في نشأة وتطور النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الخيرية الأهلية» إنما كان ثمرة 
للتغيرات الهائلة التي تفاعلت في مصرء طوال القرن التاسع عشر. 

وعلى الرغم من أن مفهوم الجمعيات الأهلية هو مفهوم حديث إلا أن مصر قد 
عرفت وظيفته تحت مسميات مختلفة» وعلى سبيل المثال» ففي مصر تاريخ طويل لما 
عرف بنظام الطوائف ونظام الوقف والأوقاف الإسلامية والمسيحية» وقد استخدم هذا 
الوقف لأعمال الخير جميعهاء وليس فقط الشؤون الدينية» فأنفق من أموال الوقف على 
التعليم والصحة ورعاية الأيتام...وغيرها. 

لقد شهدت مرحلة الديمقراطية البرلمانية تزايدًا في أعداد النقابات العمالية والمهنية» 
التي ازدهرت في أعقاب إصدار دستور 1923؛ مما أضفى الصبغة الشرعية على تكوينات 
نقابية وأهلية كانت قائمة بالفعلء وأكد حرية تكوين الجمعيات. وفي هذا المبحث» 
سوف نتناول التكوينات الأهلية والمدنية الثلاثة الرئيسية التي عرفتها تلك الحقبة» متمثلة 


فيما يلي: 
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1. النقابات العمالية: التي تعود نشأتها إلى نقابة عمال السجاير عام 21898 كأول نقابة 
مصرية» ولدت في أعقاب إضراب حدث في نهاية ذلك العام» وانتهى في فبراير عام 
0. 


2. النقابات المهنية: التي تعود نشأتها إلى سنة 1876» والتي تم فيها إنشاء نقابة المحامين 
أمام المحاكم المختلطة» والتي صدر بها أمر عالي رسمي في 9 يوليو1887. 

3. الجمعيات الأهلية: التى تعود نشأتها إلى سنة 1821» حين تأسست أول جمعية أهلية 
فى مصرء وهى الجمعية اليونانية بالإسكندرية. 


لقد أدت مجموعة من العوامل إلى ظهور النقابات والجمعيات الأهلية في مصرء على 
امتداد النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ومطلع القرن العشرين» ويمكن الإشارة إلى 
سبعة عواملء تتمثل فيما يلي: 

1 - انتشار التعليم: فلقد أدى انتشار التعليم إلى نشوء طبقة وسطى جديدة عاشت في 
المدنء كانت فى مجملها من الموظفين وموظفى الحكومة:؛ على وجه التحديد» 
بحكم أن االعبرية ابعر أكرر ماه عمل ف تارية نص السديية: لقديلة 
عدد موظفي الحكومة 596.141 في عام 1911» وكانت كل أسرة من أسر هؤلاء 
تعيش تقريبًا في منزل شبه مستقل» ومن ثم يمكن إدراك الحجم., الذي أضافه هؤ لاء 
للمدن التى قطنوها فى القاهرة والإسكندرية!!)» وقد نشأت الحاجة إلى جمعيات 
تباشر الخدمات الجذيدة» الغ #تطلبهسا المذك والتي غابت عن تأديتها العلاقات 
التقليدية القائمة في الريف. وقد نشأ خلال هذه الفترة طبقة مصرية جديدة بجانب 
«المعتّمين» هي طبقة «الأفندية» أو (المُطَْبشين» (على حد ما يسميهم د. يونان 
لبيب رزق»» والذين بدأوا يحتلون مرتبة في سلم التصعيد الاجتماعي في وظائفهم 
الحكومية» وبدأوا في البحث عن تجمعات نقابية» يعبرون من خلالها عن أهدافهم. 
كما ارتبطت نشأة الجمعيات خلال تلك الفترة بنشأة طبقة عليا من الأثرياء» ممن 


(1) د. يونان لبيب رزق: مصر المدنية. فصول فى النشأة والتطورء القاهرة» 21993 ص ص 
4 - 146. 
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وفرت لهم هذه الجمعيات فرصة لممارسة دور مجتمعي عام, وتحقيق مكانتهم 
وإشباع ذاتيتهم. 

2 - وجود الجاليات الأجنبية: حيث عرفت مصر في تلك الفترة الوجود الأجنبي 
الواسع» وهو وجود لم تنج منه مدينة في مصرء وإن كانت القاهرة والإسكندرية» 
ومدن الوجه البحري قد عرفته بشكل أوسع كثيرًا. فبينما لم يكن يوجد في البلاد منذ 
الحملة الفرنسية أكثر من 100 أوروبيء فقد زاد عددهم أواخر عصر محمد علي» 
إلى أكثر من ستة آلاف» وتضاعفوا في أواخر عصر سعيد إلى نحو 34 ألفا ووصلوا 
أواخر عصر إسماعيل إلى 85 ألفاء ووصلوا قبيل الحرب العالمية الأولى إلى أكثر 
من 170 آلفا(!»» وهؤلاء اصطحبوا معهم احتياجات محددة لإقامتهم» وظهرت 
الحاجة لتلبيتها ولإنشاء جمعيات للتواصل بينهم وللدفاع عن مصالحهم؛ فاتجهوا 
لإنشاء جمعيات وروابط خاصة بهمء كانت بدايتها الجمعية اليونانية بالإسكندرية 
1 وكان لذلك تأثير على المصريين الذين سعوا إلى الاحتماء بذاتهم وثقافتهم 
الوطنية في مواجهة الأجانب2» وقد برزت الحاجة لمباشرة مصالح الأجانب 
في التقاضي والتعليم والصحة والمعاملات؛ لذلك تكاثرت التشكيلات المدنية 
والأهلية النقابية. 

3- النشاط التبشيري: حيث شهدت العقود التي سبقت الاحتلال البريطاني نشاطًا واسعًا 
للإرساليات التبشيرية الوافدة من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة 
الأمريكية.. وعلى سبيل المثال» ففي عام 1815 وفدت جمعية إرسالية «الكنيسة 
الإنجليكانية»» والتي هدفت إلى تحويل الأقباط المصريبن إلى بروتستانت» وفي 
عام 1840 وفدت جمعية التوراة البروتستانتية» وكان هدفها الأساسي نشر المسيحية 

(1) المرجع السابق: ص ص 144 - 146. 
(2) إيهاب نجم., الدور السياسي للجمعيات الأهلية الإسلامية في مصر: مع دراسة حالة للجمعية 


الشرعية 1 - 1921» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية» جامعة القاهرة» 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 1996» ص ص 18 19 
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بين يهود الإسكندرية ونشر المذهب البروتستانتي بين أقباط مصرء واتجه اهتمامهم 
إلى الفقراء من خلال الإعانات الاجتماعية وإنشاء المدارس التابعة لهم» والتي 


تتيح تعليم الفقراء بالمجان!!)» وقد عارض المصريون مسلمون وأقباط نشاط هذه 
الجمعيات» ولكن ذلك حفزهم على إنشاء جمعيات خيرية» ذات سمات دينية تقوم 


بذات الأدواره التي تقوم بها البعثات التبشيرية عبر تقديم الإعانات للفقراء. 


4 - حركة التصنيع والتحديث: فقد شهدت مصر منذ عهد محمد علي حركة تصنيع 
وتحديث واسعة؛» كما شهدت في عهد أبنائه استمرارًا لحركة استنساخ التجارب 
الأوروبية المتمدينة في الثقافة والعلوم والتعليم.. ومع هذه العمليات التي شهدتها 
مصرء نشأت مصالح وإدارات ووظائف وأدوار وظيفية وحرفية وخدمية جديدة» 
كما كان للاختلاط بين المصريين والأجانب في المصانع والمصالح أثره في تزكية 
الوعي العمالي والمجتمعي بإمكانات التعبير عن المصالح» من خلال الشكاوى 
العمالية وحركات للتعبير الاحتجاجي للعمال2» والتي كانت في الأغلب البدايات 
الجنينية لنشأة جمعيات ونقابات التعبير عن هذه المصالح» كانت حركة الإضرابات 


(1)د. أماني قنديل : الجمعيات الأهلية والثقافة والتنشئة السياسية في مصر. قراءة في العاريع الاجساعي 
والسياسي: في: د. كمال المنوفي ود. حسنين توفيق (محرران)» الثقافة السياسية في مصر بين 
الاستمرارية والتقيرع القاهرق 1994 صن 1037. 

(9) لد ظهوت البواعر الجيية الحركة الحمالية مشكلة فى فكاو العيال» الى لقنا بها المحت 
المصرية في مستهل عام 1882» والتي تقدم بها العمال إلى أصحاب الأعمال» مطالبين فيها بتحسين 
أحوالهم» كانت أولى تلك الشكاوى: شكوى مستخدمي البوستة والتلغرافء التي أوردتها الأهرام 
بعددها الصادر بتاريخ 3 يناير 1883» وشكوى القبّانية (عمال الموازين بالإسكندرية)» التي أوردتها 
الوقائع المصرية بعددها رقم 1388 بتاريخ 19 إبريل 1992» وشكوى حمّالي الفحم ببورسعيد 
المنشورة في الأهرام بتاريخ 25 إبريل 1992. كما شهد عام 1899 أول مظهر من مظاهر تطور الحركة 
العمالية؛ حيث اتخذ العمال شكلا جديدًا من أشكال التعبير عن مطالبهم» من خلال الإضرابات 
العمالية. ويرصد البعض فى هذا الصدد إضراب عمال السجاير 1889» وإضراب عمال شركة 
البواخر الخديوية فى أكتوبر 1899» باعتبارهما أول أشكال الإضرابات العمالية. 

3 سليمان محمد النخيلي» الحركة العمالية فى مصر وموقف الصحافة. والسلطات المصرية منها 
من سنة 1952 - 1982» القاهرة» 1967 ص ص 14 - 17. 
256 


الفصل الراع : المجتمع المدني 
والاعتصامات العمالية في البداية محل إنكار من السلطات» وقوبل بعضها بالعنف 
الرسميء ولكن نالت الحركة العمالية بعد ذلك الاعتراف الرسمي» وكانت 
نواةلنشوء سلسلة من النقابات المركزية بالعاصمة والنقابات الفرعية بالمدن 
والمحافظات المصرية المختلفة. وتسجل المؤلفات. التي تناولت هذه الحقبة 
بالتفصيل العشرات من هذه الحركات الاحتجاجية والإضرابات والمظاهرات 
العمالية» التي لم تنقطع أبدا منذ عام 1882. وترافق مع ذلك أن حوالي 34000 عامل» 
انتقلوا للصناعة خلال 24 سنة بين 1816 و1850» ومع نهاية القرن انعكس تزايد 
فئة العمال المأجورينء الذين يعملون بانتظام في الصناعة إلى تأسيس أول نقابة 
حديثة» هي نقابة عمال التبغ في القاهرة عام 1899 وقد شهد نفس العام أول إضراب 
عمالي» قامت به النقابة المذكورة وتبعته إضرابات عديدة في القرن العشرين0". 

5 - الاحتلال والحركة الوطنية: فبعد الاحتلال البريطاني لمصر سنة 1882» برزت 
الحاجة لاستنهاض القوى الوطنية ولتقريب الروابط في المدن» وبرزت الحاجة 
لظهور جمعيات تسهم في إحياء القوى الاجتماعية؛ من أجل الإبقاء على جذوة 
وشعلة النضال الوطنيء وكان لتحالف الحكم مع الاحتلال أكبر الأثر في تشجيع 
المصريين على إنشاء تنظيمات غير حكومية» تقوم بأدوار بديلة عن المؤسسات 
الرسمية القائمة. وقد أدى ذلك إلى تزايد حركة إنشاء الجمعيات الأهلية» وتعددت 
أنماطها ومجالات عملها©. ولقد استطاعت الجمعيات الأهلية أن تنهض بدور 
رئيسى وفعالء فى مختلف المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية. 
وقادوهد! عدا الساسيوهقي تلك الجبديات الس تنيع أحداتيبه 
فسارعوا إلى تكوينهاء ودعمها بكافة السبل بمشاركة جادة من الأفراد والأعيان 
وفتات الشعب المختلفة. 

(20 أناي ديل المجتيع المدني والدولة في مصر من القرن 19 إلى عام 5 القاهرة 22006 
ص 31. 


)2( إيهاب نجم: مرجع سابق» ص ص 20 -21. 
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6 - ازدياد الوعي بدور المرأة: شهدت حركة تحرير المرأة زخمًا قويًا في الفترة الأخيرة 
من القرن التاسع عشرء والعقود الثلاثة الأولى من القرن العشرينء وقد برزت 
دعوات لتحرير تعليم المرأة وإلى السفورء وقد ساعد على ذلك بدايات احتكاك 
المصريين بالأجانب وتأثرهم بالعادات والتقاليد» وبرزت أسئلة جديدة على العقل 
المصريء حول أسباب التقدم الأوروبي» وقد برزت في ذات الحين قدوات ورموز 
للعمل النسائي» سعين إلى تحقيق أحلامهن بتحرير المرأة» من خلال جمعيات 
نسائية قامت بدور كبير. 

وفي هذا الصدد يشير البعض إلى أنه قبل أن تتبلور الحركة النسائية بشكل دعوة منظمة 
لتحرير المرأة ضمن جمعية تسمى الاتحاد النسائي» كان هناك تأسيس نظري فكري لهاء 
ظهر من خلال كتب ثلاثة صدرت في مصرهء هي: كتاب «المرأة في الشرق» تأليف مرقص 

فهمي المحامي, الذي دعا فيه إلى القضاء على الحجاب وإباحة الاختلاط وتقييد الطلاق» 

ومنع الزواج بأكثر من واحدة» وإباحة الزواج بين النساء المسلمات والنصارى. وكتاب 

«تحرير المرأة» لقاسم أمين» الذي نشره عام 1899 بدعم من الشيخ محمد عبده وسعد 

زغلول وأحمد لطفي السيدء والذي أكد فيه أن حجاب المرأة السائد ليس من الإسلام» 

وقال إن الدعوة إلى السفور ليست خروجًا على الدين. وكتاب «المرأة الجديدة» لقاسم 

أمين أيضًاء والذي نشره عام 21900 وتضمن أفكار الكتاب الأول نفسها. ولقد ترافق ذلك 
مع تأسيس منظمات خيرية نسائية في القرن التاسع عشرء استندت إلى أسس طائفية ودينية 
مثل «الجمعية الخيرية للسيدات المارونيات» و»الجمعية الخيرية للسيدات السوريات 
بطنطا». كما أسست ملك حفني ناصف عدة جمعيات» منها: جمعية الاتحاد النسائي 
التهذيبي» وكان يضم كثيرات من نساء مصر والبلاد العربية وبعض الأجنبيات» وجمعية 
للتمريضء كانت ترسل الأدوية والأغطية والملابس والأغذية إلى الجهات المنكوبة في 
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مصر والبلاد العربية. وأسست هدى شعراوي جمعية لرعاية الأطفال العام 01907 ثم 
أسست «لجنة الوفد المركزية للسيدات»؛ وأسست «الاتحاد النسائي المصري» عام 1923. 


7- انهيار «نظام الطوائف»: بحسب البعض» جاء بناء وتطور المجتمع المدنى الحديث 
في مصر على أنقاض «نظام الطوائف»». الذي استمر حتى أواخر القرن التاسع عشرء 
وطبقًا للبعض الآخر فإنه جاء امتدادًا لهذا النظام. «كان الهيكل التنظيمي للطوائف 
يقوم على شكل مراحل ثلاثء يمر بها الحرفي» ويتوج بمرتبة الشيخ على رأس 
الطائفة» هذها | 0 حلة الصسة» حلة الى فاع» حلة ال أآساء د 

هي. مر ببة» مر ومر و لم 
مرحلة الشيخ. وقد كان لكل نقابة شيخ أو رئيس» يرجع إليه فيما يتصل بطائفته 
شؤونء وله على أفرادها نوع من الولاية القضائية. فيمكنه أن يعاقب من تصدر عنه 
مخالفات» وكان هناك شيخ أعلى أو شيخ الشيوخ» وهو ل 
وله على الجميع سلطة تامة».. وكانت عليه مسؤوليات كثيرة وكبيرة» منها منها 
أ- مسؤولية جباية الضرائب من أفراد الطائفة. 
ب- مسؤولية الدفاع عن أعضاء الطائفة التي يتولى رئاستها. 
ج- سلطة الفصل والحكم في كل الأمور التي تهم الأعضاء؛ وكانت كل أحكامه 
مقبولة من جميع الأعضاء. 
د- سلطة التوفيق والمصالحة وفض المنازعات التى كانت تنشأً بين أفراد 
الطائفة0 , 
وكانت الطائفة الحرفية عبارة عن بناء اجتماعي واقتصادي أهلى» أشبه بالتنظيمات 
النقابية» ومن وظيفتها: مساعدة أعضائها والحفاظ على المهنة وأسرارها وتطويرهاء 
وتنظيم إنتاجها ودقة صناعتهاء وتقدير أسعارها والأجورء وأيام العمل وأوقاته. 
)010 أحمد محمد فتح الباب: الحركة النقابية المصرية بين الماضي والحاضر والمستقبل» » الاتحاد العام 
لنقابات عمال مصرء المؤسسة الثقافية العمالية» مطابع الجامعة العمالية» القاهرة» 1991. ص ص 


.19-8 
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وكان الحرفيون هم العمود الثاني للإنتاج السلعي والخدميء وكانوا في بداية القرن 
التاسع عشر منظمين في 64 نقابة» لكل منها شيخ» هو الوسيط بينها وبين السلطة. وقد 
أدى نظام احتكار الخامات والتسويق» في عهد محمد علي» إلى جانب جمع الحرفيين؛ 
للعمل في المصانع الحربية والمدنية» التي ضمت ثلاثين آلف عامل - من8.2 مليون 
نسمة تقريبًا- يتعاملون بشكل من أشكال الأجورء علاوة على جمع الأطفال» عنوة» 
للتدريب الحرفي.. وقد أدى كل ذلك لانهيار نظام الطوائف الحرفية!"). 

ولقد اختفى كثير من الحرف باختفاء الطلب عليهاء وقد بلغ عدد الحرف التي 
أحصاها جابريبل باير في كتابه (طوائف الحرف في مصر الحديثة»؛ 226 حرفة» ظلت 
1 حرفة باقية حتى نهاية الثلاثينيات من القرن العشرين. ولقد توالت الإجراءات التي 
قلّصت فاعلية نظام الطوائف: إلى أن انهار هذا النظام تمامّاء وتم القضاء عليه رسميًا في 
أواخر القرن التاسع عشر؛ حيث كان صدور قانون الباتنتا (قانون الرخص الصناعية)» 
الذي صدر في يناير 1890. ويعتبر البعض هذا القانون شهادة الوفاة الرسمية لنظام» كان 
يلفظ أنفاسه الأخيرة بالفعل» والذي تمثل في «دكريتو» سنة 1890 الذي أصدره الخديوي 
توفيق» والذي أقر عوائد رخص على الصناعء وأباح «لكل شخص قاطن بالديار المصرية 
أن يمارس أي صنعة أو حرفة أو فن أو تجارة. ويستثنى من ذلك الصنائع الخطرة» أو التي 
تكون متعلقة بأشياء احتكرتها الحكومة» أو يمكن أن تحتكرها في المستقبل. وأوجب 
القانون على كل شخص أو شركة يمارس في القطر صنعة أو حرفة أو فنا أو تجارة» غير 
المنصوص على أعضائها في المادة الثانية من أمرنا هذاء أن يدفع عوائد رخصة الصنعة 
التي يمارسهاء ويستثنى من ذلك الأجانب والشركات الأجنبية». ويعتبر المؤرخون 
العماليون أن هذا القانون يعتبر إعلانًا رسميًا بانتهاء نظام الطوائف في مصر وإعلانًا عن 
نشأة التنظيمات العمالية2)» حيث كان إلغاء نظام الطوائف بداية ظهور التنظيمات النقابية 


(1) محمد حسنى: الحركة العمالية المصرية حتى 1952» أوراق اشتراكية» مركز الدراسات الاشتراكية. 
القاهرة.2009. 4 5/ع700/اع0. 5ا50612115-ع6 .مع //:ماغط 

(2) أحمد محمد فتح الباب: الحركة النقابية» مرجع سابق» ص ص 22 - 24. 
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للعمالء التي أخذت تمارس دورهاء وتنظم الإضرابات» رغم عدم وجود قانون يحميها 
ويسبغ عليها الشرعية. 

وكان آخر ذكر لنظام الطوائفء فيما قاله علي مبارك في كتاب «الخطط التوفيقية»» 
الذي ألفه في عهد الخديوي توفيق» وهي الفترة التي أخذت فيها الطوائف تحتضرء 
وطبقًا لما ذكره فإن عدد طوائف المحروسة «القاهرة» كان وقتئذ 198 طائفة» تضم في 
عضويتها 63487 صانعًا وحرفيًاا'». ويرى البعض أن انسحاب نظام الطوائف عن الساحة 
كان متوقعَاء بعد أن أدى وظيفته التاريخية التي لم يعد لها وجودء بينما يرى البعض الآخر 
أن الحركة النقابية التي ظهرت بعد هذا النظام» إنما جاءت كامتداد لهذا النظام» وتأثرت 
به إلى حد كبير©. 

وفيما يلي» سوف نتناول أبرز مكونات المجتمع الأهلي المصري على نحو ما عملت 
في الحقبة الليبرالية من تاريخ مصر بين 1923 و 1952» والتي تتمثل في: الجمعيات 
الأهلية» والنقابات العمالية والنقابات المهنية. 


)01 المرجع السابق» ص 02 
(2) المرجع نفسه. ص 20. 
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المبحث الأول 
النقابات العمالية 


أولا : الإطار الدستوري والقانوني: 

كانت النقابات العمالية في مصر سابقة في نشأتها على وجود الإطار القانوني» الذي 
يعترف بمشروعيتها؛ إذ يرجع تشكيل أول نقابة مصرية إلى سنة 1898.» أما الاعتراف 
القانوني بالنقابات» فلم يتم إلا سنة 1942. 

وبشكل عام, لم تورد الدساتير أو الأنظمة الأساسية المصرية» بما فيها دستورا 1923 
و1930» أي حديث عن النقابات أو حق تكوينها. وقد كان خلو هذين الدستورين من نص 
خاص حول حق تكوين النقابات مبررًا لحكومات ما قبل عام 1942» في عدم الاعتراف 
بالنقابات العمالية» حتى صدر القانون 85 لسنة 1942. فعلى الرغم من أن نقابات العمال 
بدأ ظهورها في مصر منذ أوائل القرن العشرين» وبلغ عددها عام 1931 حوالي 38 نقابة 
إلا أنهالم تحصل على الشرعية القانونية» سوى في 10 سبتمبر 1942 في عهد حكومة 
الوفد0). 

وفيما يبدو أن المشرع كان ينظر إلى هذه النقابات نظرة سلبية» وكان يسعى إلى 
تقليص نشاطها ووجودهاء وهذا ما يكشفه حظر المشرع على العمال استقطاع جزء 
(1) أحمد فارس محمد عبد المنعم: جماعات المصالح والسلطة السياسية في مصر. دراسة حالة 


لنقابات المحامين والصحفيين والمهندسين فى الفترة 1952 - 1981» رسالة مقدمة لنيل درجة 
دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 21984 
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من مرتباتهم أو أجورهم لصالح النقابات. ويكشف إصدار المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 
1 موقف المشرع من ذلك؛ حيث جاء في هذا المرسوم أن: «المبالغ التي تؤول إلى 
العمال أو الخدمة أو الكتاب أو المستخدمين بمثابة أجور أو ماهيات أو مرتباتء لا يجوز 
التنازل عنها كلها أو بعضهاء لا مباشرة ولا عن طريق وسيط إلى نقابة أو إلى شركة أو إلى 
جمعية صناعية أخرىء مهما كان الشكل الذي تألفت تلك الجمعية بمقتضاه» ويمسري 
هذا النص على أي توكيل صادر بقبض هاتيك الأجور أو الماهيات أو المرتبات». ثم 
عاد المشرع وأصدر المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1923» بإضافة مواد عقابية مغلظة 
على قانون العقوبات بشأن الإضرابات والامتناع عن العمل» خاصة في المصالح ذات 
النفع العام»!!). واستمر هذا الموقف من النقابات حتى صدر حكم محكمة الاستئناف 
المختلطة في 25 يناير 1927» الذي اعترف بحق العمال في تكوين النقابات والتفاوض 
الجماعي عن العمال» في حالات منازعات العمل. 
ولقد سجل القضاء سبقًا للتشريع في الاعتراف بنقابات العمال» فلقد نشرت مجلة 
المحاماة في عددها الصادر في إبريل ومايو 1940 الحكم رقم 514 أ الصادر من محكمة 
مصر الابتدائية الأهلية» قضاء الأمور المستعجلة بتاريخ 20 مارس 1940» تحت عنوان 
«نقابات - جمعيات- شخصيات معنوية - شروطها - أثرهاء وقد أوردت المحكمة 
المبادئ القانونية» التي تستند إليها شرعيات نقابات العمال؛ تأسيسًا على أن المادة 21 
من الدستور المصري نصت على أن للمصريين حق تكوين الجمعيات2. وإزاء تزايد 
حالات إنشاء نقابات جديدة وبلوغ مجموع النقابات عام 1942 نحو 200 نقابة» تضم ما 
يربو عن 102 ألف عضوء اضطر المشرع عام 1942 إلى إصدار أول قانون بشأن نقابات 
العمال» وهو القانون 85 لسنة 1942. 
(1) عبد الخالق فاروق: النقابات والتطور الدستوري في مصر 1923 - 1995. القاهرة. 21997 
ص ص 35-34. 


(2)د. سليمان محمد النخيلي: مرجع سابق» ص 9. 
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وقد أقرالقانون7) في المادة 1 أنه: «للأشخاص الذين يشتغلون في غير الأعمال 
الصناعية أو التجارية» عدا من نص عليهم في المادة الثانية» حق إنشاء نقابات تقوم بجميع 
المهام النقابية» ما عدا التدخل بين الخادم ومخدومه أو بين العامل وصاحب العمل»» 
وفي تعريفه لكلمة «عمال» أورد أنها «تشمل العمال والمستخدمين, الذين يقومون عادة 
مقابل أجر بتأدية عمل مادي أو عقلي في عمل صناعي أو تجاريء ويكونون خاضعين 
لأمر أو لإشراف صاحب عمل سواء كان شخصًا حقيقيًا أو معنويًا). 

وأوردت المادة الثانية من القانون النص على عدم سريانه على أربع طوائف من 
الأخاصء وهم: (أ) موظفو الحكومة ومستخدمو مجالس المديريات والمجالس 
البلدية والمحلية والقروية» الداخلون في هيئة العمال وعمال الجيش والطيران والبحرية 
والبوليس الدائمون. (ب) عمال الزراعة. (ج) الوكلاء المفوضون الذين يمثلون أصحاب 
الأعمال» والممرضون وعمال المستشفيات ومن في حكمهم. على أن لهؤلاء الموظفين 
والمستخدمين والعمال أن ينشؤوا لهم جمعيات» ترعى مصالحهم المشتركة. 

وهكذا أخرج القانون طوائف رئيسية» لم يشملها بالحق في تكوين نقابات عمال» وإن 
أعطاها الحق في تأسيس جمعيات خاصة ترعى مصالحهم. 

ومن جانب آخرء أقام القانون علاقة متوازنة بين العمال وأصحاب العملء فبينما انحاز 
في فقرة منه لأصحاب العمل» على نحو ما يتضح من نص المادة 1» الذي استثنى فيها 
«التدخل بين الخادم ومخدومه أو بين العامل وصاحب العمل» من بين المهام النقابية» 
التي تقوم بها النقابات. فإنه عاد وانحاز للعمال في المادة 222 التي نصت على أن «كل 
صاحب عمل أو من يقوم مقامه يشترط في عقوده مع العمال شرطا يخالف أحكام هذا 
القانون, أو يحد من حرية العامل المنصوص عليها في المادة السابقة يقع شرطه باطلا 
ولاايعمل به. فإذا فصل أحد عماله؛ أو أوقع عليه أي عقوبة لإرغامه على الانضمام أو 
عدم الانضمام إلى النقابة» أو بسبب قيامه بعمل من أعمال النقابة» أو تنفيذه قرارًا من 


(1) الوقائع المصرية - العدد 171 في 10 سبتمبر سنة 1942. 
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قراراتهاء يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات. ولا تزيد على عشرين جنيهّاء مع 
إلزامه بتعويض العامل عن الأضرار التى تلحقه. 

وبينما أجاز القانون (مادة 3) «للعمال الذين يشتغلون بمهنة أو صناعة أو حرفة واحدة 
يكوّنوا فيما بينهم نقابات» ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم؛ وتعمل على تحسين 
حالتهم المادية والاجتماعية»» اشترط لتكوين أية نقابة أن لا يقل عدد المنضمين لها عن 
خمسين عضرًا مادة4» كما لم يجز تكوين أكثر من نقابة واحدة لمنشأة واحدة في بلد 
واحدة. 
وأوجه إنفاقهاء فأورد في المادة 6 الخاصة بلائحة النظام الأساسي للنقابة من بين الأمور, 
التي يجب أن تبينها اللائحة: قيمة الاشتراكات والرسوم الأخرىء التي يجوز تحصيلها من 
الأعضاء وحالات الإعفاء وشروطهاء ومصادر أموال النقابة وكيفية استغلالها والتصرف 
فيهاء والقواعد المتعلقة بإمساك الحسابات والتصديق على الميزانية والحساب الختامى» 
واسم المصرف الذي تودع فيه أموال النقابة» وبيان النسبة المئوية التي تقررها النقابة 
للإنفاق؛ على شؤون العمال بشرط ألا تقل النسبة عن 25/ من إيراداتها السنوية» على أن 
تصرف فى النواحى الصحية والاجتماعية» والوجوه التى تنفق فيها أموال النقابة فى حالة 
حلها. بل نص على أنه «لا يجوز النص على توزيع هذه الأموال على الأعضاء وإنما تسلم 
لوزارة الشؤون الاجتماعية لإنشاء نقابة جديدة أو توزيعها فى وجوه نافعة للعمال». 

وفيما يتعلق بمن لهم الحق في الانضمام للنقابة» أورد القانون (مادة 7) أنه « لكل 
عامل مصري الجنسية» بلغ من العمر خمس عشرة سنة على الأقل» الحق في الانضمام 
لنقابة مهنته ما لم يكن ممنوعًا بمقتضى القانون من الاشتغال بهذه المهنة» ولا يجوز أن 
ينضم لأكثر من نقابة واحدة»» وأجاز للعمال الأجانب لنقابة في حالة ما إذا كانوا مقيمين 


في مصر بصفة دائمة» وبشرط ألا يتجاوز عددهم ربع عدد أعضاء النقابة». 
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وفيما يبدو أقام القانون علاقة بين العامل والنقابة تضمن حقوق العامل» وتحول دون 
تعسف نقابته في حقه» فقد منح عضو النقابة الحق في الانسحاب منها في أي وقت شاء 
ولو نص على غير ذلك» وحظر على النقابة أن تطالبه إلا بما قد يكون مستحقا عليه من 
رسم الاشتراك» وجعل للعضو النسحب أن يسترد ثلاثة أرباع ما يستحقه في صندوق 
الادخاره عند تاريخ انسحابه (مادة 8)» بل نص القانون على أنه: «لا يجوز فصل أحد 
الأعضاء إلا بعد إخطاره كتابة بما نسب إليه بخطاب موصى عليه في محل إقامته» وبعد 
سماع دفاعه؛ وفي الوقت اللاي ترضح السايةي الع بتصيل العام[ ناه 
أجاز للعامل في جميع الأحوال الطعن في قرار الفصل أمام المحكمة الجزئية» الواقع 
في دائرة اختصاصها مقر النقابة (مادة 9). واتساقًا مع ذلك» نصّ في المادة 21 أن «لكل 
عامل الحق في الانضمام لأي نقابة أو الانفصال عنها ولا يجوز إكراهه على اتخاذ سبيل 
معين في هذا الشأن». 

ولكن على الرغم من أن القانون أقر للنقابة بالشخصية المعنوية (مادة 11)» فإنه ربط 
هذا الإقرار بتشكيلها وتسجيلها طبقًا لأحكامه (المادة 11). وعلى الرغم من إقرار القانون 
للنقابات بالحق في إبرام عقود واتتفاقات خاصة بشروط عقد العمل المشترك؛ طبقًا للقواعد 
التي يقررها القانون» ويكون لها حق التقاضي وبنوع خاص مباشرة جميع الدعاوى الناشئة» 
عن عقد العمل المشترك والإدعاء بالحقوق المدنية المترتبة على الجرائم, التي تلحق ضررًا 
بالمصالح المشتركة بأرباب المهنة التي تمثلها النقابة» ويجوز لها إنشاء أو شراء المباني 
اللازمة لسكناها أو لسكنى المنشئات المرخص لها بإقامتها (مادة 16)» على الرغم من كل 
ذلك فإنه جعل لوزارة الشؤون الاجتماعية الكلمة الفاصلة في التصريح للنقابات بالعمل؛ 
فحظر على النقابات مباشرة أعمالها قبل تسجيلها في وزارة الشؤون الاجتماعية» بناءً على 
طلب تسجيل من مجلس الإدارة» وأن يرفق بهذا الطلب: 


1 - نسختان من لائحة النظام الأساسي.. 


5- قاين مخفر جلسة الجبغة العمومية الف المخت فنها مجلس الاذارة, 
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إلا 
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3 - كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفات كل منهم وسنه وصناعته ومحل 
سكنة . 
4 - كشف بأسماء أعضاء النقابة» مبين به اسم كل منهم ولقبه وسنه ومحل إقامته 
وصناعته وجنسيته» موقع عليه من كل عضو منهم. 
5 - إقرار موقع عليه من أعضاء مجلس الإدارة» يثبت تكوين النقابة طبقًا لأحكام هذا 
القانون (مادة 13). 
بل أوجب القانون على النقابات إخطار وزير الشؤون الاجتماعية بكل تعديل في 
لائحة نظامها الأساسي لأجل تسجيله (مادة 14). 
وبينما أوجب القانون على وزارة الشؤون الاجتماعية أن تسجل النقابة من تاريخ 
إيداع الطلب والأوراق المثبتة بجميع الشروط المنصوص عليها فيه» وبينما نص على 
وقوع تسجيل النقابة بحكم القانون» إذا انقضت مدة لا تنجاوز شهرا من تاريخ الإيداع 
ولم تقم الوزارة بالتسجيل أو بالاعتراض عليه؛ فإنه أجاز للوزارة رفض تسجيل النقابة» 
ولكنه أوجب عليها في هذه الحالة «أن تخطر طالبي التسجيل بالأسباب المانعة منه). 
وفي الوقت ذاته منح الحق «لطالبي التسجيلء أو لأحد أعضاء النقابة» أن يطلب في 
إحدى الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين الحكم بالتسجيل من المحكمة 
الكلية» الواقع في دائرة اختصاصها مقر النقابة (مادة 15). 
وعلى جانب آخره بينما أجاز للنقابات المسجلة طبقًا لأحكام هذا القانون قبول 
التبرعات من منقول وعقار» وإنشاء صناديق ادخار وجمعيات تعاونية وجمعيات للتأمين 
الاجتماعي» وغير ذلك من المنشآت التي تهم المهنة» فإنه ربط ذلك بموافقة وزير الشؤون 
الاجتماعية (مادة 16). وإمعانًا في دور وزارة الشؤون الاجتماعية» نص القانون أيضًا 
على أدوار رقابية للوزارة على هذه النقابات» على نحو ما أوردته المادة 18» التي أوجبت 
أن تعد النقابات: «دفاتر للحسابات وبنوع خاص دفترّاء تقيد فيه المبالغ التي دفعها كل 
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عضوء والتى صرفت له ويشترط قبل البدء فى العمل بالدفاتر والسجلات المذكورة أن 
ترقم كل صفحة من صفحات هذه الأوراق» وتختم بخاتم الوزارة» ولمفتشي الوزارة 
أن يطلعوا في أي وقت على تلك السجلات والدفاتر في مقر النقابة دون نقلها». كما 
أوجبت المادة 19 على «النقابة أن تقدم لوزارة الشؤون الاجتماعية» في خلال ستة شهور 
على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية» نسخة من حسابها الختامي» مرفقًا بها محضر 
الجمعية العمومية التى صدق فيها عليه. 

ومن بين ما تضمنه القانون ما أوردته المادة 17» التى نصت على أنه لا يجوز 
للنقابات: 

1 - توظيف أموالها في أعمال مالية أو تجارية أو صناعية أو في اقتناء أسهم أو سندات 
لشركات مالية» غير التي يصدر باعتمادها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية» أو 
استعسال هده الأموال فيما كجاوز الحدوى الى ييتها القران المذكوى. 

2 - الدخول فى مضاربات مالية أو تجارية. 

3 - الاشتغال بمساكل سياسية أو دينية. 


وهكذا حظر القانون على النقابات استثمار أموالهاء أو الاشتغال بغير الأغراض التي 
نشأت لأجلهاء وخصوصا مسائل السياسة والدين. وبالطبع لايخفى الأسباب وراء 
النص على ذلك» في ظل ذروة النضال الوطني» والخوف من توظيف قوة الحركة النقابية 
في الأغراض السياسية. 

لكن أهم وأخطر ما تضمنه القانون أنه منح لوزارة الشؤون الاجتماعية الحق في 
حل النقابات؛ فأوردت (المادة 24) أنه (يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية حل النقابة: 
إذا وقعت منها مخالفة لأحد الأحكام الواردة بهذا القانون رغم سبق إنذارها كتابة بإزالة 
سبب المخالفة. أو إذا ارتكبت النقابة أو اشترطت في ارتكاب جريمة من الجرائم» 
المنصوص عليها في المواد 174 و176 و374 و375 من قانون العقوبات. ولكنها أجازت 
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للنقابة في خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانها بقرار الحل أن تستأنف هذا القرار 
للمحكمة الكلية الواقع في دائرة اختصاصها مقر النقابة ويكون حكمها نهاتيّاء وفي حالة 
الحكم بالحل تعين المحكمة حارسًا لتصفية أموال النقابة طبقًا للائحة نظامها الأساسي. 
وعلى جانب آخرء فإن القانون ربط حق أعضاء النقابة في الاجتماع بإخطارها الجهات 
المختصة. كما أجاز للسلطات التدخل في حرية الاجتماع إذا كان مخالمًا للنظام العام 
(مادة 20). 

وأخيرًاء فقد أجاز القانون للنقابات أن تكون فيما بينها اتحادات لترعى مصالحها 
المشتركة» على ألا تضم الاتحادات غير النقابات»ء التي تتعلق بمهنة واحدة أو صناعة 
واحدة أو صناعات تشترك في إنتاج نوع واحد من السلع (مادة 26). ومن ثم حرّم القانون 
على النقابات من أن تشكل فيما بينهما اتحادًا للعمال» على اختلاف مهنهم وحرفهم في 
اتحاد نقابي واحد. ومع ذلكء فعلى الرغم من تلك العيوب الكبيرة في القانونء إلا أنه 
يعد على درجة بالغة من الأهمية في دعم الحركة النقابية العمالية في مصر. 
ثانيا : النشأة والدور: 

تعود نشأة النقابات العمالية إلى عام 1899 حيث تأسست نقابة عمال التبغ (جمعية 
لفافي السجائر بالقاهرة)» وإن كان بعض المؤرخين يعود بهذه النشأة لعام 21894 
حيث جرى إضراب عمال الكرّاكات والفحامين بشركة قناة السويسء. وظهر بعد ذلك 
عدد من الجمعيات. مثل جمعية الخياطين وعمال المطابع بالقاهرة» وعمال السجائر 
بالإسكندرية» وعمال الآدوات المعدنية بالقاهرة» وجمعية عمال الدخان (ماتوسيان) في 
الفترة من 1899 إلى 2171903. 
سحيو ره مشاوكة العراة المصعرية في اللقابايكه اراقع والعرابل اماد شي لفون 


البهنسي إعداد. ونهاد أبو القمصان تحرير» المرأة والعمل لتقا القاهرة» 06. 
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ويؤكد المؤرخ العمالي الأستاذ عبدالمنعم الغزالي الجبيلي أن نقابات العمال ولدت 
من رحم الإضرابات الأولي للطبقة العاملة؛ حيث وقعت في الفترة من 1882 حتى ثورة 
9 العديد من الإضراباتء التي مهدت لتشكل المصالح العمالية. في هذه الفترة 
الأولى توافرت حرية تكوين النقابات دون قيود إدارية؛ حيث تم إنشاء نقابات لفافي 
السجاير وعمال المطابع وكتبة المحامين ونقابة الخياطين ونقابة الصنائع اليدوية» التي 
زاد عدد أعضائها علي 3000 عامل في عام 1912» وكانت تضم عمال السكة الحديد 
والميكانيكيين والمعماريين والطباخين» وكذلك تأسست نقابات لمستخدمي المحاكم 
المختلطة وكتاب الصحف اليومية والمستخدمين (الموظفين) بالإسكندرية» وعمال 
المخابز» وعمال عنابر السكك الحديدية وعمال الترام والمطابع وكتبة المحامين» 
وموظفي البنوك والحكيمات» وخبراء وزارة العدل ونقابة معلمي المدارس الأولية. كما 
اتخذت هذه المرحلة عدة أشكال لتنظيم الدفاع العمالي» اتخذ مسمى رابطة مثل رابطة 
سائقي السكك الحديدية!!). 


وتركزت مطالب العمال في تلك الفترة على زيادة الأجورء وتخفيض ساعات العمل» 
ومقاومة الفصل التعسفيء. والحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجرء والحد من 
الجزاءات» وتحسين المعاملة من قبل الملاحظينء والاعتراف بنقاباتهم التي شكلوها 
للتفاوض نيابة عنهم. وخلال هذه الفترة كان العمال الأجانب في طليعة الحركة العمالية» 
ونقلوا خبراتهم في التنظيم إلى صفوف العمال المصريين. وخلال الفترة التي مسبقت 
الحرب العالمية الأولى» ظهر عدد كبير من النقابات القوية» وكانت أقوى النقابات هي 
نقابة عمال الترام والصنائع اليدوية وعمال السجائر والمطابع والمخابيز©. 

(1) أحمد شرف الدين وآخرون : كفاح عمال السكة الحديد في ثمانين عامًا 1906 - 1986 كراسات 


صوت العامل, القاهرة» 6 . 


(2) الحركة العمالية وتطور النقابات المصرية» مركز الدراسات الاشتراكية - مصر» 
147١‏ 05 5-».7/17/177// :اط 
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وتدلنا دراسة أهم أحداث الحركة العمالية إبان ثورة 1919» عن نشاط واضح في 
أوساط الحركة العمالية؛ فنشأت العديد من الإضرابات العمالية في هذه السنة تحديدا 
منها: إضراب عمال ترام القاهرة عن العمل يوم 13 مارس سنة 1919 وإضراب عمال 
عنابر السكة الحديد عن العمل يوم 15 مارس من العام نفسه. وإضراب عمال المطبعة 
الأميرية ببولاق يوم 18 مارس من نفس العام» وإضراب عمال الشحن والتفريغ بميناء 
الإسكندرية يوم الاثنين 4 أغسطس 1919» وإضراب في 12 أغسطس 1919 نحو 500 
عامل بمصنع السكر. واستمرت الإضرابات حتى سنة 2.1930 وقد لوحظ تزايد النقابات 
العمالية خلال هذه الفترة تزايدا كبيرًا'). وظلت الإضرابات ملازمة للحركة العمالية في 
السنوات التالية حتى الخمسينيات فشهدت الفترات التالية إضرابات كثيرة للعمال» من 
ذلك إضراب عمال النقل بميناء البصل بالإسكندرية في 12 أكتوبر 1932» وإضراب عمال 
طرق النحاس بالقاهرة في 20 يونية 21933 وإضراب عمال الفحم بميناء الإسكندرية في 6 
فبراير 1935» وإضراب عمال شركة الغزل الأهلية بالإسكندرية 27 يونية 1936 وغيرها©. 
وقاد عمال النسيج في شبرا الخيمة إضرابا عاما بعد حل نقابة عمال النسيج الميكانيكي 
استمر 19 يومًا من 2 يناير إلي 21 يناير 1946» وإضراب عمال المحلة في يونيو 1946 
وكذلك عمال شركة الغزل الأهلية في الإسكندرية. وتصاعدت الحركة الإضرابية 
لموظفي الحكومة مثل موظفي التلغراف 1947 ومدرسي التعليم الحر وإضراب 
الممرضين بمستشفي القصر العيني وإضراب خريجي المدارس الثانوية الصناعية 
العاملين يووكن النمكة اللحديد وميكابكى سبلا الطيراك» كنا شاركف السرحة البنالية 
في انتفاضة 1946 وتشكيل اللجنة الوطنية للعمال والطلبة كتعبير عن الاندماج والتلاحم 
بين الطلبة والعمال!©. 


(1) د. سليمان محمد النخيلي: الحركة العمالية في مصر. مرجع سابق. ص ص 110 -112. 

(2) نة نفس المرجع. ص ص 149 - 170. 

)3( إلهامي الميرغني: التغيرات في بنية الطبقة العاملة المصرية» مركز الدراسات الاشتراكية - مصر» 
مؤسسة ة الهلالي للحريات» 1 يوليو 2009. 3686/ع2700/اعم.977.6-50619115]5//:م11ط» وكذلك 
رؤوف عباس : الحركة العمالية في مصر 1899 -1952» القاهرة»1968. ص ص 67 - 113» أمين 
عز الدين: تاريخ الطبقة العاملة المصرية فى الثلاثينات» القاهرة» 72 ص ص 29 - 39. 
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كما لوحظ أن العمال لم يستقلوا بحركتهم ويتولوا إدارة شؤونهم بأنفسهم. إلا منذ 
عام 1930» فلم يتمكنوا من الاستقلال بحركتهم» وهذا ما حدا ببعض الشخصيات التي 
حصلت على قسط من الثقافة أن يتولوا مركز القيادة منهاء كذلك كان العمال يقصدون 
من وراء الانتماء إلى الأحزاب السياسية والشخصيات الكبيرة من ذوي السلطة أن 
يتخذوا منهم وسطاء؛ للوصول إلى أهدافهم العمالية» وكانت تراود خيالهم فكرة 
الوصول إلى مقاعد البرلمان» وإلى كراسي الحكم لتحقيق مطالبهم عن طريق التشريع 
والتنفيذ». وشهدت الفترة مابين 1930 - 1942 صراعًا حزبًا عنيقًا؛ من أجل اجتذاب 
العمال واتخاذهم تكأة للاستنصار بهم في المعارك الانتخابية ولكسب القوى الشعبية» 
فكما كان للعمال أهداف من التقارب مع السياسيين والأحزاب, كان للأحزاب أهداف 
من التقارب مع العمال والحركة العمالية©. 

ويرصد المتابعون لتلك الفترة علاقة توتر واضطراب بين اللأحزاب (وخصوصا 
الوفد) والحركة العمالية؛ حيث يشيرون إلى قدر من التباين والاختلافء بين أهداف 
الحركة النقابية العمالية وأهداف حزب الوفد» ويرصدون أيضًا الصراعات داخل الحركة 
العمالية» ويشيرون إلى نشأة تنظيمات موازية من داخلها خضوعًا للأحزاب والتيارات 
السياسية» كما يلاحظ الصراع بين الوفد والشيوعيين» ومحاولات الوفد ترويض 
واستئناس الحركة العمالية(©. 

فعلى الرغم من أن حزب الوفد كان يمثل مصالح البورجوازية المصرية: إلا أنه حرص 
على احتواء الحركة العمالية» دفعه إلى ذلك: نظرته لذاته باعتباره وكيلا للأمة» وخوفه 
من سيطرة الحركة الشيوعية على الطبقة العاملة» وحرصه على الاستفادة من ثقل الطبقة 
العاملة في تدعيم سياساته على ضوء دور العمال الفعال في ثورة 1919. وانطلاقًا من 
تلك الدوافع» قرر الوفد إقامة اتحاد نقابات عمال وادي النيل في 19 يوليو 1924 برئاسة 
(1) د. سليمان محمد النخيلي: مرجع سابق» ص 121. 
(2) المرجع نفسه. ص ص 147 -148. 


(3) د. السيد حنفى عوض: الحركات السياسية للطبقة العاملة » القاهرة»1987» ص ص 194 - 195. 
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عبد الرحمن فهميء وقد حدد الاتحاد أهدافه بأنها العمل على تنظيم حركة العمال» 
وتوحيد مجهوداتهم والوصول إلى كل ما فيه الخير لهم أدبا وماديا واجتماعيًًا وصحيًا 
واقتصاديّاء والسعي إلى إيجاد تشريع خاص لحماية العمال» وتحديد ساعات العمل 
والأجورء وترتيب المعاشات والمكافآت والإعانات في حالات العجز والإصابة). 


كما رصد الدارسون//) لتلك الفترة اتسام التنظيم النقابي العمالي بالضعف؛ الذي 
انعكس على نشاط الطبقة العاملة» وبالتالي أفقدها القدرة المطلوبة للكفاح ضد أصحاب 
الأعمال من أجل المطالبة بالحقوق والمطالب العمالية. وفى هذا الصدد يوردون الكثير 
من المؤشرات على هذا الضعف في النصف الأخير من عشرينيات القرن العشرين» من 
ذلك: انخفاض عدد العمال المنظمين في نقابات العمال» ومن ثم انخفاض مالية هذه 
النتقابات؛ فقد كان عدد النقابات سنة 1927 ثمانى عشرة نقابة» وعدد الأعضاء 9848: 
ومالية النقابة 22317 جنيهاء ووصل عدد النقابات عام 1 ثلاثة وثلاثين نقابة» وعدد 
الأعضاء 11854» ومالية النقابة 914.5336 جنيمًا. ويلاحظ على الأرقام الخاصة بعام 
1 زيادة عدد أعضاء النقابات» بنسبة 17/ عما كانوا عليه في عام 1927» وزيادة 
عدد النقابات بنسبة 2/75 وزيادة مالية النقابات بما يقرب من 100/» ولكن هذا كله لم 
يكن يعني قوة التنظيم النقابي؛ بسبب اتجاه الكثير من العمال بدافع من ظروف الأزمة 
الاقتصادية إلى نقابات العمال» التي كانت تنظم عمالا حرفيين وبعض عمال السكك 
الحديدية» وقيام اتحاد نقابات عمال القطر المصري برئاسة عباسي حليم بتأسيس نقابات 
للعمال الحرفيين» مثل: عمال الصباغة والحدادين والطباخين» وعمال النجارة» وعمال 
البناء؛ بقصد إيجاد ثقل له فى الحركة النقابية» تضفى عليه صفة تمثيل العمال. 


(1) هويدا عدلي رومان: بطرسء الدور السياسي للحركة العمالية في مصر 1981-1952 رسالة مقدمة 
لنيل درجة ة الماجستير في العلوم السياسية» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 21990 
فين صن #لس وو 

(2) محمد السعيد إبراهيم محمود إدريس: حزب الوفد والطبقة العمالية في مصر 1924 - 1952) رسالة 
مقدمة للحصول على درجة الماجستير في العلوم السياسية» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» 1980» ص ص 214 - 218.وجدير بالذكر أن الرسالة صدرت في كتاب بنفس الاسمء 
القاهرة»1989. 
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ويقدم ضعف التنظيم النقابي في القاهرة مثالا لحالة التقابات عمومًا إذا قارنًا عدد 
العمال المنتظمين في النقابات بعدد العمال عمومّاء فتعداد عام 1927 يشير إلى أن عدد 
العمال بمحافظة القاهرة بلغ 372.606 عاملا في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات» 
بينما تشير تقارير الأمن الخاصة بالنقابات» في السنة نفسهاء إلى أن عدد أعضاء النقابات 
بما في ذلك موظفي الحكومة بلغ 14.036 عضوّاء بما يعني أن نسبة من كانوا ينتتمون إلى 
النقابات لم تكن تتجاوز 3.2/ من مجموع العاملين في مختلف القطاعات. علاوة على 
ذلك اتسم التنظيم النقابي» بضعف الوحدة العمالية داخل النقابات؛ فالعمال الذين كانوا 
يشتغلون بمؤسسة واحدة كانوا يتتظمون في أكثر من نقابة» ووجدت ظاهرة النقابات 
الكبيرة» التي تضم أخلاطا من العمال تتباين مصالحهم وظروفهم» حيث وجد عمال 
السكك الحديدية» جنبًا إلى جنب» مع عمال الدخان وعمال شركات القطن وشركات 
المياة: 

وكان أهم ما ميز الفترة الممتدة من 1924 - 1952. بالإضافة إلى تزايد عدد النقابات» 
عدم وجود نمط واحد للتنظيم النقابي» فوجدت نقابات منظمة على أساس الصناعة 
ككل» وأخرى على أساس المشروع. المنطقة الجغرافية.. لقد شهدت هذه المرحلة 
أنواعًا مختلفة من التنظيمات النقابية» مثل: 

1 - نقابة المنشأة أي قيام كل مصنع أو منشأة بتكوين نقابة بصرف النظر عن بقية 
عمال الصناعة ككل» وهذا النمط مكن أصحاب الأعمال من السيطرة على هذه 
التنظيمات بعيدا عن النقابات العامة التي كانت أكثر ثورية وقدرة على النضال 
لبعدها عن صاحب العمل. 

2 - النقابة المهنية العامة» وهي التي تضم عمال صناعة واحدة من محافظة» أو مدينة 
ماء وتميزت بأنها أكثر ثورية وقوة. ومن أبرز هذه النقابات النقابة العامة لعمال 
النسيج بشبرا الخيمة. 
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الفصل الرابع : المجسمع المدني 
3 - هذا بالإضافة إلى أشكال أخرى. مثل: الروابط والجمعيات والاتحادات المهنية 
والمؤتمرات واللجان التحضيرية» والتأسيسية للاتحادات العامة. 
وقد تطلعت الحركة العمالية إلى ما هو أكبر من مجرد إقامة نقاباتأ وهو إقامة اتحاد 
عام للعمال على المستوى القومي» وهو أمر عبرت عنه المؤشرات التالية: اتجاه النقابات 
في الصناعات والمهن المتماثلة إلى تنسيق حركتهاء وأبرز الأمثلة على ذلك الإضراب 
الموحد لعمال الغاز والكهرباء بالقاهرة والإسكندرية عام 1920», وظهور الإضرابات 
التضامنية» ومثال على ذلك الإضراب الذي أعلنته نقابة موظفي البنوك بالإسكندرية 
تأييدًا لنقابة بنك الكونتوار في يونية 21920 والاتجاه إلى تنظيم نقابات قومية» تضم 
عمال صناعة على مستوى البلاد» مثل: نقابة سائقي وعمال السيارات» ونقابة الحكيمات 
المضوياة, 
ووصلت عام 1931 إلى 38 نقابة عمالية» إلا أنها لم تحصل على شرعية وجودها 
القانوني» إلا بصدور القانون رقم 5 لسنة 1942© , 


(1) هويدا عدلي رومان بطرسء المرجع السابق» ص ص 115 - 116. 
(2) د. أماني قنديل: المجتمع المدني والدولة في مصرء مرجع سابق» ص40. 
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نوع النقابة 
المحال والخدمات العامة 


160 
2 | سيك ا | ها 
لك اح الات 
ملك ا 1 ك1 
6 | سعاسسرسج ا | 6 0 
لككك اك الاات1 
| سعدهية ا | هه اا 
الك اد 111 
الك ا 111 
| اسعديسة ا | م 0 
اك ا 11 لتك 
اما اا 
الح اك 1 لتك 
1*1 | الات 
كك 
كا | دض 2 
0 5-7 
اكه هه 
الك 


يِ 
بع 


الاك ارك كك 
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توليد توزيع الكهرباء والغاز 
ا 


2 
3 
4 
5 
7 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


الفصل الرابع : المجشمع المدني 
نوع النقابة 
21 تجارة وتنجيد الأثاث 4 


استخراج البترول 


صناعات الالات الدقيقة 


اسه ا 00ا] 


المصدر : أحمد فارس محمد عبد المنعم» جماعات المصالح والسلطة السياسية في 


5 


مصر: مرجع سابق» 4 ص 22. 
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تطور حجم العضوية النقابية خلال الفترة 1944 - 1956 
عدد النقابات عدد الأعضاء 


16ةؤ0ظ1 


--22-- 
لح ا الك لكك 


المصدر: عبد الخالق فاروقء النقابات والتطور الدستوري في مصره مرجع سابق» 
ص 17. 
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الميحث الناتى 
النقابات المهنية 


أولا : الإطار الدستوري والقانوني 


لم يورد دستورا 1923 و1930 أي حديث عن النقابات المهنية أو حق تكوينهاء 
وقد استمر هذا الوضع حتى بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952؛ لذلك يرى الدكتور إبراهيم 
الغطريفي: «تعتبر جمهورية مصر العربية الدولة الوحيدة» التي يوجد فيها التشكيل النقابي 
لبعض المهن على هذه الصورة»17). ويفترض أن الأساس القانوني للنقابات المهنية التي 
تأسست بعد دستور 1923 تأسس على المادة 21 من دستور 1923» الخاصة بحرية تكوين 
الجمعيات؛ ولم تتضمن التشريعات الصادرة» في الفترة ما بين 1952-1923 قانونا 
حول النقابات المهنية على غرار قانون النقابات العمالية سالف الذكر. 
ثانيا : النشأة والتطور: 


تعود بذور تأسيس النقابات المهنية إلى العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشرء 
وقد شهد عام 1876 إنشاء أول نقابة مهنية في مصرء وهي نقابة المحامين أمام المحاكم 
المختلطة التي صدر بها أمر عال رسميًا في 9 يوليو1887» ثم تلاها المحامون أمام المحاكم 
الأهلية الذين أسسوا جماعة لهم تمثلت في قيامهم بانتخاب لجنة سعت إلى إعداد لائحة 
خاصة بهم وصدر أمر عال بها في ديسمبر 1888 ولم يكتب لها الاستمرار ثم حاول 
عدد من المحامين أمام المحاكم الأهلية تشكيل جماعة مصلحة جديدة عام 1897؛ حتى 


(1) إلهامي الميرغني:» مرجع سابق. 
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العالا ووم 
نجحوا في إصدار القانون 26 لسنة 1912 بشأن إنشاء نقابة المحامين المصريين. وفي 
0 يوليو 1916 صدر القانون 15 لسنة 1916» بإنشاء نقابة المحامين أمام المحاكم الشرعية. 
وفي سنة 1949 صدر القانون 51 بإلغاء نقابة المحامين أمام المحاكم المختلطة» ونقل 
جميع المحامين بها إلى جداول المحامين أمام المحاكم الوطنية» كما تم نقل المحامين 
المقيدين بجداول المحامين الشرعيين إلى جداول المحامين أمام المحاكم الوطنية؛ نظرًا 
لإلغاء المحاكم الشرعية» وبهذا أصبحت في مصر نقابة واحدة للمحامينء ابتداء من يناير 


.6 

ولقد شهدت هذه الفترة تأسيس ثماني نقابات مهنية» بالإضافة إلى المحامين 1912 
وهي الأطباء عام 1949» والتي كانت منذ نهاية العشرينيات: الجمعية الطبية» ونقابة 
الصحفيين 1941» ونقابة المهن الهندسية 1946» ونقابة أطباء الأسنان 1949» ونقابة 
الأطباء البيطريين 1949» ونقابة الصيادلة 1949» ونقابة المهن الزراعية 1949» ونقابة 
المهن التعليمية 1951 (1). 


كما وجدت أيضًا مجموعة متنوعة من الروابطء التي تضم المعلمين. منها: رابطة 
التعليم الإلزامي التي نشأت 1924.» ورابطة الأزهريين 1941 ورابطة المعلمين الجامعية 
2. وقد شهد المجتمع المصري تزايدًا ملحوظا من حيث عدد الثقابات وحجم 
عضويتهاء مع تبني النظام السياسي المصري للتعددية السياسية» والذي انعكس أيضًا 
على دورها؛ حيث تخطت بعض النقابات أدوراها التقليدية المتمثلة في حماية المهنة 
وتطويرها والتعبير عن مطالب الأعضاء إلى أدوار جديدة» تلعب فيها دورًا أساسيًا مهمّاء 
من خلال مشاركتها في الحياة السياسية في مصر. 


(1) د. أماني قنديل:المجتمع المدني والدولة في مصرء مرجع سابق» ص 39. 
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الفصل الراع : المجتمع المدني 
النقابات المهنية التي تأسست في مصر 
بين سنوات 1912 - 1952 


المصدر : أحمد فارس محمد عبد المنعم» جماعات المصالح والسلطة السياسية في 
مصر: مرجع سابق. 

وقد ازداد دور النقابات واتسع إدراكها لحجم مكانتها في الحركة الوطنية» عبر الزمن 
خلال الفترة ما بين 1923 - 1952» وعلى سبيل المثال» لم يقتصر نشاط نقابة المحامين 
على أوضاع المهنة؛ حيث حرصت نقابة المحامين منذ عامها الأول علي لعب دور 
سياسيء وتمثل ذلك في مطالبة وزارة الحقانية بإرسال صورة من مشروعات القوانين» 
التي تعدها ليبدي المجلس رأيه فيها. وقد لعبت النقابة دورًا وطنيًا بعد انتهاء الحرب 
العالمية الأولى» وكان نقيب المحامين عبد العزيز فهمي عضوًا في الوفد» الذي رأسه 
سعد زغلول للمطالبة بالاستقلال التام في نوفمبر 1918. وقد كانت لمجلس التنقابة 
قرارات واضحة فيما يتعلق بقضية استقلال مصرء كما كانت للجمعية العمومية مواقفها 
لتأييد سعد زغلولء وتنظيم إضراب لمدة خمسة أيام عام 1921 احتجابًا على السياسة 
البريطانية تجاه مصر. وهذه النماذج للدور السياسي لنقابة المحامين تشير إلى أن قضية 
الدور السياسي للنقابات المهنية تكشف عنها الممارسة في الخبرة السياسية المصرية» 
كما تكشف عن أن الفواصل بين العمل السياسي والعمل المهني غير واضحة(). 


(1) المرجع السابق» ص 34. 
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العجال وقد 

وقد تبلورت أبرز القضايا التي دارت حولها تفاعلات نقابة المحامين والسلطة السياسية 
في ثلاثة بنود: الديمقراطية» والنظام القضائيء والقضايا النقابية والمهنية؛ فقامت النقابة 
بدورهائل في القضايا الوطنية» في الاستقلال ومواجهة الاحتلال» وقد تبنت النقابة 
موقف الوفد في كيفية حل القضية الوطني» واستتخدمت أدوات الإضراب عن العمل 
أحياناء من ذلك قرارها الإضراب عن العمل» اعتراضًا على مشروع معاهدة صدقي - 
بيفين 1946» كما كان للنقابة دور مهم فيما يتعلق بقضية الوحدة العربية ومن مشروع 
تقسيم فلسطين؛ حيث أرسل مجلس النقابة برقية احتجاج إلى السكرتير العام للأمم 
المتحدة!!). وتضامنت النقابة مع القوى السياسية المعارضة لمرسوم حل مجلس النواب 
ذي الأغلبية الوفدية» من جانب الملك في أول اجتماع للمجلس في 23 مارس 25 
واعتبرت المرسوم الملكي بحل النقابة وقع باطلًا. وفي مختلف الأزمات الدستورية 
التي مرت بها مصر؛ خصوصًا في الأزمات الدستورية الأولى 1925 والثانية 1928 والثالثة 
0؛ حيث كان للنقابة موقف مشهود إلى جانب الدستورية والديمقراطية. كما كان 
موقف النقابة معارضًا لفرض الأحكام العرفية» التي خول إمكان فرضها القانون رقم 15 
لسنة 1923؛ حيث كان موقف النقابة متطابقًا مع موقف الوفد©. 


(1) أحمد فارس محمد عبد المنعم: جماعات المصالح والسلطة السياسية في مصرء مرجع سابق» 
ص ص 203 - 206. 

(2) المرجع السابق» ص ص 212 -217. 
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المبحث الثالث 
الجمعيات الأهلية 


أولا : الإطار الدستوري والقانوني: 

خلال السنوات من 1883 - 1939 لم تخضع الجمعيات الآهلية من الناحية القانونية 
لأي تشريع أو قانون؛ فالجمعيات في مصر أسبق في ظهورها من الإدارة أو الوزارة» التي 
كُلفت بالإشراف عليهاءبل وأسبق من الدسهور الذي أعلن حق المصريين في تأسيس 
الجمعيات عام 1923» وعلى الرغم من أن قواعد القانون المدني الأول تعود لعام 21883 
فإن أول مادة تتعلق بالجمعيات أدخلت فيه كانت عام 1905 (القانون رقم 10)» وتعلقت 
بأعمال اليانصيب كأحد أنشطة جمع الأموال للعمل الأهليء و(القانون رقم 10 لسنة 
2) بشأن المراهنة على سباق الخيل» و(القانون رقم 63 لعام 1943) الخاص بفرض 
ضريبة إضافية توجه حصيلتها للآعمال الخيرية» و(القانون 1952 لعام 1949) الخاص 
بالأندية» و(القانون 531 لعام 1954) الخاص بالكشافة المدنية» والقانون رقم 223 لعام 
4 والخاص بجمعيات الكشافة» وهذه المواد القانونية كلها ذات صلة بتنظيم نشاط 
الجمعيات الخيرية). 


فجاء أول نص دستوري أجاز تكوين الجمعيات فى مصره فى المادتين 20 و21 من هذا 
(1) إيمان محمد حسن: تقييم أداء جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر 1983 - 2003. رسالة 
مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في العلوم السياسية» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية»2005.» ص ص 

.79-8 
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الدستور؛ فنصت المادة 20 على أن «للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة» غير 
حاملين سلاحًا وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعاتهم» ولا حاجة بهم إلى 
اشعارة::): زيثما تصنت المادة 21 بصراتحة غلى أن: اللمضريين عق تكوين الجيعيات» 
وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون». وهما نفس المادتان اللتان أبقى عليهما دستور 
190 


وكان لصدور دستور 1923 أثر بالغ في تنشيط العمل الأهلي التطوعي لذلك» وبشكل 
عام» توصف الفترة ما بين 1923 إلى 1952 بأنها مرحلة ازدهار العمل الأهلي في مصر؛ إذ 
تميزت هذه المرحلة بإطلاق حرية تكوين الجمعيات الأهلية في ظل إطار تشريعي» يفرق 
بين ثلاثة أنواع من الجمعيات الأهلية: الآولى» هي الجمعيات ذات الطابع العسكري 
التي تعمل لخدمة حزب أو مذهب سياسي معينء وقد حظر المشرع المصري آنئذ 
قطعيًا قيام هذه الجمعيات بمقتضى القانون رقم 17 لسنة 1938. والثانية» هي الجمعيات 
المدنية وقد أجيز لها ممارسة كافة الأنشطة. التي تستهدف الحصول على عائد مادي. 
وتتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها الشخص الاعتباري» وتنظم قيامها وأنشطتها أحكام 
المواد من 54 إلى 68 من القانون المدني المصري. أما النوع الثالث من الجمعيات» فهي 
الجمعيات الخيرية والمؤسسات. التي يخصص مالها لمدة غير معينة لأعمال الخير 
والنفع العام» وقد أخضعها المشرع المصري لأحكام القانون المدني في المواد 69 إلى 
8 وأخضعها لرقابة الدولة ونظم قيامها وأنشطتها قانون خاصء وتندرج تحت هذا 
النوع من المؤسسات: الملاجئ ومؤسسات رعاية الأحداث. 

ومن الناحية القضائية؛ ترددت المحاكم في قبل صدور قوانينء تُنظّم عمل الجمعيات 
مواقفها من الجمعيات ذات النفع العام» فبعض الأحكام اعترفت لها بالشخصية المعنوية» 
وبعضها لم يعترف لها بذلكء وفي 27 يناير عام 1925 قضت محكمة الموسكي الجزئية 
بأن الجمعيات ليس لها مبدئيا وجودٌ قانوني؛ لأن الأصل هو أن الأشخاص الحقيقيين 
هم الذين يكونون أصحاب حقوق؛ فالجمعيات التي هي هيئات غير حقيقية؛ أي غير 
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ىو كع 


الفصل الرابع : المجتمع المدني 

مادية» لا يكون لها وجود قانوني إلا إذا كان القانون قد منحها الشخصية الاعتبارية. 
وقد حكمت محكمة مصر الأهلية بإلغاء حكم محكمة الموسكيء وقررت بأنه يجب 
الاعتراف بالشخصية للجمعيات» التي لاتسعى إلى الربح؛ حتى لو لم تعترف الحكومة 
08 

وكان أول قانون أَنَّر على أنشطة الجمعيات هو المرسوم بقانون رقم (17): الصادر 
في 8 مارس عام 8» والذي قضى بحل جمعيات «القمصان الزرقاء» التي كونها 
حزب الوفدء و«القمصان الخضراء» التابعة لجمعية مصر الفتاة» وقد قضى المرسوم في 
مادته الأولى بحظر الجمعيات أو الجماعات, دائمة أو مؤقتة» التي يكون لهاء سواء من 
حيث تأليفها أو عملهاء أو من حيث تدريب أعضائها أو نظامهم أو تجهيزهم» صورة 
التشكيلات شبه العسكرية خدمة لحزب أو مذهب سياسي معين. وفي مادته الثانية قضى 
المرسوم بالعقاب بالحبس من 15 يومًا إلى ستة أشهر أو بالغرامة» من خمسة جنيهات 
إلى خمسين جنيهاء كل من اشترك من الجمعيات أو الجماعات المشار إليها في المادة 
السابقة.. ويعاقب الداعون للانضمام إلى هذه الجمعيات أو الجماعات وتنظيمها بضعف 
العقوبة المشار إليها آنهًا. وفي مادته الثالثة» نص على أن تضبط ملابس وشعار وشارات 
الجمعيات أو الجماعاتء المشار إليها في المادة الأولى وتصادر إدارياء كما تضبط 
وتصادر كذلك الأسلحة والمهمات والنقود والأموالء التي تستعملها تلك الجمعيات 
أو الجماعاتء أو التي هي معدة لأن تستعملها أيّا كان مالكها. 

أما القانون الأول الذي نظم عمل الجمعيات الخيرية بحقء فهو القانون الذي أصدرته 
حكومة النقراشي في 12 يوليو عام 1945» وهو القانون رقم (49) لسنة 1945 الخاص 
«بتنظيم الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والتبرع للوجوه الخيرية». 

وقدعرف القانون© الجمعية الخيرية في مادته الأولى بأنها: (كل جماعة من الأفراد 
تسعى إلى تحقيق غرض من أغراض البر» سواء أكان ذلك عن طريق المعاونة المادية أم 
(1) إيمان حسن: المرجع السابق» ص ص 79 - 80. 


(2) الوقائع المصرية - العدد 110 في 16 يولية سنة 1945» قانون رقم 49 لسنة 1945. 
315 


المعنوية» واعتبر المؤسسة الاجتماعية هي ١كل‏ مؤسسة تنشأً بمال يجمع كله أو بعضه 
من الجمهور لمدة معينة أو غير معينة» سواء أكانت هذه المؤسسة تقوم بأداء خدمة إنسانية 
دينية أو علمية أو فنية أو صناعية أو زراعية أو رياضية» أم بأي غرض آخر من أغراض البر 
أو النفع العام». واشترط في جميع الأحوال ألا يقصد بالجمعية أو المؤسسة الاجتماعية 
تحقيق ربح مادي للأعضاءء وألا تكون أغراضها ووسائلها في تحقيق هذه الأغراض 
مخالفة للنظام العام» أو الآمن العام أو الآداب العامة. 

لكنه أشغرط لأثبات الشخصية المعنوية للجمعياث الشيرية والمؤسسات الاجتماعية 
القائمة عند صدور هذا القانون» أو التي تنشأ بعد صدوره. أن يتم تشكيلها وتسجيلها 
طبقًا لأحكام هذا القانون (مادة 2)؛ مما يعني أن الجمعيات أو المؤسسات غير المسجلة 
لا شخصية معنوية لها. ووضع المشرع قواعد لطلبات التسجيل ولائحة النظام الأساسي 
للجمعيات (المادتان 3 و4) شبيهة بالإجراءات والقواعد, التي وضعها قانون نقابات 
العمال رقم 85 لسنة 1942 في مادتيه 6 و 13. وإلى حد كبير فإن هذا التشابه بين القانونين 
ينطبق في أغلب المسائل الخاصة بمسوغات التسجيل. 

وعلى غرار قانون النقابات العمالية أيضّاء منح قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات 
الاجتماعية لوزارة الشؤون الاجتماعية (مادة6) حق رفض تسجيل الجمعيات أو 
المؤسسات. إذا وجدت أن الطلب الذي تقدمت به للتسجيل غير مستكمل للشروط 
القانونية» ولكنه ألزم الوزارة في هذه الحالة بإعادة طلب التسجيل إلى ذي الشأن بكتاب 
مسجلء تبين فيه أوجه النقص. ومع ذلكء فقد منح القانون لطالبي التسجيلء أو من 
يمثلهم الحق في الطعن في قرار الوزارة برفض التسجيل أمام المحاكم الابتدائية» ويكون 
حكم المحكمة في هذا الطعن نهاتيًا (مادة 7). 

ومنح القانون أيضًا لوزارة الشؤون الاجتماعية حق الإشراف المالي والتفتيش على 
الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية؛ للتثبت من أن غلة أموالها وما تجمعه من 
اشتراكات وتبرعات يصرف في أوجه البرء أو في الأغراض الاجتماعية المحددة في لائحة 
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نظامها الأساسى (مادة 8). وأوجب على مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والمؤسسات 
الاجتماعية وهيئاتها التنفيذية إخطار الوزارة عن موعد الانتخابات ومكانهاء قبل إجرائها 
بخمسة عشر يومًا على الأقل» وأجاز لوزير الشؤون الاجتماعية أن يندب من يحضر هذه 
الانتتخابات للتحقق من أنها تجري طبقًا للنظام الأساسي؛ بل إنه أعطى للوزير حق إلغاء 
الاتتخاب بقرار مسببء إذا تبين له أنه وقع مخالمًا لذلك النظام (مادة 9). 
ولكن ربما كان أكثر ما يسترعي النظر في هذا القانون أنه أعطى لوزير الشؤون 
الاجتماعية الحق فى طلب حل الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية (المادة 11) 
فى الأحوال الآتية: 

1 - إذا تبين أن أعمالها أصبحت غير محققة على وجه جدي للأغراضء التى أنشئت 
من أجلهاء أو إذا ثبت أنها أصبحت عاجزة عن تحقيق الغرض الذي تسعى إليه. 

2 - إذا تصرفت فى الأموال التى تحت يدهاء فى غير الأوجه المحددة لها. 

3 - إذا رفضت التفتيش عليها أو قدمت بيانات غير صحيحة بقصد التضليل. 

4 - إذا خالفت لائحة نظامها الأساسى المسجل فى وزارة الشؤون الاجتماعية. 

5 - إذا وقع منها ما يخالف الآداب أو النظام العام في أعمالها ومظاهر نشاطهاء فضا 
عن ذلك أعطى القانون لوزير الشؤون الاجتماعية حق طلب حل الجمعيات 
الخيرية والمؤسسات الاجتماعية القائمة» عند صدور القانون فى حالة أخرى. 
وهي حالة عدم تقدمها بطلب التسجيلء في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل 
بالقانون (مادة 19). 

وهكذا يتضح أن القانون وضع قواعد ومبادئ تحكم وتضبط عمل الجمعيات وحلهاء 

لكنه في الوقت ذاته وضع قواعد يصعب التحقق أو الاتفاق على إثباتهاء على سبيل المثال 
في البندين الأول والأخير من المادة السابقة المادة 11؛ حيث يتضح صياغتهما على نحو 
غير محدد, ولكنه فى الوقت نفسه سعى إلى إيجاد توازن فى قرار حل الجمعية؛ بحيث 
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ا لاخر 
لا تنفرد به وزارة الشؤون الاجتماعية؛ فالجمعية لا تحل بمجرد صدور قرار الوزارة 
بحلهاء وإنما وضع القانون لطلب الحل اتباع إجراءات معينة؛ إذ نص على أن: «يقدم 
طلب الحل إلى رئيس المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها مركز الجمعية الخيرية أو 
المؤسسة الاجتماعية» ويصدر الرئيس قراره بعد الاطلاع على الأوراق. ويجوز لكل من 
الوزير أو من ينيبه ولممثل الجمعية المعارضة في أمر رئيس المحكمة؛ في خلال خمسة 
عشريومًا من إعلانه» وتقضي المحكمة في هذه المعارضة على وجه السرعة ويكون 
حكمها نهائيًا). 

وفي حالة صدور قرار بحل الجمعية» حظر القانون على القائمين على شؤون الجمعية 
الخيرية» أو المؤسسة الاجتماعية التى صدر قرار بحلهاء أن يتصرفوا فى أموالها التى 
تحت أيديهم. إلا بترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية (مادة 13)» ولكن في حالة 
صدور حكم بالحل من المحكمة. فإن وزير الشؤون الاجتماعية هو الذي يقر وجوه 
البر» التي تنفق فيها أموال الجمعية الخيرية أو المؤسسة الاجتماعية المنحلة» ما لم ينص 
نظامها الأساسى على هذه الوجوه (مادة 214 
بالأغراض التي نشأت لأجلها؛ وخصوصًا فيما يتعلق بجمع الأموال والتبرعات؛ حيث 
منح وزارة الشؤون الاجتماعية سلطة رقابية وإشرافية في هذا الشأنء وهو أمر مهم 
بالنسبة لمجال عمل هذه الجمعيات والمؤسسات. فحظر (في المادة 15) على الأفراد 
أو الجماعات غير المسجلة جمع تبرعات من الجمهورء بأية وسيلة كانت» بقصد إنفاقها 
في أحد وجوه البر أو النفع العام» إلا بعد الحصول على ترخيص سابق من وزارة الشؤون 
الاجتماعية. كما حظر على الجمعيات والمؤسسات المسجلة جمع هذه التبرعات. إلا 
في حدود الأغراض التي تعمل لهاء وبعد الحصول على ترخيص سابق من وزارة الشؤون 
الاجتماعية» وحظر إدخال أي تعديل في الغرض من جمع المال ولافي نظامه ولافي 
سبل إنفاقه المرخص بهاء إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية» 
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وأعطى لوزارة الشؤون الاجتماعية حق التفتيش على حساب التبرعات وعلى نظام 
جمع المال؛ للوقوف على سبل جمعه وإنفاقه أو التبرعات ومطابقتها للأغراض التي 
منح الترخيص من اجلها. وأجاز للمحكمة في حالة جمع التبرعات بغير ترخيص الأمر 
بمصادرة ما تجمع منها لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية؛ لتخصيصه في وجوه البر 
التي تراها (المادة 17). ولئن كان البعض يرى أن هذا القانون قد ضيق على الجمعيات» 
فإن القانون سد منافذ التلاعب المحتملة في جمع التبرعات لغير الأغراض المحددة. 
جاءت الوقفة التشريعية الثانية» فيما يتعلق بالجمعيات. في القانون المدني رقم 131 
لسنة 1948 217, الذي جاءت مواده من 45 - 76؛ لتحدد تعريفات خاصة بالجمعيات» 
فعرف الجمعية بأنها «(جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو 
اعتيادية» لغرض غير الحصول على ربح مادي» (المادة 54). ويبدو أنه عمل على تلافي 
بعض أوجه القصور في القانون رقم 49 لسنة 1945» وذلك ما يتضح من نص (المادة 56) 
من القانون, التي حظرت أن يجري النص في نظام الجمعية على أن تؤول أموالهاء عند 
حلها إلى الأعضاء أو إلى ورثتهم أو أسرهم». كما أنه حظر على الجمعية أن تكون لها 
حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض» 
الذي أنشأت من أجله؛ لكن «لا يسري هذا الحكم على الجمعيات» التي لا يقصد منها 
غير تحقيق غرض خيري أو تعليمي» أو لا يراد بها إلا القيام ببحوث علمية) (مادة 57). 
وفيما يتعلق بالشخصية الاعتبارية للجمعية» أكد القانون أنها تثبت للجمعية بمجرد 
إنشائهاء ولكن القانون فيما يبدو أعطى أولوية لضمان حقوق الغيرء ففي الوقت الذي 
أكد أنه لا يحتج بالشخصية الاعتبارية للجمعية قبل الغير» إلا بعد أن يتم شهر نظامها 
(مادة 58)» فإنه ضمن حقوق الغير قبالة الجمعية حتى قبل شَهْرهاء فأكد (في المادة 59) 
أن «إهمال الشهر أو التهرب. بأي وسيلة أخرىء من إثبات نود الجمعية رسميا لا يمنع 
(1) الوقائع المصرية العدد 108 مكرر (أ) «غير اعتيادي» في 29 يوليو سنة 21948 القانون رقم 131 لسنة 


8 بإصدار القانون المدني. 
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العبال وقد 
الغير من التمسك ضد الجمعية بالآثار المترتبة على الشخصية الاعتبارية»» ونص على 
التزام كل جمعية غير مشهرة أو غير منشأة إنشاءً صحيحًاء أو مكونة بطريقة سرية بما 
تعهد به مديروها أو العاملون لحسابها. بل أوجب على الجمعيات أيضًا شهر كل تعديل 
تجريه في نظامها؛ وفقًا لأحكام المادة 59 ولا يعتبر التعديل نافذًا بالنسبة إلى الغير إلا من 
الوقتء الذي يتم فيه هذا الشهر (المادة 60). 

كما يتضح ميل المشرع أيضًا إلى ضمان حقوق الغير» في إقراره في المادة 63) التي 
أقرت جواز إبطال كل قرار» تصدره الجمعية العمومية مخالقًا للقانون أو لنظام الجمعية 
بحكم من المحكمة الابتدائية» التي يقع في دائرتها مركز الجمعية. ولكنه في الوقت ذاته 
نصّ على أن دعوى البطلان لا يجوز توجيهها قبل الغير حسني النية» الذين يكونون قد 
كسبوا حقوقًا على أساس القرار المذكور. ويتضح هذا الاتجاه أيضًا في المادة 64؛ التي 
أجازت إبطال التصرفات التي يقوم بها مديرو الجمعية» متجاوزين حدود اختصاصاتهم» 
أو مخالفين أحكام القانون أو نظام الجمعية أو قرارات الجمعية العمومية» بحكم من 
المحكمة الابتدائية» التابع لها مركز الجمعية» ولكنها لم تجز رفع دعوى البطلان على 
الغير حسني النية» الذين كسبوا حقوقًا على أساس ذلك التصرف. 

ولضمان استقرار العمل بالجمعية» فقد اشترط القانون لاعتماد الميزانية والحساب 
الختامي» وإجراء أي تعديل في نظام الجمعية» وحلها حلا اختياريًا صدور قرار من 
الجمعية العمومية (مادة 61)» وألزم القانون بصدور القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء 
الجمعية» فيما يختص بتعديل النظام وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية» فيما يختص بتقرير 
حل الجمعية أو بإدخال تعديل في النظام متعلق بغرض الجمعية (المادة 62). كما أجاز 
القانون حل الجمعية بحكم من المحكمة الابتدائية» التابع لها مركز الجمعية بناء على 
طلب أحد الأعضاءء, أو أي شخص آخر ذي مصلحة أو النيابة العامة في ثلاث حاللات» 


وهي: إذا أصبحت الجمعية عاجزة عن الوفاء بتعهداتها أو متى خصصت أموالها أو أرباح 
أموالها لأغراضء غير التي أنشئت من أجلها أو متى ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها أو 
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للقانون أو للنظام العام. وللمحكمة إذا رفضت طلب الحل أن تبطل التصرف المطعون 
فيه (المادة 66). 

واستحدث القانون نضًّا جديدًا حين أوجب على الجمعية العمومية - إذا كان الحل 
اختياريًا - وعلى المحكمة - إذا كان الحل قضائيًا - أن تقرر تحويل أموال الجمعية 
المنحلة إلى الجمعية أو المؤسسة:؛ التي يكون غرضها هو الأقرب إلى غرض هذه 
الجمعية (مادة 67). 

أما الوقفة التشريعية الثالثة في شأن الجمعيات» فكانت عام 1951 مع صدور القانون 
رقم 66 في شأن الجمعيات1). وفيما يبدو أن القانون صدر تلبية لحاجة» تتعلق بالحد 
من تسييس الجمعيات الدينية» وهذا ما أوضحته بجلاء (المادة 10) التي نصت على أنه 
«يحظر على الجمعية أن يكون لها تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية»؛ كما يتضح ذلك 
أيضًا من اتجاه المشرع إلى تغليظ العقوبات على المخالفة للقانون. 

لقدحددت المادة الأولى من القانون الجمعيات التي يمسري عليها أحكامه. وهي: 
«الجمعيات التي تسعى إلى تحقيق أغراض اجتماعية أو دينية أو علمية أو أدبية» إذا كان 
عدد أعضائها يزيد على عشرين شخصًا طبيعيًا. ويستثنى من ذلك: الجمعيات التي تصدر 
مراسيم باعتماد نظمهاء وجمعيات النشاط المدرسيء والجمعيات التي تخضع للقوانين 
الخاصة). 

وحظرت (المادة 3) أن يشترك في تأسيس الجمعية أو ينضم إلى عضويتها كل من: 
الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جناية» والمحكوم عليهم في سرقة أو اختلاس أموال 
عامة أو إخفاء أشياء مسروقة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو نصب أو خيانة أمانة 
أو تفالس بالتدليسء أو إخفاء مجرمينء أو أية جريمة أخرى مخلة بالشرف أو الآداب» أو 
شروع معاقب عليه قانونًا في ارتكاب إحدى هذه الجرائم؛ والمحكوم عليهم في الجرائم 
(1) الوقائع المصرية؛ عدد غير اعتيادي» العدد 36 «مكرر» الصادر في السبت 22 رجب سنة 1370 - 28 


أبريل سنة 1951 السنة 122. 
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العا نامر 
المنصوص عليها في قانون المخدرات» والمتشردون أو المشتبه فيهم, والموظفون 
العموميون والمستخدمونء الذين لم تمض خمس سنوات على فصلهم تأديبيًا من 
وظائفهم» بفعل من الأفعال الماسة بالنزاهة أو المخلة بالشرف والآداب» والقصر. 

وقد أبقى القانون على الإجراءات ذاتها تقرياء فيما يتعلق بالأمور الإجرائية الخاصة 
بشروط تأسيس الجمعية» فنص (فى المادة 4) غلى أنة: «على الأعضاء المؤسسية: 
للجمعية أو من ينيبونه من بينهم أن يقوموا بالإخطار على الجمعية أو فروعهاء خلال 
ثلاثين يومًا من إنشائها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصولء يرسل إلى المحافظة 
أو المديرية» التابع لها مركز إدارة الجمعية. ويشمل الإخطار: اسم الجمعية والغرض 
منها ومركز إدارتهاء واسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته 
وموطنه. وموارد الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها عند الحلء ويرافق الإخطار 
نظام الجمعية الموقع من الأعضاء المؤسسين. 

وبدا المشرع وكأنه تساهل في إجراءات تأسيس الجمعية من خلال إحلال التقدم 
«بإخطار» محل «طلب التسجيل»» وإذا كان القانون قد أبقى من الناحية الفعلية على 
الأمور ذاتهاء التي من شأنها المعارضة في إنشاء الجمعية: بإجازته في (المادة 5) 
«للمحافظ أو المدير بقرار مسبب أن يعارض فى إنشاء الجمعية أو فرعهاء خلال الثلاثين 
يومًا التالية لوصول الإخطار)» فإنه حصر جواز المعارضة على إنشاء الجمعية من قبل 
المحافظ أو المدير» بعدم توفر حكم من أحكام هذا القانون». والأمر ذاته يجري على 
إجراء «تعديل في نظام الجمعية والقرار الذي يصدر بحل الجمعية وأسبابه)؛ حيث يجيز 
القانون للمحافظ أو المدير أن يعارض فى التعديل بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من 
تاريخ الإخطار» فإذا لم تحصل هذه المعارضة صار التعديل نافلا (المادة 6). ولم يجعل 
القانون معارضة المحافظ أو المدير نهائية» وإنما أجاز لكل ذي شأن أن يتظلم من قرار 
المعارضة:؛ الذي يصدر من المحافظ أو المدير» ويرفع التظلم إلى وزير الداخلية» كما 
أجاز الطعن في القرار أمام محكمة القضاء الإداري (مادة 7). 
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الفصل الرابع : المجسمع المدني 
وحرص القانون على سلامة أوراق ودفاتر ومستندات الجمعية» فألزمها باتباع سلسلة 
من الإجراءات» تتمثل في: الاحتفاظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات 
الخاصة بها والصور الفوتوغرافية للأعضاءء وأن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو 
ولقبه وجنسيته ومهنته وعنوانه وتاريخ انضمامه إلى الجمعية» وكذلك كل تغيير يطراً 
على هذه البيانات» وأن تدون بسجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات الجمعية 
ومجلس الإدارة وقراراته» وأن تدون حساباتها في دفاتر» تبين فيها على وجه التفصيل 
المصروفات والإيرادات» بما في ذلك التبرعات ومصدرها(مادة 8). 
وقد اتجه المشرع إلى فرض مجموعة من المحظورات» ووضع مجموعة من العقوبات 
الصارمة والمحددة؛ فحظر على غير أعضاء الجمعية المقيدة أسماءهم في سجلاتها أن 
يشتركوا في إدارتهاء أو في مداولات الجمعية العمومية (مادة 9). وحظر على الجمعية 
أن تجاوز في نشاطها الغرضء الذي أنشئت من أجله (مادة 10)» وحظر عليها أن يكون 
لها تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية (مادة 11)» على نحو ما سبق ذكره. 
وكان أهم ما أورده القانون إجازة طلب حل الجمعية أو فرعها أو إبطال الإجراء 
المخالف,. ومنحه هذه الإجازة لوزير الداخلية وليس لوزير الشؤون الاجتماعية» فأقرت 
المادة 12 أنه «مع عدم الإخلال بأحكام المادة 66 من القانون المدني» يجوز لوزير الداخلية 
عند مخالفة أحكام (المواد 3و6 و8 و9و11910) أن يطلب حل الجمعية أو فرعها أو 
إبطال الإجراء المخالف. وأن يقدم طلب الحل إلى رئيس المحكمة الابتدائية» الواقع في 
دائرتها مركز الجمعية أو الفرع» ويصدر الرئيس قراره بعد الاطلاع على الأوراق» ويجوز 
لكل من الوزير أو من ينيبه ولممثل الجمعية المعارضة في أمر رئيس المحكمة؛ في خلال 
خمسة عشر يومًا من إعلانه» وتقضي المحكمة في هذه المعارضة على وجه السرعة 
ويكون حكمها نهائيّاء وللمحكمة إذا رفضت طلب الحل أن تبطل الإجراء المخالف». 
علاوة على ذلك, حظر القانون في (المادة 13) على أعضاء الجمعية المنحلة وعلى 
القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطهاء وحظر على كل شخص يعلم بالحل 
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أن يشترك في مواصلة هذا النشاط» ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهرء وبغرامة 
لااتزيد على مئة جنيه» أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم إخطارًا أو أوراقًا مما نص 
عليه في المادتين 4 و6 تشتمل على بيانات» تكون غير مطابقة للحقيقة مع علمه بذلك» 
وكذلك يعاقب بالعقوبات ذاتها كل من دون في السجلات المنصوص عليها في (المادة 
48» بيانات لا تكون مطابقة للحقيقة مع علمه بذلك (المادة 14). كما يعاقب بالعقوبات 
المنصوص عليها في المادة السابقة: كل من باشر نشاطا للجمعية قبل الإخطار عنهاء أو 
قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة الخامسة:, أو رغم المعارضة في الإخطار 
من المحافظ أو المدير» أو رغم صدور حكم بحلهاء وكل من سمح لغير أعضاء الجمعية 
بالاشتراك في إدارتها أو في مداولات الجمعية العمومية (المادة 15). 
ثانيا : النشأة وأنماط النشاط : 

تعود نشأة أول جمعية أهلية في مصر إلي عام 1821؛ حيث تأسست الجمعية اليونانية 
بالإسكندرية؛ لتضم أكبر الجاليات الأجنبية التي عاشت في مصر في ذلك الوقت» ومن 
ثم كانت بداية نشأة الجمعيات في مصر من قبل الجاليات الأجنبية» التي ازدهرت في 
تلكم الفترة» ويشير البعض أيضًا إلى جمعيات أخرى. مثل: الجمعية الخيرية النمساوية» 
وجمعية الإخاء الإسرائيلية» والجمعية الخيرية الفرنسية. وبعد مضي أربعة عقود تقريبا 
على نشأة الجمعية اليونانية» توالي إنشاء الجمعيات الثقافية المصرية» مثل : جمعية معهد 
مصر للبحث في تاريخ الحضارة المصرية 1859» وجمعية المعارف عام 1868» والجمعية 
الجغرافية عام 1875» ثم توالى تأسيس الجمعيات الدينية الإسلامية والقبطية مثل الجمعية 
الخيرية الإسلامية عام 1878» والتي شغل عبد الله النديم فيها منصب نائب الرئيس 
وانشغلت ببث الروح الوطنية بين المصريين» ويشار في هذا الصدد إلى أن الجمعيات 
الثقافية كانت أسبق تاريخًا في نشأتها على نشأة الجمعيات الدينية» فالجمعية الخيرية قد 
تأسست عام 1878 بعد 17 عامًا من تأسيس أولى الجمعيات الثقافية!). 


(1) إيهاب نجم: الدور السياسي للجمعيات الأهلية الإسلامية في مصرء مرجع سابق» ص17. 
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الفصل الرابع : المجسمع المدني 
وتورد المصادر أنه في عام 1878 تأسست (لجنة إعانة فقراء المسلمين الوطنيين) » 
وعندما وضعت هذه اللجنة تحت رعاية الخديوي» تغيرت طبيعة هذا المشروع, كما تغير 
اسمها ليصبح الجمعية الخيرية الإسلامية.. ولتصبح أول جمعية أهلية إسلامية في مصرء 
وكان أبرز رموزها الشيخ الأمام محمد عبده والزعيم مصطفى كامل» وقد تعلم بها كثيرًا 
من رواد التنوير في القرن التاسع عشر والعشرين. ولقد ضمت هذه الجمعية منذ نشأتها 
كثير من رجالات مصر المبرزين» فكان أول رئيس منتخب لمجلس إدارتها إبراهيم باشا 
رشديء الذي شغل وظيفة محافظ العاصمة» وكان وكيلها الأول أحمد بك حشمتء الذي 
شغل وظيفة «الأفوكاتو العام»» كما كان واضحًحا أن أعضاء الجمعية العمومية - والذين 
بنص اللائحة التأسيسية اللأولى للجمعية - لا يجوز أن يزيدوا عن مائة عضوء كانوا جميعًا 
ممن عرفتهم الحياة السياسية والاجتماعية في مصر. ووجد منذ نشأة الجمعية بعض أفراد 
الأسرة المالكة البارزين» ممن سارعوا إلى مساندة الجمعية والتشرف برئاستها كالأمير 
حسين كامل» قبل أن يكون سلطانًا لمصرء ومنهم من كان تحمسه للجمعية فائقًا فأجزل 
لها العطاء كالأمير عمر طوسون وكالسيدة خديجة بهية هانم برهانء التي تبرعت للجمعية 
بمبالغ طائلة» ثم أوقفت لصالحها في 28 يونيو سنة 1914 السراي المملوك لهاء وما يتبعها 
من منازل ودكاكين بشارع بورسعيد بالسيدة زينبء والذي أقامت فيه الجمعية مقرها 
الرئيسي الحالي وملحقاته من دور للمسنين ومركز للعلاج الطبيعي وعيادة خارجية.... 
إلخ17». وحددت الجمعية الخيرية الإسلامية منذ تأسيسها أهدافها في غرضين أساسين: 
أولها: التعليم المجاني للعاجزين عن دخول المدارس الحكومة بمصروفات. وثانيهما: 
تقديم الرعاية الاجتماعية للفقراء العاجزين» سواء في صورة عون مادي أو علاج مجاني 
أو إبراء اليتامى أو رعاية المسنين. 
ومن بين الجمعيات التي نشأت مبكرّاء وكان لها دور كبير حتى الآنء الجمعية الشرعية 
التي تأسست في ديسمبر 1912 تحت اسم «الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب 
(1) موقع الجمعية الخيرية الإسلامية» ظروف نشأة الجمعية. 
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والمعةالمكيدنة) وقد عئات العسة الشرحةوسل عاته اها باه المبناجل وتطوييها 
ونظافتها وإعدادها للمصلين في كل وقتء وتنقيتها من البدع» وجعلها مدارس للتعليم 
والفقه وذلك لممارسة دورها في مجال الدعوة الدينية» وعلى مر الزمن تم تطوير نشاط 
الجمعية؛ لتلحق بها مدارس لتحفيظ القرآن الكريم» وأخرى لتربية النشء ويعتبر مشروع 
كفالة اليتيم في الوقت الحالي من المشاريع المهمة للجمعية الشرعية. ولم تسع الجمعية 
لممارسة أي دور سياسي أو حتى له علاقة بالعملية السياسية؛ فمفهوم الجمعية لإصلاح 
المجتمع المصري هو مفهوم أخلاقي يعتمد على الدعوة» والتركيز على محاربة البدع» 
وتصحيح العقيدة» وفي نفس الوقت مؤازرة السلطة السياسية إذا رأت ما تراه الجمعية» 
والاكتفاء بنصيحتها إذا رأت خلاف ذلك200. 

ولقد ترافق مع ذلك» تأسيس العديد من الجمعيات السياسية» التي كانت أقرب إلى 
التنظيمات السياسية السرية» من أبرزها جمعية «مصر الفتاة» في الإسكندرية 9ه والتي 
كانت تطالب بحياة نيابية سليمة والمساواة أمام القانون» وتوفير حرية الدين والصحافة 
والتوسع في التعليم» ومن قبل في 1876 تشكلت جمعية سرية من ضباط الجيش» نشط 
فيها عرابي حتى أصبح الرئيس الفعلي لهاء وتأسست «جمعية حلوان» عام 1879؛ لتضم 
كبار ملاك الأراضي وبعض السياسيين الرافضين لسياسة رياض باشاء هذا بالإضافة إلى 
ما تذكره بعض المصادر من وجود جمعيات في الأزهر وجمعيات ماسونية©. 

وقبل نهاية القرن التاسع عشرء كان عدد الجمعيات الأهلية التطوعية بمعناها الحديث 
قد بلغ 70 جمعية. وقد استمر هذا الاتجاه المتنامي» خلال العقدين الأول والثاني من 
القرن العشرين. وبعد قيام ثورة 1919 والاستقلال عام 1922» زادت سرعة نمو الجمعيات 
الأهلية التطوعية» فمع حلول عام 1925 بلغ عدد الجمعيات الأهلية التطوعية أكثر من 300 
جمعية. وفي عام 1936 بلغ عدد الجمعيات الأهلية التطوعية أكثر من 500 جمعية منتشرة 
(1) إيهاب حامد نجم: مرجع سابق» ص ص 66 - 67. 


(2)د. أماني قنديل: مرجع سابق» ص 29. 
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في شتى أنحاء مصر . وقد تنوعت أنشطة ومجالات هذه الجمعيات. ما بين مجال الرعاية 
الاجتماعية وتقديم الخدمات إلى مجال الدعوة الدينية» إلى الدور الدفاعي للتأثير في 
التشريعات وسياسة الحكومة:؛ والدفاع عن قضايا المرأة والثقافة والتعليم» و 
(شبايًا ونساء وطلابًا ومثقفين» وأعياناء وأمراء ...)2 . 

وقد عرفت مصر نشأة العديد من الجمعيات المسيحية» منها: الجمعية الخيرية للأقباط 
الكاثوليك بالقاهرة» التي تأسست عام 1886 بالقاهرة؛ بهدف مساعدة المحتاجين 
والمرضىء والجمعية القبطية الكاثوليكية لرعاية وتعليم أولاد الفقراء» التي تأسست في 
سنة 1904 بهدف الصرف على الطلبة الفقراء في المدارس المسيحية© . ومن ذلك أيضًا: 
الجمعية الخيرية القبطية 1881» وجمعية التوفيق القبطية 1891» وجمعية الإيمان القبطية 
0»؛ وجمعية أصدقاء الكتاب المقدس 1908. وجمعية ثمرة التوفيق القبطية 1908» 
وجمعية الإخلاص القبطية بالإسكندرية 1909» وجمعية حاملي الصليب. وجمعية 
السلام الخيرية 1928» وجمعية النشأة القبطية 1896» وجمعية ثمرة المحبة القبطية» 
وجمعية ملجاأً الأيتام 1917 وجمعية الأنعام للكفيفات» كما أنشاً الإنجيليون: جمعيات 
المساعي بداية من عام 1891» وتأسست الجمعية الخيرية الإنجيلية عام 21937 وجمعية 
الشابات المسيحييات 1916 ©. 

كما نشأت جمعيات قبطية» مثل: جمعية أبناء الكنيسة الأرثوذكسية بالفجالة» والجمعية 
الخيرية بمعصرة سمالوط» وجمعية التربية القبطية بالجيزة» وجمعية السيدات القبطية 
لتربية الطفولة عام 1940 وجمعية الصعيد للتربية والتنمية. وقد كان للبروتستانت جمعية 
خيرية في أواخر القرن ال 19 . 
(1) المرجع السابق» ص 37. 


(2) عزت أندراوس: الجمعيات الخيرية الكاثوليكية والبروتستانية» موسوعة تاريخ أقباط مصر . 
حاط 7062 _ع728_تتاع/ع :0177.01 ]كس لطاع 1 ممء.171177//:ماخط 
)3( المرجع السابق . انظر أيضًا : موقع كنيسة الإسكندرية الكاثوليكي. الخدمات الاجتماعية والجمعيات 
اخيرية: 0) اوح سمط مطم.هناءء و/أعط.ع 1 [ هط تدعام م» .717 //:ماخط 
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وتشير الدلائل المتوفرة إلى أن الجمعيات الخيرية كانت تجتذب أعدادًا كبيرة من 
الأعضاءء كما أن فروع هذه الجمعيات كانت تمتد؛ لتغطي أغلب أقاليم مصرء وارتبطت 
بتنامي الجمعيات الدينية منذ العشرينات درجة أكبر من الانخراط في العمل السياسي. 
ولم يقتصر نشاط هذه الجمعيات الإسلامية وغيرها على أمور السياسة الداخلية» وإنما 
امتد إلى أقطار عربية شقيقة خاصة فلسطين: : ولقد استمرت الجمعيات الأهلية في دورها 
كأداة من أدوات التنشئة ونقل الثقافة السياسية» وهو الدور الذي تبلور في المرحلة السابقة 
عليهاء إلا أنه اتسم بالازدهار خلال سنوات العهد الليبرالي7"). 
ومن الملاحظات المهمة أنه لم تكن هناك منافسة بين الجمعيات الخيرية الإسلامية 
الا ل ل ل 
المسلمين يساهمون في تأسيس «جمعية المساعي الخيرية المسيحية»» منهم: الشيخ 
محمد عبده.؛ والشيخ محمد النجارء والشيخ عبد الله النديم. وهكذا تصاعد عدد 
الجمعيات الدينية» وانتشرت فروعها في جميع أنحاء مصرء حتى شكلت ظاهرة قبل 
اندلاع الحرب العالمية الأولى؛ إذ قدّر عدد الجمعيات الإسلامية في هذا الوقت ب(20) 
جمعية» كما قدر عدد الجمعيات المسيحية بحوالي 11 جمعية. 
وإلى جانب هذه الجمعيات» نشأت مجموعة من التنظيمات النسائية» ففي أوائل 
القرن العشرين أسست مجموعة من النساء المصريّات أول تنظيم غير حكومي للخدمات 
(مسيرة محمد علي - الرابطة الفكرية للنساء المصريّات)؛ ليكون إيذانًا بمشاركة أوسع 
للمرأة المصرية في العمل العام. وكانت نقطة التحول الأولى في هذا الإطار هي تأسيس 
جمعية المرأة الجديدة عام 1919» والتي رأستها السيدة هدى شعراوي. وقامت الجمعية 
رة قضايا المرأة المصرية؛ خاصة حقها في التعليم والعمل» وتعديل قانون الأحوال 
الشخصية. أما نقطة التحول الثانية فكانت تأسيس الاتحاد النسائي عام 1923» وتبنى عدد 
من المطالب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية للمرأة» كما تأسس خلال تلك 


(1) إيهاب نجم: مرجع سابق» ص 29. 
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الفصل الراع : المجتمع المدني 
المرحلة عشرات الجمعيات النسائية التي لعبت دورًا مهمّاء منها: جمعية العمل لمصر» 
وجمعية الشابات المصريّات» وجمعية السيدات المصريّات» وجمعية الاعتدال!!). كما 
تم تأسيس أول حزب سياسي للمرأة» تحت اسم الحزب النسائي المصري عام 21942 
وطالب الاتحاد النسائي المصري في عام 1947 بضرورة تعديل قانون الانتخاب بإشراك 
النساء مع الرجال في حق التصويت» وسعت المرأة لتأسيس أحزاب سياسية» تدافع عن 
قضاياها فنشأً حزب «اتحاد النساء المصريّات» الذي أصدر جريدة عام 1925 بعنوان 
«المصرية» باللغتين العربية والإنجليزية» وأسست فاطمة نعمت راشد سنة 1942 الحزب 
النسائي الوطنيء والذي كان على رأس مطالبه قبول النساء في كافة وظائف الدولة. 
وكان من الطبيعي أن تزدهر الجمعيات» ويتزايد عددها في إطار هذا المناخ القانوني 
والسياسي السائد آنذاك» وتشير الإحصائيات إلى التطور الهائل» الذي لحق بالجمعيات 
الأهلية خلال تلك الفترة. فقد ارتفع عدد الجمعيات؛ من 65 جمعية عام 1900 إلى مائتين 
وستين جمعية عام 1924» ووصلت عام 1936 إلى أكثر من خمسمائة جمعية» ووصل 
عدد الجمعيات الأهلية عام 1945 إلى 890 جمعية. ومن أهم ملامح الجمعيات الأهلية 
في تلك المرحلة: تعدد أنماط ومجالات عمل الجمعيات» فامتدت هذه المجالات إلى 
التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية» واجتذاب الجمعيات الدينية (الإسلامية والقبطية) 
أعدادًا كبيرة من الأعضاءء وامتداد فروعها لتغطي أغلب أقاليم مصرء وازدهار الجمعيات 
الثقافية والأدبية خلال العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين» وتنامي 
دور الجمعيات التي تتبنى التيار القومي العروبي» ومن أبرز الجمعيات التي أسست لتعبر 
عن ذلك: جمعية توحيد الثقافة العربية (1937)» وجمعية الدراسات العربية التي تأسست 
في العام نفسه. والمؤتمر الطبي العربي (1938)» وجمعية الرابطة العربية (1936)» 
وجمعية الوحدة العربية (2)1936. 


(1) إيمان حسن: مرجع سابق» ص ص 80 - 82. 
(2) المرجع السابق» ص ص 80 - 85. 
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وقد امتلكت الجمعيات الأهلية» خلال تلك المرحلة» زمام المبادرة في توفير الخدمات 
الاجتماعية» فكانت السباقة في بدء مشروعات الإصلاح الاجتماعي في الريف؛ حيث 
أنشأت الجمعية المصرية للدراسات الاجتماعية» والتي قامت بتجربة إصلاح القرية (في 
قرى المنايل وشطانوف والعجايزة)» كما كان للجمعية المصرية للدراسات الاجتماعية» 
وجماعة المشتغلين بالخدمة الاجتماعية بالإسكندرية الفضل في إنشاء مدرستي الخدمة 
الاجتماعية في القاهرة والإسكندرية عامي 1938 و1939» كذلك كان لتحرك الجمعية 
المصرية للدراسات الاجتماعية أثره في تعديل قانون الأحداث المنحرفين.ء والدافع 
لظهور قانون الضمان الاجتماعي عام 1950» كما ساهمت الجمعيات الأهلية» خلال 
سنوات الحرب العالمية الثانية» بدور كبير في ملء الفراغ الذي نجم عن انخراط الحكومة 
في الجهود الحربية» فتحملت مسئولية إيواء المشردين وضحايا الحرب وإعاشتهم. 


الجمعيات التطوعية فى مصر 1900 - 1954: المكان وسنة النشأة 


الفصل الراع : المجتمع المدني 


01 قاعع كك 201161621 له 50121 :10023 املاع ظ صا سقاوا تعومء8 عمللا 
0 .6 ,1970 رووع2 1517ع167منآ عع10اطمصةن) :عع10 ممت ,سمتعتاع ]1 تاسممط 
وإلى جانب هذه الجمعيات الأهلية» عرف التنظيم التقليدي للعلاقات الأهلية والتكافل 
عيني لهيئة خيرية؛ بحيث يبقى أصله كما هوء ويصرف من عوائده لتمويل أعمال خيرية 
متعدلدة. وقد استخدم هذاالوقف لأعمال الخير جميعها وليس فقط الشؤون الدينية» 
فآنفق من أموال الوقف على التعليم والصحة...وغيرها. وقد واصل هذا النظام الازدهار 
والانتتعاش فى الحقبة الليبرالية 1923 - 1952. 


331 


وقد ارتبطت بنظام الوقف مجموعة كبيرة من الأنشطة والمؤسسات والمشروعات» 
الحى مم في صسميع الجا ااجد امي وخا تسيج ابي5 الجاقاك الالبسانية 
التراحمية في دوائرها الأولية» وقد قامت بدور كبير جدًا في تاريخ مصر الحديث يث(0)؛ 
فلقد نشأت الأوقاف في مصر دعمًا للأعمال الخيرية وأعمال البر» ومع تطورها وارتباط 
العديد من الشخصيات الكبرى بهاء أصبحت لها دلالات سياسية» وقد توافق التوظيف 
الاجتماعي للوقف في خدمة القضية الوطنية» مع بلوغ موجة المد في إنشاء الأوقاف 
إلى قمتها في تاريخ مصر الحديثة» في الفترة» التي تشمل الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر - وفيه وقعت مصر تحت الاحتلال البريطاني سنة 1882- من ناحية» والربع الأول 
من القرن العشرين وفيه كانت ثورة الشعب سنة 1919 من ناحية أخرى. وإضافة إلى تنوع 
مجالات عمل الوقف وتشابك أبعاده الاجتماعية والسياسية» فقد تمثلت أصول السياسة 
الأهلية في توظيف نظام الوقف لخدمة تلك المجالات في: إنشاء الأوقاف والمؤسسات 
المرتبطة بها بمبادرات تلقائية دون توجيه من السلطات الحكومية» وتمويل المؤسسات 
والأنشطة الأهلية تمويلًا ذاتيًا من ريع الأعيان الموقوفة عليه(© 

وقد أسهمت مجمل السياسات الأهلية» بفضل اعتمادها على الأوقاف. في 
إرساء أساس متين في بناء م مجتمع أهلي «مدني) متماسك ؛ يعلي من شأن المبادرات 
الاجتماعية ليدم جهرةالتكائلات الالسرية والتجناعية يفتكا عان: منود هر لكر 
من المؤسسات والأنشطة الخدمية المستقلة إلى الحد من إمكانيات توغل سلطة الدولة 
على حساب المجتمع» كما أسهمت تلك السياسات الوقفية في دعم المجال المشترك 
بين المجتمع والدولة» كإحدى أعرق الوظائف التاريخية لنظام الوقف7 
(1) إبراهيم البيومي غانم: الأوقاف والسياسة. دراسة حالة في تطور العلاقة بين المجتمع والدولة في 


مصر الحديثة» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية» كلية الاقتصاد والعلوم 
الساميقك جابعة الفاغرف 1997 هن 1 

(2) المرجع السابق» ص 309. 

(3) نفس المرجع؛ ص 335. 
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الفصل الرابع 8 المجتمع المدني 
ويوضح الجدول التالي الملامح العامة لخريطة الوقف في إطارها المؤوسسي 
الاجتماعي. 
خريطة الوقف فى إطارها المؤسسى الاجتماعى 


الخلفية الاجتماعية الإطار المؤسسي 
للمشاركين في لتوظيف الوقف 
الوقف على هذا | «أنشطة - مشروعات - 
المجال مؤسسات») 


من جميع درجات | قراءة القرآن -المساجد 

بنسب متفاوتة 
طلاب العلم بنين وبنات» 
وخاصة من اليتامى وأبناء 
الفقراء وغير القادرين 

نخبة من أمراء الأسرة 

المالكة وبعض كبار 

الملاك 


الكافة من رواد الثقافة 


أسبلة المياه -آبار عذبة- 
الكافة دون تفرقة بين غنى 
طلمبات لضخ المياه ' 


وفقير 
الجوفية 
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نخبة من كبار الملاك 
وبعض الوزراء قبل 
سنة 1952 وبعض 
أعضاء الأسرة المالكة 


المضايف- منازل الغرباء 


إقامة الاحتفالات فى 
المواسم والأعياد 
والخاصة 


في صورة مرتبات |ب 


واستحقاقات لأعضاء 
الأسرة أساس وأولادهم 


وذرياتهم 


منع الأجانب من التعامل 
فى أراضى الأوقاف 


وممتلكاتهاء والبعد 
عن المحاكم المختلطة 
والقزائي المسعورة 


إبراهيم اليوق غانم» مرجع سابق» ص 2. 
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الفئات الخاصة من العجزرة 
واليتامى والآرامل والأسر 
التي تغير حالها من الغنى 
إلى الفقر 

كل من تضطره ظروفه من 
الغرباء والمسافرين مع 
أولوية لأقارب الواقف 


الفقراء والمساكين 
واليتامى وذوي الخصاصة 


بصفة عامة 


أعضاء الأسرة والذرية 
ومقادير» 
والأآقارب وذوي الرحم. 
ويؤول من بعدهم لجهات 
البر حسب شروط الواقف 


قصر الانتفاع بالأعيان 
الموقوفة على أبناء البلد 
فقطء وحرمان الأجانب 
وذوي الحمايات منهم 


خاضة 


الفصل الرابع : المجسمع المدني 
فضلا عن الأوقاف الإسلامية» عرفت الخبرة المصرية أيضًا الأوقاف القبطية» ويشار 
في هذا الصدد, إلى أنه في عام 1905 قام جرجس حنين بك» الذي كان رئيس مصلحة 
الأموال المصرية بمحاولة لحصر وتسجيل الأوقاف القبطية» والتي كان من ضمن مهامه 
حصر وتسجيل الملكيات الزراعية والعقارية والمالية في مصر ومن خلال اطلاعه على 
الوثائق الحكومية الخاصة بالملكية في مصرء قام بجهد فردي بحصر وتسجيل جميع 
الأوقاف القبطية في مصرء واكتشف عشرات بل مئات من الأوقاف المنسية من عقارات 
وأراض زراعية ومدارس» قدرت قيمتها في هذا التاريخ بما يقترب من مليوني جنيه 
مصري. 
ويتضح من العرض السابقء أن المرحلة البرلمانية استفادت مما قبلهاء وأنها لم 
تجهض حركة تطور المجتمع الأهلي في مصرء وإنما طورته وأضافت إليه» فقد أعطت 
هذه الحقبة دفعة لكل جمعيات العمل الأهلي أو هياكل وتنظيمات المجتمع المدني 
بشكل عام؛ فخلال هذه الحقبة نشأت المئات من الجمعيات الأهلية الجديدة العاملة 
في المجالين الديني والمدني» كما نشأت التنظيمات النقابية العمالية» التي لا تزال لها 
انعكاساتها على واقع مصر الحديثة» كما شهدت أيضًا إنشاء العديد من النقابات المهنية 
الجديدة؛ خصوصًا في أربعينيات القرن العشرين. 
لكن أهم ما يميز هذه الفترة هو هذا النوع من التلاقي والتفاعل الخلاق بين منظمات 
المجتمع الأهلي في مصرء وانخراط كل منها في جهد وطني ومهني دؤوب؛ من أجل 
الارتقاء بأوضاع المهنة أو الحرفة» في الوقت الذي لم يشغلها ذلك عن الانخراط في 
الحركة الوطنية بشكل عام» ولذلك يمكن لكل دارس لتلك الحقبة أن يتناول الجانب 
السياسي من أدواء هذه التنظيمات. كما يتضح أيضًا أن هذه الحركة المدنية والأهلية 
ترافقت مع صدور قائمة من القوانين العصرية الجديدة» الخاصة بالعمل الأهليء التي 
بسطت ذاتها على وجه مصر المعاصرة» فمن خلال هذه التنظيمات الجديدة أصبح لدينا 
تراث من العمل الأهلي والنضال المدني والتشريعات الخاصة بذلك. والتي يمكننا 
3135 


الاستفادة منها والإضافة إلى خبراتها وتجاربنا الراهنة. ومن خلال التعرف إلى تشريعات 
هذه الفترة» فيما يخص النقابات والجمعيات» يتضح مدى ارتقاء لغة التشريع في مصر 
في تلك الحقبة. 

وأخيرًاء يتضح وجود شبكة من الروابط والتفاعلات المتحضرة بين مكونات 
التنظيمات الأهلية وفعاليات الحركة الوطنية» فقد كانت هناك علاقة بين اتحادات العمال 
وبعضها البعض وكان هناك تساند جماعي» وكانت هناك علاقات بين نقابات العمال 
والأحزابء ولكن هذه العلاقة لم تكن في الأغلب علاقة تعاون» وإنما تخللها أحيانًا 
تنامي نظرات الشك والريبة» على نحو ما ساد علاقة حزب الوفد ونقابات العمال» كما 
يلاحظ توافر مقادير من الديناميكية في علاقة النقابات بالحركات الاجتماعية الوطنية 
كإضرابات العمال والحركة النسائية والحركة الطلابية» التي عزفت جميعها معزوفة 
مشتركة.. وذلك يشير إلى أن هذه النقابات والتنظيمات لعبت دورًا أساسيًا وحيويًا في 
تقوية الأسسء التي قامت عليها القضية الوطنية في النصف الأول من القرن. 
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لماذا؟ 


اتسمت الحياة السياسية المصرية في الفترة ما بين صدور دستور 1923 وتدخل 
الجيش عام 1952 أساسًا بسمة عدم الاستقرار» فعلى مستوى الوزارة مثلّا تعاقب على 
الحكم خلال هذه الفترة التي تقرب من ثمان وعشرين سنة ونصف 38 وزارة؛ أي إن 
متوسط عمر الوزارة كان أقل من تسعة شهورء وفي الشهور الستة الأولى من عام 1952 
توالى على الحكم 4 وزارات بمعدل شهر ونصف كمتوسط لعمر الوزارة» فوزارة على 
ماهر الثالثة مثئلّا عاشت 33 يومّاء ووزارة نجيب الهلالي الثانية ظلت يومًا وبعض يوم. 

وعلاوة على عدم الاستقرار الوزاري» شهدت مصر عدم استقرار برلماني» تمثل في 
قيام الملك بحل البرلمانات» وترتب على ذلك أن جميع البرلمانات المصرية خلال 
هذه الفترة - ماعدا برلمان 1945 - لم تكمل مدتها المقررة» كما شهدت بروز حركات 
الرفضء التي لا تعترف بشرعية النظام السياسي الاجتماعي القائم» وتلجاأً إلى الأساليب 
غير الدستورية كالعنف والاغتيال كأدوات للعمل السياسيء وانتهت التجربة بتحرك 
الجيش في 23 يوليو 1952 وبدء مرحلة جديدة من تطور نظام الحكم في مصر. 

وتثير قضية تقييم هذه التجربة العديد من المشكلات؛ فالتقييم عملية محفوفة 
بالمخاطرء مليئة بالصعاب» تحيط بها المزالق والآهواءء؛ لذلك ينبغي بداية تحديد إطار 
ومعايير التقييم؛ حتى نقلل من انحيازات الباحث بقدر الإمكان. 
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ويمكن عرض هذه المعايير فيما يلي: 


2 - ومن ثم فإن الواقعة المراد تحليلها يجب أن تدرس في إطار ما سبقها وما لحقها 
من أحداث» فهي ليست مجرد حدث وقع واكتمل في الماضيء بل ترتب عليه 
3 - إن أي واقعة لا يجب أن ينظر إليها فى عزلة عن ظروفها ومحلداتها التاريخية» 
فالقائد السياسي على سبيل المثال لا يتمتع بتلك الحرية الكبيرة في اتخاذ القرار» 
العى يتصورها البعضى أحياتاء بل تقيد حركفه العديد من العناضر والمتغيرات 
الداخلية والخارجية. 
فى هذا الإطار» فإن مرحلة 1923- 1952 ينبغى أن ينظر إليها فى إطار ظروفهاء 
والتحديات التي واجهتهاء والوضع الاقتصادي الاجتماعي لمصر خلال هذه الفترة» 
والقوى الاجتماعية السائدة وقتذاك» والإنجازات التى حققتهاء والمشكلات التى عجزت 
عن حلها. وبعبارة أخرى.. فإنه ينبغي النظر إليها على أنها خاتمة وتتويجًا لمرحلة تاريخية 
سبقتهاء وعلى أنها تمثل» في نفس الوقتء بداية لمرحلة جديدة في التطور المصري. 
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نشي مرجلة التديمقر الي البرنجانيةاكبنا لها وفااعليها 


إن نقطة البدء في هذا المجال» هي أن التجربة الديمقراطية في مصر خلال هذه الفترة 
لم تكن كاملة» وأن القوى الديمقراطية كانت تعمل في إطار يوفر لأعدائها عديدًا من 
الحقوق الدستورية والقوة الاجتماعية» وهكذا فإن الليبرالية بمعناها الحقيقي لم تمنح 
فرصتها كاملة للتطبيق قبل عام 1952» وأن الحكم تركز - في واقع الأمر - في القصر 
والبورجوازية الكبيرة من أحزاب الأقلية» التي قامت بتزييف الحياة النيابية» وإيجاد جو 
دائم من عدم الاستقرار السياسي في المجتمع؛ نتيجة لانتهاكها الدستور وغياب سند 
شعبي لها!"). 
أولا: الإيجابيات : تطوير الجماعة السياسية المصرية 

استطاعت مرحلة الديموقراطية البرلمانية أن تترك بصماتها على الجماعة السياسية 
المصرية» وأن تطرح قيمًا سياسية رئيسية؛ لعل أبرزها اثنتان: أولاهما - الوحدة الوطنية 
وتكريس مفهوم الوطنية المصرية» وثانيتهما - إقرار الحريات العامة في المجتمع. 

1- الوحدة الوطنية ومفهوم الوطنية المصرية: 

تعتبر الوحدة الوطنية المصرية إحدى الإنجازات الرئيسية لثورة 1919» التي انصهر 
في آتونها كل من المسلمين والأقباط» حتى لقد اتخذ المصريون خلال الثورة علمًا 


(1) د. عبد العظيم رمضان: الليبرالية في التطبيق 1924 - 1952 الطليعة» السنة الثامنة» عدد 8» أغسطس 
72+ ص ص 63 - 70. 


341 


في وسطه هلال أبدلت بنجومه صلبان» وكما ذكرنا من قبل فقد خطب القساوسة على 
منابر المساجد» وخطب مشايخ المسلمين أمام مذابح الكنائس» ولعب القمص مرقص 
سرجيوس دورًا كبيرًا في تأييد الثورة والدفاع عن استقلال مصرء ومن كلماته في هذا 
الصدد: «إذا كان الاستقلال متوققًا على الاتحاد» وكان الأقباط في مصر حائلًا دون ذلك» 
فإني مستعد لآن أضع يدي في يد إخواني المسلمين للقضاء على الأقباط أجمعين؛ لتبقى 
مصر أمة متحدة مجتمعة الكلمة)(20. 

وتجلى معنى الوحدة الوطنية في عديد من الوقائع؛ ففي 24 أبريل 1919 استقبلت 
لجنة من السيدات المسلمات في مسجد السيدة زينب وفدًا من السيدات القبطيات» 
اللاتي حضرن لشكرهن على التهنئة بعيد الفصح. وقبل وصول لجنة ملنرء وعندما 
اعتقلت السلطات الإنجليزية محمود سليمان رئيس اللجنة المركزية للوفد وإبراهيم 
سعيد وكيلهاء عينت اللجنة المركزية مرقص حنا وكيلًا لها؛ لمواجهة محاولة الإنجليز 
تقسيم المصريين2)» وعندما حاول الإنجليز عرض رئاسة الوزارة على يوسف وهبة 
القبطي» في وقت كانت فيه الحركة الوطنية المصرية تدعو إلى عدم التعاون مع الإنجليزء 
اجتمع حشد كبير من الأقباط في 21 نوفمبر 1919 في الكنيسة المرقسية» أعلنوا فيه أن 
قبول وهبة للوزارة يعني قبول الحماية» وأنه يخالف ما اجتمعت عليه الأمة من طلب 
للاستقلال التام. 


كما برز نفس المعنى في حرص سعد زغلول على تمثيل الأقباط في الوفد دلالة على 
وحدة الأمة» وبالفعل انضم واصف بطرس غالي وسينوت حنا وجورج خياط إلى الوفده 
وأكد سعد كذلك على مفهوم المساواة في الحقوق والواجبات» فعندما سئل عما يكون 
شآن الأقباط بعد الاستقلال» قال: «يكون شأنهم شأننا لافرق بين أحد إلا في الكفاءة 
الشخصية». وتعكس خطب وأحاديث سعد زغلول إدراكًا عميقًا لمفهومي الوطنية 
قال لمسطقى ليه في الآخياز بتاريخ 23 أغسطس 1876. 


(2) د. محمد أنيس: دراسات في وثائق....» مرجع سابق» ص 50. 
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المصرية والوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط» ففى خطاب له بالإسكندرية فى 6 
أبريل 1921» قال: «أشكر العلماء والقسس الذين باتحادهم أبطلوا حجة في يد الخصوم. 
طالما اتخذوها سلاحًا قاطعًا. أزالوا الفوارق وأثبتوا أن الديانات واحدة تأمر بالدفاع عن 
الوطن» وأنه ليس لها تأثير إلا فى عبادة الخالق جل وعلاء أما فى الوطن فالكل سواء)7!). 
كما يلاحظ أن سعدًا كان حريضًا على هذا المعنى» فعندما خطب تحية لأرواح شهداء 
الحركة الوطنية بتاريخ 7 أبريل 1921» حرص على أن ينتقل من مدافن الامام الشافعي 
إلى مدافن الكنيسة القبطية©. 

وهكذا فقد وضعت ثورة 1919 أساسًا راسحًا للوحدة الوطنية» ولمفهوم «مدني») 
للعلاقات السياسية» ينطلق من مقولة المساواة بين المصريين» بغض النظر عن اختلافاتهم 
الدينية» وكانت شعارات الثورة تجسد هذا المعنى مثل شعار «الدين لله والوطن للجميع» 
وشعار ” الدين للدَّيّانَ والوطن للجميع» وبرز حزب الوفد ممثلًا ومجسدًا لهذه المفاهيم» 
وكان مؤسسة الاستقلال الكبرىء التي تمثل كل المصريين» وخاض معاركه السياسية 
والانتخابية بعد ذلك على هذا الأساس. 

وكان مفهوم الوحدة الوطنية لدى الوفد يشير إلى معنيين رئيسين: أما الأول» فارتبط 
بالولاء لمصر ارتفاعًا على مستوى العصبيات الإقليمية والعائلية والعشائرية» وأما الثاني 
فأكد على المساواةيين المواطنين فى إطار الديمقراطية واللسقور» دون تميبز سيب 
الدين؛ بحيث تصبح الرابطة التي تشدهمء وهي رابطة المواطنة ذات طبيعة سياسية في 
المقام الأول. وعلى هذا الأساس دخل الوفد معاركه الانتخابية المختلفة» وانتصر فيهاء 
وعمد في كثير من الأحيان إلى ترشيح أنصاره بعيدًا عن مجال روابطهم العائلية والإقليمية 
والدينية» وكان نجاحهم يؤكد الطابع الوطني للوفد واستجابة المواطنين لخطه السياسي» 
(1) مجموعة خطب وأحاديث وبيانات وترجمة سعد زغلول باشاء مرجع سابق» ص 5» وانظر في نفس 

المعنى» ص ص 7- 8. 


(2) المرجع السابق» ص ص 11 -12. 
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فعلى سبيل المثال كان ويصا واصف من الصعيدء ولكنه مثل دائرية المطرية دقهلية» وهي 
دائرة إسلامية» وفي انتخابات 1925 نجح مرشح الوفد بطرس حكيم في دائرة المراغة» 
وهي دائرة أسرة الشيخ المراغي شيخ الجامع الأزهرء وفي دائرة الدلنجات بالبحيرة 
رشح غالي إبراهيم؛ ولم يكن من أبناء الدائرة التي كانت تسكنها قبائل بدو عرب حديثة 
التوطن. 

واستمر هذا الاتجاه الوطني الديمقراطي العلماني للوفد» ويذكر الأستاذ أحمد حسين 
رئيس مصر الفتاة» أنه عندما توجه في نوفمبر 1933 للنقاش مع النحاس باشاء وكان شعار 
الجمعية هو : «الله. الوطن. الملك»سأله النحاس «خذ مثلا كلمة الله التي وضعتها في 
أول شعاركء فلا أراها إلا شعوذة لأآن وضع كلمة الله في برنامج سياسي هو شعوذة»» 
وفي عام 1937 عندما رحب بعض علماء الأزهر بفكرة إقامة حفلة دينية» كجزء من 
احتفالات تولية الأمير فاروق عرش مصرء يقلده فيها شيخ الأزهر سيف جده محمد علي 
ثم يؤم فاروق المصلين» اعترض النحاس على أساس أن ذلك من شأنه أن يوجد سلطة 
دينية» إلى جانب السلطة المدنية المسئولة» وقال في مجلس النواب تعقيبًا على ذلك: «إن 
الإسلام لا يعرف سلطة روحية» وليس بعد الرسل وساطة بين الله وبين عباده» فلا معنى 
إذن للاحتجاج في هذا الشأن بأن دين الدولة هو الإسلام, أو بمكانة مصر لدى الأمم 
الإسلامية» بل إن هذه المكانة الإسلامية تستلزم أن ننزه الدين عن إقحامه. فيما ليس 
من مسائل الدين172). ويلخص طارق البشري هذا المعنى في دراسته المهمة والمبتكرة 
بقوله: «كانت الوحدة الوطنية رهينة بالفهم العلماني للأمة» وبالتحقيق الفعلي لهذا الفهم 
من خلال المبادئ الديمقراطية)2. 


(1) د. عبد العظيم رمضانء تطور الحركة الوطنية في مصر 1937 - 1948» مرجع سابق جزء 1 
ري 
الو ال كن ود د 1 اناس من 
عدد يونيو 1970. ص 113. 
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2- الدستور والحريات: 

على الرغم من أن الاستقلال لم يكن كاملاء إلا أن الدستور وفر مجموعة من 
الحريات الغامةة و احاطيا تقد مسق القنهاناتت القائوقة الى أ عدت بها لا لسر 
الرأي والقول والاجتماعء والتي مارستها النخبة السياسية المصرية. والأمثلة على ذلك 
عديدة» فعلى سبيل المثال اجتمع أعضاء البرلمان في 21 نوفمبر 1925 بقوة الدستور 
وبدون دعوة من الملك. وعندما حاصر البوليس مبنى البرلمان عقد الاجتماع في فندق 
الكوتننتال» ومن الأمثلة الشهيرة أيضًا اليوم المعروف باسم يوم تحطيم الأغلال» ففي 
1 يونيو 1930 صدر مرسوم بتأجيل انعقاد البرلمان لمدة شهرء وكان مقررًا للبرلمان 
أن يعقد دورة انعقاد عادية» بعد يومين» أي في 23 يونيو» واتفق ويصا واصف رئيس 
مجلس النواب وعدلي يكن رئيس مجلس الشيوخ على ضرورة الاجتماعء وأن يتلى 
المرسوم على المجلسين» ورفض ويصا واصف أن يعطي رئيس الوزراء صدقي تعهدًا 
بأن لا يتكلم أي من الأعضاء بعد قراءة المرسومء ونتيجة لذلك أغلقت الحكومة أبواب 
البرلمان بالسلاسل» وحاصرت المبنى بقوات البوليس» وعندما وصل الشيوخ والنواب 
طلب ويصا واصف استدعاء قومندان قوة البرلمان» وأمره بإزالة السلاسل وفتح الأبواب 
وأطاع القومندان الأمرء لذلك عرف هذا اليوم في التاريخ المصري بيوم تحطيم الأغلال؛» 
وفي فترة الكفاح الوطني ضد دستور 1930 رفضت بعض المحاكم الأخذ بالقوانين» 
التي تصدرها الحكومة بطريقة غير دستورية» ففي قضية جريدة «الصرخة» مثلّاء رفضت 
المحكمة العمل بالقوانين التى أصدرتها الحكومة. 

وخلال ذلك كانت الأحزاب السياسية هي سلاح الشعب للمطالبة بالاستقلال» 
وأداته من أجل تنظيم صفوفه ودعم جبهته؛ فالحياة الحزبية مع كل سوءاتها هي التي 
كونت العقل السياسي المصري الحديث ونقلته من حال إلى حال» وغرست فيه مفاهيم 
المواطنة السليمة والحرية السياسية!!). 
)1) انظر رأي د. عبد العظيم رمضان حول هذا الموضوع في: روز اليوسف, عدد رقم 2482 بتاريخ 15 


مارس 1976» وجريدة الجمهورية. بتاريخ 30 نوفمبر 1976. 
2345 


ثانيّا: السلبيات: مصادر أزمة النظام 


مع الأخذ في الاعتبار بأن التطبيق الديمقراطي في مصر لم يكن كاملاء وأنه قد طرح 
قدرًا من الانجازات السياسية الميحة فإن جمهرة المؤرشين وغلماء السياسية سلمون 
بأن مؤسسات الديمقراطية الليبرالية لم تزدهر في مصرء ويقدمون عدة تفسيرات لذلك» 
فالبعض يرجع الفشل إلى الفارق بين الظروف التاريخية» التي طبق فيها هذا النظام في 
البلاد الأوربية وظروف المجتمع المصري وقتذاكء وأن الديمقراطية النيابية جاءت في 
الغرب تتويبجًا لعملية تطوير طويلة من النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية» وأنه 
من الصعب على المؤسسات الديمقراطية البرلمانية أن تنجح, عندما تنقل من بيئتها 
الأصلية إلى بيقات أخرئى غير مهيأة لقبولهاء والبعضن الآخر يشير إلى دور الاحتلال 
الإنجليزي والتدخل المستمر في الشئون الداخلية لمصرء ويركز آخرون على عدم قدرة 
الثقافة السياسية السائدة في المجتمع على إيجاد الإطار الملائم للممارسة الديمقراطية» 
ويؤكد هذا التفسير على وجه الخصوص على غياب قيم المواطنة الحديثة والمسئولية 
الفردية©0. 

ولاشك في أن كلا من هذه الآراء يحمل قدرًا من الحقيقة» إلا أنها تظل كلها جزئية 
وغير كافية من حيث تركيزها على متغير واحد أو سبب وحيدء تعزو إليه عدم نجاح التجربة 
الديمقراطية البرلمانية. ومن ثم فإن المنهج الذي تتخذه هذه الدراسة يجمع بين ثلاثة 
أسباب ومصادره نعتبرها بمثابة إطار تحليلي؛ يمكن أن يفسر لنا إخفاق التجربة» وهي: 
عدم احترام قواعد اللعبة السياسية من ناحية» والأزمة الفكرية من ناحية ثانية» وطبيعة 
التكوين الاجتماعي - الاقتصادي من ناحية ثالثة. وهكذا فإن إطار التحليل الذي نقترحه 
يتضمن ثلاثة أبعاد: بعد مؤسسيء وبعد ثقافي» وبعد اجتماعي واقتصادي. ويعكس 
هذا الإطار فهمنا للديمقراطية البرلمانية؛ فهي ليست مجرد مجموعة من المؤسسات 


,")835 11100164 عط ا /إع12ء0ت7ع0آ 01 241055ل0صتتناه 506121 له عتتطمصمعظ" ,551ة155 .0 (1) 
27-7 .مم ,1956 132113177 1 .32,50 .01 ,وتتتفككة لقسم تم صنعاس] 1ه لمسسسسمل 
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أو التنظيماتء التي يمكن لها أن تعمل في أي إطار اجتماعيء ولكنها تتضمن ما هو أبعد 
من ذلك؛ فهي تتطلب شروطا ثقافية واجتماعية واقتصادية لنجاحهاء ونقصد بالشروط 
الثتقافية ضرورة الاعتقاد في عدد من القيم والمثل المتعلقة بالطبيعة الإنسانية والعلاقات 
الاجتماعية والسياسية: أما المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية» فتشير إلى ضرورة توافر 
خصائص وسمات ودرجة معينة من التطور للتكوينات الاجتماعية ومستويات التنمية 
الاقتصادية!!. وفي الحقيقة أن كلا من هذين النوعين من المتطلبات كانا غائبين عن مصر 
خلال فترة التجربة البرلمانية» ومن ثم فقد حدث نوع من عدم التوازن وعدم الاتساق 
بين المؤسسات الديمقراطية من ناحية» وإطار الثقافة السياسية والقيم السائدة والتنظيم 
الاجتماعي الاقتصادي من ناحية أخرى2» علاوة على عدم احترام القوى السياسية 
لقواعد اللعبة البرلمانية من الأساس. هذا التحليل لا ينطبق فقط على مصرء ولكن يصلح 
كأداة لتفسير إخفاق المؤسسات البرلمانية الدستورية» في عديد من البلدان الإفريقية 
والآسيوية. 

1- عدم احترام قواعد اللعبة البرلمانية: 

يقوم أي نظام سياسي على عدد من القواعد الأساسية المنظمة لحركة مؤسسات وأبنية 
هذا النظام» والمحددة لعلاقة هذا المؤسسات بعضها وبعضء ويعتبر احترام هذه القواعد 
والإلتزام بها أحد مصادر ومعايبر سلامة وشرعية النظام السياسي. وإذا كان ذلك ينطبق 
على كل النظم السياسية» فإنه ينطبق في المقام الأول على النظام الديمقراطي البرلماني» 
حيث يكون الحوار والإقناع هو سمة التعامل السياسي, وحيث لا يملك أي من أطراف 
العلاقة السياسية القهر أو البطش بخصومه إلا بالقدر الذي يخرج به أحد الأطراف عن 


لدع20116 ممعتتعسة4" اتاعحطمماء7ع2آ1 20111221 لمته 25401112261605 131ء50, "طعدارع7ط. >1 (1) 
.ل لطة غام8 .21 : 514 - 494 .مم ,1961 تع طاممعامء5 3 .مم ,111 .01 رلعلعع8] ععمعاعم 
,7011 .ن) لله 1966 ,تإعواعل 11217 ألماعحطامم1ء77ع0آ علمامممء8 01 82515 20111221 عط 1 جتعمتنا 1" 
220 أتاعتططرزماء 127١‏ عتتطمهامعظ ,"كتمع 2:0 عتمتامصمعط 01 كاعع لاط لاوعختامط عط] " ,نال 
.1-0 .مم ,1955 تعطاماء0) 14 .701 رععسقطن) لدتتتكلست 

- 2 راء5وم1آ .5.2 عمة 1961 ,نامأاععمتط رتإعفنتءم0تطء 12 ع1طهواك 01 امعط ى ,متعاوعء<8 .11 (2) 
.1963 عناملا نوع[ سد31 1لدء نا 
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الدستورء ومن هنا يبدو دور ومسئولية القوى السياسية في مصرء خلال هذه الفترة» في 
الحياة النيابية الدستورية وبنصوص الدستور ذاته. 

فالوزارة الدستورية الأولى - والبرلمان الذي تمخضت عنه - لم تمارس الحكم 
سوى تسعة شهورء انتهت ت بواقعة اغتيال السردار لي ستاك» وتشكيل وزارة زيورء التي 
عطلت الدستور وحلت الزلحان برايو رخوتص الاستون على عدم ججراز كرار الل 
لتفسن السبب» وظل التستور من الناخية العمابة معطلا حى برلمان #1926 وعاذ إلى 
العمل بعد عامين» ثم عطل محمد محمود الحياة النيابية عام 1928» وعاد الدستور بعد 
ستة عشر شهرًا ليستمر ثمانية شهور فقط. ويحدث انقلاب إسماعيل صدقي الذي استمر 
حوالي خمس سنوات» وتضمن إيقاف العمل بالدستور وإعلان دستور آخر. وهكذا فإن 
الدستور لم يطبق في الفترة ما بين صدوره وعام 1936 - أي ثلاثة عشر عامًا - سوى 
ثلاثة أعوام. ويبرز هنا دور الإنجليز والملك وأحزاب الأقلية في انتهاك الدستور والحياة 
النيابية» ومن ثم هز الثقة بشرعيتها وبشرعية النظام كله 

أ) الإنجليز: 

كان الاستقلال الذي حصلت عليه مصر فى التحليل الأخير استقلالا قانوتيًا شكليًاء 
فقد أعطى وجود القوات الإنجليزية في مصر والتحفظات الأربعة الواردة في تصريح 
8 فبراير لحين اتفاق آخرء أعطى لإنجلترا ثقلّا حقيقيًا في أمور مصر الداخلية» ولم 
ا ل ا 
يلعب دوره في الحياة المصرية: وخارجيا لم تعتبر مصر تفسها دولة كاملة الاستقلال؛ 
لذلك لم تنضم إلى عضوية عصبة الأمم» وسجل التدخل الإنجليزي حافل بدأ قبل بدء 
الحياة الدستورية» وذلك بالتدخل في عملية وضع الدستور والاعتراض على بعض مواده 
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وقد أدى ذلك إلى استمرار المسألة الوطنية والكفاح؛ من أجل تقليص النفوذ 
الإنجليزي.. ومن ثم دخلت الوزارات المصرية» وزارة تلو أخرىء في مفاوضات مع 
7 محمود - هندرسون 1929 النحاس - هندرسون 1930» صدقي - سيمون21932 
الأمن عام 1947» ثم قيام النحاس في 8 أكتوبر 1951 بإلغاء معاهدة 1936. ويعلق 
فاتيكيوتز على ذلك بأن التحفظات الأربعة خلقت وضعًا مستمرًا من الأزمة في السياسة 
المصرية» أدى إلى عدم استقرار الحكومة البرلمانية ومؤسساتها في مصر؛ حيث أفرغت 
هذه التحفظات الاستقلال المصري من محتواه» وخلقت صراعات مستمرة مع سلسلة 
متعاقبة من الحكومات المصرية(!). 
وحتى بعد توقيع معاهدة 1936 استمر الدور الإنجليزي» فقد أعطت هذه المعاهدة 
إنجلترا أساسًا للتدخل في شئون مصر؛ إذ ألزمت مصر في حالة الحرب أو الخطر الداهم 
بوقوعها أو قيام حالة دولية مفاجئة» يخشى خطرها بأن تقدم داخل حدود أراضيها جميع 
التسهيلات والمساعدات» ويكون من حق القوات البريطانية استخدام موانئ مصر 
الإدارية والتشريعية اللازمة» بما في ذلك إعلان الأحكام العرفية» كما ألزمت مصر بقبول 
بقاء القوات البريطانية فى منطقة قناة السويس» وعدم إعادة النظر في بقاء هذه القوات» 
قبل انقضاء مدة 20 عامًا على تنفيذ المعاهدة. 
وأخذ التدخل الإنجليزي أشكالا عدة من التلويح المباشر بالقوة المسلحة. إلى 
توجيه إنذارات سياسية تتضمن التهديد بعزل الملك. إلى طلب إقالة وزارة وتعيين 
أخرى. ويمكن الإشارة إلى استخدام إنجلترا لأسلوب التهديد العسكريء ثلاث مرات» 
فى الفترة ما بين 1922 - 1936» أولاها فى 22 نوفمبر 1924 عقب مقتل السير لى ستاك» 
١65‏ ,© .م©, كتام كله (1) 
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فقد تقدمت إنجلترا بإنذارين تضمنا عددًا من المطالبء التي لا ترتبط بواقعة الاغتيال» 
مثل: سحب جميع الضباط المصريين ووحدات الجيش المصرية البحتة من السودان» 
وزيادة مساحة الأطيان التي تزرع في أراضي الجزيرة من 300.000 فدان إلى مساحة غير 
محددة تبعًا لما تقتضيه الحاجة» وأن تعدل الحكومة المصرية عن كل معارضة لرغبات 
الحكومة الإنجليزية في الشئون المتعلقة بحماية المصالح الأجنبية في مصر. وعندما 
رفضت حكومة سعد زغلول بعض هذه المطالبء. قامت القوات الإنجليزية باحتلال 
جمارك الإسكندرية» وثانيها: في 29 مايو 1927 في عهد حكومة عبد الخالق ثروت 
الاتتلافية» فعندما ناقش مجلس النواب المصري مسألة تمصير المناصب الكبرى في 
الجيشء. قدمت الحكومة الإنجليزية مذكرة تعترض فيها على ذلك» وصحب هذه المذكرة 
تحرك ثلاث بوارج بريطانية من مالطة إلى الإسكندرية وبورسعيد. وثالثها في 4 مارس 
8 وكانت بخصوص اعتراض الحكومة الإنجليزية على نظر قانون الاجتماعات في 
مجلس النواب» فقد رأت في هذه القانون ما يؤدي إلى إضعاف «سلطة الهيئات الإدارية 
المسئولة عن حفظ الأمن وحماية الأشخاص والأموال»» وأنه ما لم يتوقف النظر في هذا 
القانون فإن الحكومة الإنجليزية «تعد نفسها حرة في أن تقوم بأي عمل ترى أن الحالة 
تستدعيه). 

وهناك العديد من نماذج التدخل الإنجليزي الأخرى, مثل حادثة 4 فبراير التي سبق 
التعرض لهاء ووقائع التدخل الأخرى للتخلص من وزارة ما وتعيين أخرى!!» فعلى 
سيل المقال فإن نقل سير لورين وتسين سير ماياز امسو فى سيفمين 1933 كان إيذانا 
بانهيار حكومة صدقي بعد إنزال سنده الرئيسيء وفي أكتوبر 1934 تقدمت دار المندوب 
السامي بطلب إقالة وزيرين من وزارة عبد الفتاح يحيى» مستهدفة إحراج مركز الوزارة 


(1) انظر في هذا الموضوع إجلال محمود رأفت: أنماط التدخل البريطاني في السياسة المصرية من 
سنة 1922 إلى سنة 1945. رسالة مقدمة لنيل الماجستير في العلوم السياسية» كلية الاقتصاد والعلوم 
والسياسية» جامعة القاهرة 1973. 
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ودفعها للاستقالة» وفي يونيو1940 أعربت بريطانيا عن عدم رضائها عن تنفيذ علي ماهر 
لمعاهدة 1936» وأن ذلك يقتضي تشكيل وزارة جديدة فاستقال» وفي أبريل 1943 عندما 
قرر الملك إقالة النحاس» في ضوء ما نشر في الكتاب الأسود, اعترض السفير الإنجليزي 
وأبلغه أن لندن لا ترى ما يدعو إلى تخ تغيير الوزارة» وعندما أبلغ السفير الإنجليزي الملك 
أنه لم يعد قادرًا على التعاون مع النقراشي باشاء استقال الأخير في فبراير 071946). 


ويصل كولومب إلى القول بأن تاريخ الأزمات السياسية في مصر لا يمكن أن يفهم 
بعيدًا عن تدخل لندنء وإن كل أزمة وزارية كانت تخفى إما تدخل بريطاني سافرء أو تطور 
في العلاقات المصرية - الإنجليزية©. 

لقد أراد الإنجليز - كمايقول لويد - أن تقوم في مصر حكومة معتدلة صديقة يقة لها 
تأييد شعبي» ولكن الممارسة أوضحت أن الحياة السياسية المصرية تتنمخض عن أحد 
احتمالين: إما قيام حكومة وفدية لها تأيبد شعبي» ولكنها سرعان ما تصطدم مع الإنجليز. 
وإما حكومة أوتوقراطية تقوم على أنقاض الحياة الدستورية؛ لا تأييد شعبي لها ولا تعيش 
إلا بدعم الملك» ويؤدي هذا الوضع إلى توحيد المعارضة» وقيام حركة شعبية للدفاع 
عن الدستور. 

ومن ثم وصل الإنجليز إلى أن الحل المثالي من وجهة نظرهم, هو قيام وزارات 
اتتلافية من حزبين أو أكثر لا يكون منها الوفد» ومن ثم لا تكون السلطة في يد القصر 
تمامًا ولا تكون أيضًا في يد الوفد» وإنما يحدث توازن بين القصر والأحزابء يكون فيه 
للإنجليز اليد العلياء ولعل هذا ما يفسر كثرة قيام الحكومات الائتلافية في مصرء لذلك 
فمن بين 37 وزارة من يناير 1924 إلى يوليو 1952 كانت هناك 16 وزارة اثئلافية. 


(1) د. يونان لبيب رزق: تاريخ الوزارات.. مرجع سابق» ص ص 17 - 18. 


)2( كولومب : مرجع سابق» ص51 . انظر تقييم الدور الإنجليزي خلال الفترة 1936 - 1952 في: 
2 - 1936 ااعجاء21/1017 513610221156 متقتامتزع8 عطا 320 ستمخةظ مءوودل! إع0.360 11002 
14 
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كان للملك يد طولى في الاستهتار بالمبادئ الدستورية» وهي ممارسات ترجع إلى 
قبل عام 1923» فتدخل الملك فؤاد في عمل لجنة وضع الدستورء ولم يشر في خطاب 
تكليفه لسعد زغلول بالوزارة عام 1924 إلى دوافع هذا التكليف. وهو فوز سعد في 
الانتتخابات العامة» وهو ما ضمنه سعد في خطاب قبوله التكليف. حيث أورد فيه أنه 
يتولى الحكومة استنادًا إلى إرادة الأمة وثقة الشعبء. وعمل الملك بكل الطرق على 
الطعن في حزب الأغلبية الشعبية الوفد» والتمكين لأحزاب القصر وأحزاب الأقلية من 
الهيمنة على السلطتين التشريعية والتنفيذية. فقام بالانفراد ببعض اختصاصات الوزارة» 
مثل : تعيين كبار رجال الدين وموظفي الحاشية الملكية والممثلين الدبلوماسيين» وتعيين 
خمس أعضاء مجلس الشيوخ» ومنح الرتب والنياشين» وحاول من خلال دستور 1930 
أن يعطي هذا الانفراد بالسلطة صفة شرعية» ورغم أن محاولة الملك هذه أدت إلى 
اصطدامه بحزب الأغلبية» وإلى إيجاد أكثر من أزمة دستورية: فإنه لم يعبأ بذلك» فمن 
بين سبع وزارات ألفها النحاس أقيلت أربع في يونيو 1928» وديس مبر 1937» وأكتوبر 
4 ويناير 1952. 

ولم يكتف الملك بالسيطرة على السلطة التنفيذية» بل تدخل في شئون السلطة 
التشريعية وذلك بإنشاء الأحزاب الموالية للقصرء والزج بها في الانتخابات العامة, 
وضمان نجاحها من خلال التزوير والتلاعب في نتيجة الانتخاباتء وقام الملك بحل 
مجلس النواب أكثر من مرة» بل وحل المجلس لنفس السبب أكثر من مرة» رغم عدم 
جواز ذلك دستوريًا. 

لقد وضع الملك فؤاد أساس الدور الاستبدادي للقصر في مواجهة الوزارة» واستطاع 
«على مدى حكمه الذي استمر قرابة العقدين أن يكرس دور القصرء كمؤسسة للحكم 
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من خلال صراعه مع القوى الوطنية ومناورته مع سلطة الاحتلال؛ ثم استطاع من خلال 
ذلك أن يؤكد على دور مستقل للقصر في الحياة السياسية»17). واعتمد الملك في ذلك 
على دعم سلطة الاحتلال له فهي التي نصبته على العرش» وهي الضامن القوي لدوره. 
ويقيم أحد الباحثين دور القصر خلال هذه الفترة بقوله «لقد استطاع القصر بالفعل من أن 
يستلب لنفسه سلطات واسعة في الحكم بمقتضى الدستور» فضلًا عن ممارسته لسلطات 
أخرى باشرها عملاء فو :سكل دستوري)20, 

وحاول فاروق ورجاله تشكيل قاعدة شعبية للملك» تستند إلى شباب فاروق وصغر 
سنه من ناحية» وإعطاء صورة مختلفة عن القصر والملك من ناحية ثانية» واستغلال 
الانشقاقات التي حدثت في الوفد وتشجيعها من ناحية ثالثة» وأدى ذلك - وبالذات في 
الفترة الأولى من حكم فاروق - إلى دعم نفوذ القصرء ولكن نتيجة للسلوك الخاص 
والمشين للملك وحاشيته تغير هذا الوضعء فقد أحاط فاروق نفسه بجماعة من بطانة 
السوء» واستخف بحقوق الشعب الدستورية» واتسم سلوكه بالاستهتار واللامبالاة التي 
تجاوزت كل اعتبار» والتي مسّت سمعة مصر وصورتها في العالم» ولهذا ففي السنتين 
الأخيرتين قبل عام 1952» ازداد انفصال القصر عن الشعبء وازدادت تصرفات الملك 
غير الدستورية وخاصة تدخله في الحكم, فقد أصر على تعيين محمد حيدر وزيرًا 
للحربية» وعندما رفض النحاس عينه قائدًا عامًا للجيشء كما تدخل القصر في اختيار 
ودعم بعض الوزراءء ثم قام بتعيين عبد الفتاح عمر مستشارًا للقصر للشئون السياسية» 
وإلياس أندراوس مستشارا للشتئون الاقتصادية» وكأن القصر يشكل وزارة أخرىء كما 
صدر قانون أنباء القصرء الذي يحظر نشر أنباء القصر إلا بإقرار من السلطات المختصة. 


)01 سامي أبو النور: دور القصر في الحياة السياسية في مصر 1922 - 1936 القاهرة» 1985» ص 248. 
)2( المرجع السابق» ص 248. من الكتب المهمة في هذا الموضوع: مذكرات حسن يوسف. القصر 
ودوره في السياسة المصرية 1922 - 1952 القاهرة 1982 » والكتاب زاخر بالمعلومات المفيدة» 

ولكن المؤلف حرص على عدم الإفصاح عن رأيه أو تقييمه للأحداث. 
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وترتب على قيام كل من القصر والإنجليز بالتدخل المستمر في الحياة الدستورية؛ أن 
اكتسبت الحركة الوطنية المصرية طابعًا عنيفا اتسم بالهياج الشعبي» والاتجاه إلى العنف 
والاغتيال السياسيء» وبالذات في فترات الحكم غير الدستوري. 

ج ) أحزاب الأقلية: 

دعمت أحزاب الأقلية من خلال ممارساتها نفس الاتجاه؛ فقد كانت في جوهرها 
أحزاب أشخاص وليست أحزاب برامج» فقد قامت هذه الأحزاب حول شخصيات 
قيادية» دون أن يكون لها برنامج واضح أو سند شعبي يعتد به» كذلك أحزاب القصرء 
التي لم يكن لوجودها أساس سوى تدعيم السراي والملك بها. 

أضف إلى ذلك استعداد هذه الأحزاب لخرق الحياة الدستورية؛ للحصول على 
مكاسب حزبية» تتمثل في الوصول للحكم أو الانفراد به» فكان الأحرار الدستوريون 
وغيرهم على استعداد لتعطيل الدستور وحل البرلمان والاعتداء على الحياة الدستورية. 
ففي عام 1928 مثلًا ألف محمد محمود الوزارة من حزبي الأحرار والاتحاد في وقت» 
لم يكن لهما سوى 34 نائبًا من مجموع 214 نائبّاء بل كانت هذه الأحزاب على استعداد 
للعبث بحرية الانتخابات والتدخل الإداري لصالح بعض المرشحين وتزوير الأصوات» 
حتى لقد أصبح ذلك هو القاعدة في الانتخابات» التي أشرفت عليها حكومات القصر 
والأقلية. 

وكان من المفارقات أن يقال إن رئيس وزراء له الأغلبية البرلمانية» فإذا بهذه الأغلبية 
تؤيد الوزارة التالية» مثل ما حدث عقب إقالة إسماعيل صدقي عام 1933؛ إذ أيد برلمانه 
عبد الفتاح يحيى» بل وقام الحزب بانتخابه رئيسًا له بعد صدقيء. وكما حدث عندما طلب 
الملك من محمد محمود باشا الاستقالة ليؤلف علي ماهر وزارته الثانية في أغسطس 
9 فلم يسع البرلمان سوى السكوت والتأييد. 
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د) الوفد: 
لعب الوفد دوره في هذا المجال أيضًّاء من خلال استخفافه بالمعارضة وعدم احترام 
دورها في الحياة النيابية؛ فقد تعامل الوفد مع المعارضة» ليس على أنهم جزء من العملية 
الديمقراطية» ولكن باعتبارهم مجموعة خرجت عن إرادة الأمة» ونظر إليها سعد زغلول 
على أنها طائفة هزيلة» تتكون من رجال تنكبوا الحظيرة الوطنية!!)» وعندما أثير اقتراح 
بتعديل خطاب العرش الذي قدمته حكومة سعد هدد بالاستقالة» ونجح الوفد في كسر 
شوكة المعارضة الدستورية في البرلمان الأول. بالطعن في صحة انتخاب زعيمها محمد 
محمود الذي أخرج من المجلس. 
ومع أن الوفد كان هو حجر الزاوية وأساس التوازن» بين الحركة الوطنية في جانب 
والقصر والإنجليز في الجانب الآخرء فقد قبلت وزارته الأخيرة عددًا من الإجراءات 
التي قام بها الملك والتي أفسدت هذا التوازن» فقام الملك مثلا بتعيين حافظ عفيفي 
رئيسَا للديوان بأمر ملكي في ديسمبر 1951» دون أن يعلم الكثير من الوزراء بأمر تعبينه» 
مع أن مسألة تعيين رئيس الديوان كانت من أولى المشكلات. التي أثيرت في علاقة 
القصر بالوزارة بمناسبة تعيين حسن نشأت في عام 1925. 
وهكذا برز وضع تمثل في عدم احترام القوى السياسية للقواعد المنظمة للعلاقة 
السياسية فيما بينها؛ الأمر الذي أدى إلى اهتزاز هيبة وشرعية الحياة الدستورية» ومعها 
هيبة النظام بأكمله. 


2 الأزمة الفكرية: 

لعل من الصعب تفسير إخفاق المؤسسات الديمقراطية النيابية في مصر وفي عديد 
من البلاد العربية والبلاد النامية» دون الإشارة إلى نمط المعتقدات السياسية ونسق 
الثقافة السياسية السائدة في هذه المجتمعات, ففي حالة المجتمع المصري فإن نظامًا 
سياسيًا انتقل من إطار اجتماعي وثقافي مغاير ليطبق فيه. ونتج عن هذا النقل أن النظام لم 


(1) لاشين: مرجع سابق» ص ص 373 - 374. 
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يتمكن من الاستجابة الملائمة لضغوط واحتياجات المجتمعء فكما ذكرنا من قبل فإن 
المؤسسات الديمقراطية البرلمانية ليست مجرد هياكل أو تنظيمات يمكن نقلها بطريقة 
ميكانيكية من إطار ثقافي إلى إطار آخر؛ فخلف هذه المؤسسات يكمن أحد المحاور 
الأساسية للتاريخ الأوربي الحديث, وهو الكفاح من أجل حقوق المواطن والحكومة 
الدستورية. 

فهذه المؤسسات تفترض عددًا من القيم» لعل أبرزها العقلانية بمعنى الاعتقاد 
في محورية دور العقل الإنساني» بخصوص تنظيم المجتمع وتحديد شكل العلاقات 
السياسية والاجتماعية؛ وأن الإنسان من خلال عقله قادر على التمييز بين الصواب 
والخطأ وبين النافع والضارء وأن الحرية الفردية قيمة أساسية في» المجتمع بمعنى أن 
هناك عددًا من الحقوق والحريات الفردية» التي لا يمكن للجماعة أن تجور عليها أو 
تقيدها في الظروف العادية» وهكذا فإن الديمقراطية تفترض بعض القيم والمفاهيم 
كالعقلانية وحكم الأغلبية والتمثيل النيابي» والحرية الفكرية والثقافية والمشاركة وحق 
المواطنين في تنظيم أنفسهم بالشكلء الذي يرونه مناسبًا للدفاع عن مصالحهم. 

هذه المفاهيم لا يبدو أنها اتفقت مع عدد من القيم القائمة في المجتمع» والتي أثارت 
- وما زالت تثير - تساؤلات أساسية حول مدى اتفاق بعض هذه المفاهيم مثل العقلانية 
وحرية الرأي وحرية التنظيم مع قيم المجتمع وثقافته التقليدية» ومن ثم فقد نشب 
تناقض. عبر عن نفسه في شكل صراع مكشوف أحيانا ومستتر ومكتوم أحيانا أخرى؛ 
صراع بين المفهوم التقليدي حول طبيعة السلطة وعلاقتها بالدين؛ حيث ترتبط وظيفتها 
بتطبيق التعاليم الدينية» والمفهوم الحديث لطبيعة السلطة» الذي يستند أساسًا إلى العقل» 
ويرتبط باعتبارات المنفعة العامة. 


لقد أدت ثورة 1919 إلى ظهور حزب وطنى ديمقراطى هو الوفد» وكان دستور 1923 
يقوم على مبادئ الدولة القومية الحديثة» التي تؤسس على أن الشعب هو الوحدة الأساسية 
للنظام السياسيء وأنه هو صاحب السيادة ومصدر التشريع» وطرحت النخبة السياسية 
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التي وقفت خلف ثورة 1919 عددًا من الاتجاهات والمفاهيم الليبرالية المدنية!!2 التي 
سرعان ما جرتها إلى صراع مع المفاهيم التقليدية» حول عدد من القضاياء مثل: طبيعة 
السلطة ومصدرهاء وحدود الانتماء السياسي وأساسه. ومصدر الشرعية السياسية في 
النظام» ومصدر التشريع في المجتمع» ودور الدين في عملية التغير الاجتماعي ومفهوم 
الوطنية وعلاقته بالدين... إلخ» ولم تكن المناقشة حول هذه الموضوعات ذات طبيعة 
فكرية ثقافية وحسب. بل كان لها أبعادها السياسية والاجتماعية» وكانت تمس بعض 
المؤسسات الاجتماعية القائمة ومصالحهاء كما أن بعض القوى والأحزاب استخدمت 
المفاهيم الدينية لمواجهة التيارات الديمقراطية الدستورية» ونتيجة لهذا البعد السياسي 
للمناقشة؛ كان حسمها أو الوصول إلى قناعات نهائية بخصوصها على المستوى 
الفكري شبه مستحيلء مثل النقاش الذي دار حول إحياء الخلافة أو كتاب الشيخ علي 
عبد الرازق. 

وهكذا برز تعارض بين القيم والمفاهيم المرتبطة بالمؤسسات الديمقراطية الحديثة 
والمفاهيم السائدة والإطار الفكري المقبول وقنذاك.. لقد واجه المجتمع المصري 
مشكلة تطوير نظام جديد للقيم والمفاهيم» يمكن أن يكون أساسًا لنظام ديمقراطي في 
دولة وطنية حديثة. وشعر المثقفون المصريون بهذه المشكلة» وحاولوا الوصول إلى 
أكثر من صياغة لحلهاء فالإمام محمد عبده مثلّا 1849- 1905 بدأ مدرسة جديدة في 
التفكير الديني؛ للمزاوجة بين قيم الدين الأصلية والأفكار والمفاهيم السياسية الحديثة» 
وتبعه في هذا المجال عدد آخر من المفكرين. 

وواجه هذا الاتجاه عددًا من المشكلات النظرية منها تلك المشكلة المتعلقة بطبيعة 
الانتماء السياسي وقضية الهوية من أنا ؟ ومن نحن ؟. وهل يكون الانتماء للأمة بمفهومها 
)1( 5 احتجاج الشيخ حسن البنا على تصريحات للنحاس باشاء تتضمن إشادة بكمال اتاتورك 


فهم لمعنى الدولة الحديثة في: جريدة الإخوان المسلمين» عدد 11:4 ربيع الثاني 1355 الموافق 
0 . انظر أيضًا عدد 31 بتاريخ 10 نوفمبر 1938. 


357 


الإسلامي أي جماعة المسلمين» أو لوحدة قومية بالمعنى الحديث تتمثل في الشعب أو 
الآمة بمنناها المسامن وأثارنك حة» الشلة سد لا وايكها حول شبيالة القونية موقن 
الإسلام منهاء وبصفة عامة فقد اتخذ المفكرون الإسلاميون موقفا متحفظاء يغلب عليه 
طابع الشك والحذر تجاه القومية» فذكر الشيخ رشيد رضاء على سبيل المثال» أنه من 
الخطورة بمكان إحلال مشاعر التضامن الإسلامي بمشاعر القومية» التي ربط بينها 
والأفكار العنصرية» وأكد أن المسلمين ليس لهم قومية خارج دينهه!!)» وعبرت عن نفس 
الاتجاه أفكار جماعة الإخوان المسلمين والشيخ حسن البناء الذي أكد أن ولاء المسلم 
يتجه أولا وقبل كل شيء إلى الإسلام2. 

كما واجهوا مشكلة مصدر السيادة» فقد طرح المفكرون الإسلاميون رأيّاء مؤداه أن 
السيادة لله» ووقفوا موقمًا متحفظًا تجاه المفاهيم الدستورية الحديثة» التي تنص على أن 
السيادة للشعبء وإن كان الشيخ الإمام محمد عبده قد حاول التوفيق بين الرأيين باقتراح 
أن السيادة الأصلية تؤول إلى الله الذي سيرث الأرض وما عليهاء وأن هناك سيادة ثانوية 
تؤول إلى الشعب. من خلال مؤسساته التمثيلية» وأن هذه السيادة الثانوية تدور في إطار 
السيادة الأصلية؛ بحيث لا يمكن أن تخالف ما قررته الشريعة أو ما نهت عنه. 


وأسهمت هذه الآراء في تحدي الافتراضات» التي يقوم عليها النظام البرلماني 
الدستوري.. ففي مواجهة مفهوم السيادة للشعب» طرحت مفهوم السيادة لله» وفي مواجهة 
تعدد الأحزاب طرحت أن الاختلاف الحقيقى هو بين حزب الله وحزب الشيطانء وبين 
من يتبعون كلمة الله ومن يرفضونها!» وفي مواجهة مفهوم الوطنية المصرية» طرحت 


(1) أنيس صايغ: الفكر العربية في مصر بيروت» 1958» ص 107 وكذلك. 

1 20ة ددهم[ك1 دعء اع ملتطكسه )ماع “تتعغسآ عط مغصز جتشساوسط سخ ,تتدحصمك .1.2 

عطا 10 لع تند د5أوعطا ل..8/1 لعطذ1اطناممنا ,1956 - 1948 مسمتامجيع ]1 01 دعستاكت1١ا‏ عطا سر 
.0 .م ,1959 ,1كتاع كلملا الأتاع/ة ,و5101 عتدطة[5] 01 عالكتاكم[ 

(2) الأنصاري: المرجع السابق» ص 126» ص 145. 

(3) مقال صالح عشماوي في النذير» عدد 28 »25 رمضان 1357 ه. 
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مفهوم الأمة الإسلامية» وفي مواجهة مفهوم السلطة التشريعية الملزمة للحكومة» طرحت 
مفهوم الشورى غير الملزمة للحاكم» ودارت هذه الآراء حول ضرورة تطبيق الشريعة 
الأإسلامية+ وإلغاء القوانين الوضبعية المتقولة عن الغرب» وأن الشريعة جملة لاتدجراً 
ولايغني بعضها عن بعض١١)‏ 

وعلى سبيل المثال» انتقدت حركة الإخوان تعدد الأحزاب على أساس أن الإسلام 
يحرم العصبية الحزبية» وأن الحزبية السياسية تشتت بين الناس» وأن مصر الناهضة 
في حاجة إلى الوحدة والاستقرار حتى تتفرغ للإصلاح الضروريء ودعا الشيخ حسن 
البنا في العدد الثاني من «النذير» إلى: «جمع كلمة الزعماء بتأليف هيئة قومية واحدة 
من جميعهم؛ تضع برنامج الإصلاح والنهضة في كل النواحي» على أساس من الإسلام 
القوي العزيز الفاصل مع تنازل كل حزب عن اسمه الخاص)2©). وفي العدد الثالث تنشر 
«النذير» مذكرة الإخوان إلى رئيس الوزراء التي تتضمن ضرورة الوحدة بين الأحزاب» 
وتشير إلى أنه: « ليس بدعًا أن تسير أمة على نظام الحزب الواحد, وقد سبقتها إلى ذلك 
الأمم الناهضة من شرقية وغربية20)2» وعلى مدى أربعة أعداد» من العدد 13 إلى العدد 
6 تنشر النذير دراسة بعنوان» قد أثبتت الأيام فساد الحزبية.. ويجب حل الأحزاب 
وتطهير الأمة من أدرانها»» وفي مقال في العدد 59 من مجلة الدعوة» ورد أن « الإسلام 
لايعترف بوجود حزب أغلبية وأحزاب أقلية» وإنما الأمة أمة واحدة)©. 

وبالإضافة إلى الهجوم على الحزبية» التي هي أساس النظام البرلماني الديمقراطي» 
وأحد أركانه التي لا يستقيم بدونهاء هاجمت كتابات الإخوان الدستور وطرحت القرآن 
(1) انظر مجلة النذير العدد 6 »6 جماد أول 1357 هه العدد 137 أول 1357 هه العدد 8» 20 جماد أول 

7 هه العدد 8 ذي القعدة 1357 ه. 
(2) النذير» عدد 2 » 6 ربيع الأول 1357 ه. 
(3) 13 ربيع الثاني 1357 ه. 
(4) 1 أبريل 1952. 
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الكريم بدلا عنه» ففي مقال للأستاذ صالح عشماوي رئيس تحرير النذير» في العدد 12 
تحت عنوان «اذهبوا بدستوركم فالرسول زعيم الآمة والقرآن دستورها» ورد فيه «لقد 
نادى الإخوان المسلمون أنه لا حزبية في الإسلام» ودعوا إلى جمع الكلمة ووحدة 
الصفوفء مستشهدين بقول الحق تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 
أما عن الدستورء فقد قال بعضهم إنه ثوب فضفاضء ولكننا نقول إنه ثوب أجنبي» دخيل 
علينا لا يتفق وذوقنا ولا يناسب عاداتنا وتقاليدناء ولا ينسجم مع ميولنا وأفكارناء وقد 
اثبتت التجارب حتى اليوم فشله» ومالنا لآ نعود إلى تقاليد ديننا الحنيف. فنقتبس منه 
نظامًا للحكم ومن القرآن الكريم فنستخرج قوانيننا ودستورنا»!'"» ويكتب رئيس التحرير 
مرة أخرى في العدد 31 بأن «قلب النظام الدستوري هو ما يعمل له الإخوان المسلمين.. 
نتحداكم أن تقدمونا إلى المحاكمة» ورد فيه ١‏ إن الإخوان المسلمين قد عملوا منذ سنين» 
وما زالوا سيعملون على هدم هذا الدستور وتحطيمه)©. 

ويبدو أن موقف الإخوان تجاه الدستور حكمته الظروف والاعتبارات السياسية» فبعد 
ذلك الهجوم الذي تضمنه العدد 31 من «النذير» كتب صالح عشماوي مرة ثالثة في العدد 
3:حت عنوان «الإخوان المسلمون والدستور المصري»» يخالف فيها رأيه السابق 
فيقرر (والدستور ينص على احترام حقوق الأفراد وحرية الرأي» ويقرر نظام الشورى 
ويجعل الآمة مصدر السلطات. كل هذا جميل وهو في الإسلام ومن الإسلام. وما كان 
لجماعة الإخوان المسلمين أن تنكر الاحترام الواجب للدستورء باعتباره نظام الحكم 
المقرر في مصرء ولا أن تحاول الطعن عليه أو إثارة الناس ضده. وهي جماعة مؤمنة 
مخلصة تعلم أن إهاجة العامة ثورة وأن الثورة فتنة» وأن كل فتنة في النارء ولكن الإخوان 
المسلمين اعتمادًا على نفس الدستور» سيسعون جهد طاقتهم بالطرق القانونية)!0. 


(1) 18 جماد ثاني 1357» نفس المعنى في عدد 10 في 16 شعبان 1357 ه وكذا في مقال للشيخ حسن 
البنا بعنوان «الدستور والقرآن» في عدد 31 في 11 ذي القعدة 1357 ه. 


(2) المرجع السابق. 
(3) 25ذي القعدة 1357 ه. 
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ويلاحظ في هذا المجال أنه بينما اتنسمت صفحات النذير بالهجوم على الدستورء 
فإن مجلة الدعوة التي صدرت عام 1951 كانت سمتها العامة عدم انتقاد الدستورء 
والدعوة إلى احترامه والتركيز ضد الحزبية» وبصفة عامة فقد كان هجوم الإخوان على 
مفهوم الحزبية والدستورء معتمدين في ذلك على أسس دينية» أثره في تدعيم التناقض 
بين مؤسسات العهد البرلماني وقيم الجماعة السياسية. 

ومن ناحية أخرىء فإن المفكرين الليبراليين لم ينجحوا في تقديم حل لهذه الأزمة 
الفكرية» فهم إما أنهم رفضوا المفاهيم التقليدية دون محاولة تطويرها وإيجاد الصلة بينها 
وبين الأفكار والمؤسسات الديمقراطية الحديثة» وإما أنهم تجاهلوا المشكلة» وكان في كل 
من الموقفين سوء تقدير وتهوين من مكانة هذه القيم في نفوس أغلبية المصريين وارتباطهم 
بها(». ويمكن إرجاع عدم نجاح الاتجاه العلماني إلى عدة عوامل: أولها أن أولئك الذين 
غبرؤاعنه كانوا يمثلون أقلية فكيلة من المثقفين المتعزلين عن أغليية المواطنين» وثانيها 
أنهم لم يحاولوا ربط الآراءء التي كانوا يدافعون عنها بالتراث الإسلامي والثقافة السائدة 
لدى الشعبء ومن ثم فإن قدرًا كبيرًا من أفكارهم بدت عليه مسوح الترجمة والنقل عن 
الأفكار الأجنبية» وثالثها أن عددًا من هؤلاء المفكرين تجاهلوا المشكلة أصلاء طالما أنها 
لم تكن تؤثر على ما كانوا يقومون به مباشرة» وكما يذكر أحد الباحثين فإن المفكرين 
الليبراليين لم يستوعبوا المعنى الأساسي للنظام الديمقراطي الدستوري وديناميكياته» 
وتصوروا أنه مجرد مجموعة من الوثائق القانونية والمؤسسات الشكلية©. 

وجدير بالذكر في النهاية أن هذه المشكلة» وهي الأزمة الفكرية المرتبطة بالعلاقة 
بين القيم التقليدية والتراث الديني للمجتمع من ناحية» ومؤسسات الدولة الحديثة بما 
تفترضه من قيم ومعايبر من ناحية أخرىء لم يقدر لها الحل حتى الآن؛ حيث استمر 
صراع مستتر في الحياة المصرية» يفصح عن نفسه من وقت لآخر". 
() للفرسع في بهذا الموضوع انظر الفصل الخاص بالعلمانية في كتابنا بعنوان «التجديد في الفكر 

السياسي المصري الحديث)»؛ مرجع سابق. 


6 .اك .م0 ,موود (2) 
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وهكذا فقد فشل المثقفون المصريون في الوصول إلى صيغة أيديولوجية أو نظام 
فكريء يصلح أساسًا لعملية التغير الاجتماعي» يجمع بين تراثهم الفكري من ناحية» 
والأفكار المرتبطة بالتحديث من ناحية أخرىء وقد دعم من هذا الفشل وزاد من خطورته 
عدم الاستقرار السياسي» الذي رافق الحياة السياسية المصرية لمدة طويلة. 
3 طبيعة التكوين الاجتماعي والاقتصادي: 

يقصد بهذه النقطة أن عددًا من المقومات الاجتماعية والاقتصادية» التي ساهمت في 
إنجاح النظام الديمقراطي البرلماني في أماكن أخرى من العالم» لم تكن قائمة في مصرء 
عندما طبق هذا النظام» فالمجتمع المصري في العشرينيات كان مجتمعًا زراعيّاء انقسم 
مواطنوه إلى أقلية من الملاك الزراعيين كانت القوة الاجتماعية والسياسية الكبرى في 
المجتمعء وأغلبية من الفلاحين المعدمين وصغار الملاك» وكانت هذه الأغلبية تعيش 
في أوضاعء تتسم بالفقر المدقع والأمية وسوء التغذية وعدم التنظيم السياسي. 

أما الطبقة الصناعية والتجارية» فقد تكونت أساسًا من الأجانب والأقليات مثل 
الشوام والأرمن واليهود والإيطاليين واليونانيين وبعض العناصر المحلية» التي ارتبطت 
بال رأسمالية الأجنبية ومن ثم فإنها لم تستطع أن تلعب الدور السياسي والثقافي» الذي لعبته 
البورجوازية الأوربية في الغربء وافتقدت الشرائح المهنية من الصحفيين والمحامين 
والمدرسين القوة الاقتصادية والتنظيم المحكم., الذي يمكن أن يؤهلها للعب دور 
مستقلء وأخيرًا فإن الطبقة العاملة التي شكلت شريحة حضرية رقيقة في المجتمع؛ لم 
تحصل على حقها في التنظيم حتى عام 1942. 

لقد كانت طبقة كبار الملاك الزراعيين هي التي حصدت ثمار الاستقلال» وشكلت 
أساس النخبة التي قادت الحياة السياسية المصرية خلال هذه الفترة» ومن ثم فقد تضمن 
دستور 1923 الحصانات اللازمة للدفاع عن مصالحهاء من خلال السلطات التي أعطيت 
للملك الذي كان أكبر مالك للأرض في مصرء ومن خلال مجلس الشيوخ والشروط 
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الاقتصادية والاجتماعية التي وضعت لعضويته» وكما كتب صفران فإن تحقيق مصالح 
هذه الطبقة عبر عن نفسه في سياسة اجتماعية» تميزت بأنانيتها المفرطة وقصر نظرهاء 
وانحيازها لمصالح هذه الطبقة» حتى أنه من الصعب أن نجد نماذج مشابهة لها في 
التاريخ المعاصر/"). 

وهكذا فإن مؤسسات الديمقراطية البرلمانية سقطت في أيدي أولئك. الذين امتلكوا 
الشروة وكان في استطاعتهم شراء الولاء السياسي والاجتماعي, واستخدمت هذه 
المؤسسات كأداة للحفاظ على سلطة النخبة الحاكمة ولمنع أي تغيير أو إصلاح يمكن 
أن يمثلا تهديدًا لمصالحهاء وعبر برنارد لويس عن هذا الوضع بقوله إن انتهازية وأنانية 
الطبقة الحاكمة وضعت كل مؤسسات الديمقراطية الليبرالية والحكم الدستوري في 
مكان مهين» وأنه بالنسبة للمواطن المصري العادي فإن الحكومة النيابية لم تكن تعني 
بالسبة له وستمتستر أو واستطة» ولكتها عدت الملك فؤاد و أغنياء الباشاوات فمن إذا 
يلومه إذا رفض هذه الحكومة واحتقرها؟2) 


وفي دراسة د. عفاف لطفي السيد لتجربة مصر الليبرالية» ذكرت أن الصراعات السياسية 
بين أطراف الديمقراطية البرلمانية في مصر وصمت الصورة الليبرالية الأصلية بالسخرية 
والمصلحة الذاتية. وبدت الديمقراطية الليبرالية» وكأنها تخدم مصالح فئات وطبقات 
جامدة. وردًا على هذا الوضعء «ظهرت فلسفات أخرى أكدت افتقاد الفرد لقدرته» 
فيما عدا داخل كيان الوطن أو المجتمع الديني... وسواء كان الإخوان أو مصر الفتاة 
أولهما تتحدث بلغة الأمة الإسلامية والثانية بلغة الوطن» فقد كانت هاتان الجماعتان» في 
اعتقادي» حصيلة السلبية السيكولوجية لليبرالية وكل ما كانت ترمي إليه. ولما كان دعاة 
الليبرالية قد عجزوا عن أن يظلوا أمناء لمبادءهم الذاتية» فقد أدرك الآخرون أن العيب 

لايمكن أن يكمن في الناس» ولكن في المبادئ نفسها التي ساندوها»)0©. 
000000 ,15 بذ ©.م©, مهمد (1) 
61 .م ب3© .ص©, متوع] (2) 


(3) د. عفاف لطفي السيد: تجربة مصر الليبرالية 1922 - 1936. ترجمة عبد الحليم سليم 
القاهرة»1981» ص 373. 
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المبحث الثاني 
مدخل إلى الثورة 


اتسم النظام الملكي في مصر بالاستبداد وعدم احترام قواعد الحياة الدستورية» فقام 
الملك بمخالفة الدستور وتعطيله وإقالة الحكومات وحل البرلمان» وكان من الأمور 
العادية أن تُزيّف الانتخاباتء أو أن يتعرض المواطنون لسائر أنواع الضغوط النفسية 
والمعنوية» وكان العديد من الأصوات - وبالذات في المناطق الريفية - يباع ويشترى 
بواسطة أولئك الذين لديهم القدرة المالية. وكما رأيناء فإن التجربة منذ سنواتها الأولى 
لم تعمل» ففي خلال عهد الملك فؤاد 1922 - 1936 عطل الدستور ثلاث مرات» وفي 
أول سبع سنوات بعد إصدار الدستور عاشت مصر بلا دستور فترة أطول من تلكء التي 
نفذت فيها أحكامه» وفي عام 1930 أوقف الملك العمل بالدستورء وأصدر دستورًا 
آخر يدعم من سلطاته إزاء البرلمان» وبينما كان الوفد حزب الأغلبية الشعبية الساحقة 
بلا منازع طوال هذه الفترة» فإنه لم يتول السلطة بمفرده إلا مدة تقل عن ثلاث سنوات» 
وطرد من السلطة أكثر من مرة» وطوال هذه الفترة لم يكمل أي برلمان مصري مدته 
الدستورية ماعدا برلمان 1945 - 1949» ولم يحدث أن استقالت وزارة؛ لأنها لم 
تحصل على ثقة البرلمان أو نتيجة سحب الثقة بها. وفشل الملك فاروق 1936 - 1952 
في أن يعطي قيادته طابعًا وطنيًا بالذات في الفترة الأخيرة من حكمه. وأدت سياساته 
وسلوكه الخاص وإصراره على الحكم غير الدستوري إلى اغتراب قطاعات واسعة من 
الشعب عنه. وعطلت العديد من أحكام الدستورء نتيجة إعلان الأحكام العرفية بسبب 
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حرب فلسطين» حتى أن «فاتيكيوتز» وصف هذا الوضع بأن مصر كانت دولة بوليسية لها 
برلمان7). ووصف المحامي الشاب محمد عصفور هذا الوضع بأن مصر تحولت إلى 
سجن كبير» يضم الشعب والدستور» وأن الاستعمار أفسد كل شيء©. 


وتزايد إدراك قطاع من المثقفين المصريين بأن النظام دخل في نفق مظلم. وعلى 
سبيل المثال» نشرت صحيفة الأهرام في عام 1938 مقالات للأستاذ توفيق الحكيم» 
وحوارات له مع د. منصور فهمي عميد كلية الآداب» حول تقييم التجربة الديمقراطية 
في مصرء فكتب الحكيم عن جموح الديمقراطية: «لقد فهِمَت الديمقراطية فهمًا غريبًاء 
فهي اليوم مطية ذلول لكل من يريد الوصول. لقد تزاحم الناس فعلّا على ركوبها 
فجمحت بهم وانطلقت تهدم الأخلاق وتحطم المثل العليا»» وفي مقال آخر كتب 
«إن هذه الديمقراطية كما تفهمونها وتزاولونها في مصر هي أصاح أداة لتولي الحكم غير 
الصالح). 


وعبر أديب مصر العظيم نجيب محفوظ عن أزمة النظام» في أكثر من رواية» له مثل: 
السكرية» والمرآياء والسمان والخريف. وعبرت الرواية الأخيرة عن وجهة نظره في نظام 
فاروقء فالرواية بدأت أحداثها مع حريق القاهرة في 26 يناير 1952» والتي أدت إلى قيام 
الملك بإقالة حكومة الوفد» ويعلق الوفدي عيسى الدبّاغ في الرواية على ذلك بقوله «لولا 
الخونة لأوقفنا الملك عند حدوده الدستورية» ولحققنا الاستقلال»» فيرد عليه ابن عمه 
حسن الدباغ مراهئًا على سقوط النظام بأسره بقوله: يجب أن يذهب الإنجليز والملك 
والأحزابء وأن نبدأ من جديد»©. 


.0.24-5م2 ,1961 ,تامام 1جده810 و5ع )تاه صا تتستدى سمتامرع]1 عط , كتامكلتته؟. [.ط (1) 
(2) محمد عصفور: فلنحطم الأغلال القاهرة»1951» ص 6. 
(3) توفيق الحكيم: شجرة الحكم السياسي في مصر 1918 - 1978 القاهرة» 1985 » ص 118. 
)4) المرجع السابق» ص 127 


© مصطفى بيومى: وصف مصر فى أدب نجيب محفوظ. الملوك والرؤساء والزعماء القاهرة» 
0» ص ص 38 - 39. 


2365 


2 عر 

ويمكن القول بأن نقطة التحول الرئيسية قد حدثئت عام 1948 بهزيمة الجيش 
العسكرية في فلسطين» فقد أدى ذلك إلى إثارة ثائرة عدد من ضباط الجيش؛ نتيجة 
إحساسهم بأن الجيش قد زح به في معركة لم يستعد لهاء ولم تقدر القيادة عواقبها كاملة, 
وربط هؤلاء الضباط بين الهزيمة من ناحية والفساد السياسي في الداخل» الذي اعتبروه 
السبب الأصيل للهزيمة من ناحية أخرى, ومع ذلك يصبح من الخطأ تفسير ما حدث عام 
2 بإرجاعه فقط إلى هزيمة فلسطين» ولكن ينبغي إدخال عناصر اجتماعية وسياسية 
أخرى في التحليل. 

فمن ناحية» كان التوازن التقليدي للمجتمع» الذي قام على سيادة طبقة كبار الملاك» 
قد بدا في الاهتزازء وبدأت الصحف المصرية تنشر الكثير عن أخبار الانتفاضات الفلاحية 
ضد كبار ملاك الأرضء ومن ناحية أخرى شهدت المدن - وبالذات القاهرة - عددًا من 
التطورات المهمة في فترة ما بين الحربين»فقد زاد عدد السكان بنسبة تفوق الزيادة في 
الرقعة الزراعية» فضلًا عن عدم العدالة في الملكية الزراعية؛ حيث امتلكت أقلية من كبار 
الملاك الجزء الأكبر من الأراضيء مما أدى إلى ازدياد الهجرة الداخلية من الريف إلى 
المدن» دون أن تكون المدن قادرة على استيعابهم وتوفير خدمات الإقامة والتعليم وفرص 
العمل لهم» وأصبح هؤلاء مادة جاهزة للحركات الثورية ولأي تمرد أو انفجار شعبي!!, 
وفي نهاية الأربعينيات ازداد عدد الإضرابات العمالية» وبرزت الطبقة العمالية كجماعة» 
تتميز بقدرة تنظيمية عالية يقرب بينها تنامي الإحساس بالاغتراب السياسي. وإزاء ذلك 
عجزت الطبقة الحاكمة عن فهم ما يحدث,ء وإدراك آثاره على النظام الاجتماعي بأسره. 
وتطوير سياسات قادرة على التغيير والاستجابة بما يتلاءم مع الظروف الجديدة. 

كما نشأت طبقة وسطى جديدة2» طالبت بقدر أكبر من المشاركة السياسية والعائد 
الاقتصادي» وشملت هذه الطبقة خريجي الجامعات والمثقفين والمهنيين» وقدمت القيادة 
02000000 9 - 218 مم ).م © ,كنامكلتته؟ (1) 


)2( د. راشد البراوي : مرجع سابق» ص ص 75 - 80 وكذلك 
,1963 ,ماع12 ملع “ك4 طأتدواا لصة أكةظا 111001 عطا صذ ععصقطن) 1دقأ50 ,معنم د81 .3/1 
4 53.مم 
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الفكرية للتغير الاجتماعي والسياسي المنشود. وعبر حال الجيش عام 1952 أساسًا عن 
آمال وأهداف هذه الطبقة الوسطى الجديدة ضد النظام الاجتماعي والاقتصاديء القائم 
الذي حال دون تطورهاء كماعبرالإنتاج الثقافي في نهاية الأربعينيات عن حالة الضجر 
وعدم الاستقرار والاضطراب. الذي كان يعيش فيه المثقفون» وشعر المصريون خلال 
هذه الفترة بقدر كبير من المهانة؛ نتيجة رفض إنجاترا منح مصر الاستقلال الحقيقي 
وهزيمة الجيش المصري في فلسطين. وعبر كثير من الأدباء والمفكرين عن إحساسهم 
بأن القيادة السياسية لبلادهم قد تحالفت مع الإنجليز وهجرت الشعب وباعت نفسها 
للشيطانء وأدى ذلك كله إلى شعور عميق لدى النخبة المثقفة بالتمزق» وعدم الاتفاق 
على مفهوم موحد للهوية ولمستقبل مصر وإمكانية التغيير'"). 

وهكذا فقد انسمت الفترة السابقة لعام 1952 بعدة سمات. منها: 

1 - ازدياد الهوة بين النخبة السياسية الحاكمة والجماهيرء وبالذات فيما يتعلق بمطالب 
التغير الاجتماعي. وعجز النخبة عن التعبير عن هذه المطالب أو الاستجابة لها. 

2 - دخول القضية الوطنية في مأزق تاريخيء بعد فشل كل المباحثات لإعادة النظر في 
معاهدة 1936» وقيام الحكومة المصرية بإلغائها في 1951. 

3 - حدوث تحولات على مستوى الجماهير الشعبية» التي أصبحت معبأة بمشاعر 
التغيير الشوري: دون أن تمتلك من أدوات التنظيم السياسي مايمكنها من تغيير 
نظام الحكم. 

4 - تطور وضع اقتصاديء يتسم بعدم العدالة الصارخة والتفاوت في توزيع الدخل. 

5- حدوث تغير اجتماعي سريع بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية» وازدياد عدد 
السكان والهجرة من الريف إلى المدينة. 

ان وان ونان لوه لوالا فيط عط " بللوطصع؟]! ..آ2 مه ,240 - 223 .مم يأك .ممه, متعمهعآ (1) 


0 ,701 ,01121113 «امتستم0) عتاطسط ," كلهم10ووع201 121 أملاع8 212018 211512 2100ل 
227-22 .مم ,1956 1108مك 
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العيال م 

وأدت هذه التوترات إلى ازدياد الاغتراب السياسيء والإضرابات والمظاهرات 
المستمرة» ونمو منظمات تتحدى إطار الشرعية القائم كالإخوان المسلمين والحزب 
الاشتراكي والحركات الشيوعية وهيئة الضباط الأحرار» وتصاعدت الدعوة إلى 
التغيير(!). 

لقد شهدت هذه الفترة نموًا للمنظمات التي استخدمت أساليب العنف والاغتيال» 
وكونت منظمات شبه عسكرية كأداة للعمل السياسيء ولأول مرة ازدادت الدعوة إلى 
الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بين قطاعات متزايدة من المواطنين.. ونتيجة لعجز 
النخبة الحاكمة عن تجاوز الإطارء الذي كانت تتحرك فيه وعجزها عن التغيير» ورفض 
الإنجليز الانسحاب من مصرء برزت فكرة أن الحل الوحيد هو الثورة. ويصف د. محمد 
حسين هيكل الفترة ما بين عام 1946» منذ استقالة وزارة النقراشيء. حتى عام 1952 
بقولهافما وقع أثناءها من الحوادث في مصر جسيم غاية الجسامة. فهذه الأشهر الثمانين 
كانت أشهر ثورة فكرية وقلق اجتماعي واضطراب نفسيء قل أن رأت مصر مثله في 
تاريخها القومي الحديث,. وإن شئت فقل إنها كانت امتدادًا للثورة التي بدأتها في سنة 
9 مع سعة في أفقهاء وفي ميادينهاء وفي غاياتها وأغراضها»2. 


وتتنابعت الأحداث بسرعة» ففي عام 1950 وقع 49 إضرابًا عمالياء وزاد العدد إلى 
0 في عام 1951» وفي نفس العام حدثت بعض الانتفاضات الفلاحية» مثلما حدث في 
كفر نجوم وبهوت» وتعددت حالات مصادرة الصحف» واستخدام الإجراءات البو لسية 
في مواجهة العناصر الداعية لتغيير في المجتمع» ولكن هذه الإجراءات كانت عاجزة عن 
التصدي الجدي للأفكار» وتشاتم الوزراء الوفديون على صفحات الجرائد» وانتشرت 
قصص فساد الأسرة المالكة والحاشية. 
(1) ومنها على سبيل المثال أحمد محمد رضوان: كيف نكافح الفقر والغلاء» القاهرة» 1946» ومحمد 

صلاح الدين إمام: في طريق الاشتراكية أو سياسة عامة تعالج مشاكلنا العامة» القاهرة, 1952. 


)2( د. محمد حسين هيكل : مرجع سابق» جزء 2» ص 27. 
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الفصل الخامس : سقوط نظام الدسقراطية البرلمانية: لمذا؟ 

وبعد إلغاء المعاهدة في أكتوبر 1951 تصاعدت عمليات الكفاح الشعبي ضد 
الإنجليز» وفي 11 سبتمبر اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات بتوقيع العقوبات على 
كل المتعاونين مع الاحتلال وبإباحة حمل السلاح؛ لكي يتمكن الشعب من الدفاع عن 
نفسه» وفي 14 نوفمبر قامت مظاهرة كبرى بمناسبة ذكرى شهداء ثورة 1919. 

وفي يناير 1952 حدثت أزمة نادي الضباط» وسقط مرش حو الملك في انتخابات 
مجلس الإدارة» وفي 25 يناير حدثت مذبحة الإسماعيلية» وفي اليوم التالي تحرق 
القاهرة» وينزل الجيش إلى الشوارع» وتقال حكومة الوفدء وتبدأ سلسلة من وزارات 
القصر. وبحريق وسط القاهرة في 26 يناير 1952 سقط النظام السياسي والاجتماعي 
القائم. والطبقة الحاكمة التي كانت تعبر عنه» وهكذا توفرت في مصر كل شروط 
«الموقف الثوري»» عدا التنظيم القادر على تفجير الموقف. 

ويقدم ديكمجيان تحليلا إحصايًا لوضع الأزمة في مصر. والذي يقيس حالة 
عدم الاستقرار من خلال دراسة عدد وقائع العنف والقمعء بما تشمله من مظاهرات 
وإضرابات واغتيالات واعتقالات» ويوضح هذا التحليل القفزة الكبيرة في أعمال العنف 
خلال عامي 1947 - 1948. ثم يهدأ الوضع نسبيًا في عامي 1949 - 1950.» والذي يمكن 
تفسيره بمحاولة النخبة السياسية الحاكمة السيطرة على الموقفء ثم تعود الزيادة خلال 
عام 1951 والنصف الأول من عام 1952؛ الأمر الذي يشير إلى عجز النظام المتزايد 
عن احتواء القوى النشطة في داخله واستيعابهاء وفي السبعة شهور السابقة على حركة 
الجيش.ء وقع 20 عملا من أعمال العنف. بالمقارنة بعدد 27 خلال عام 1948» وهو ما 
يشير إلى تكثيف غير مسبوق في حالة الأزمة التي واجهها النظاه(. 

ويلخص الأستاذ توفيق الحكيم رؤيته لمرحلة مقدمات الثورة بأنه (كانت مصر لا تزال 
على ما هي عليه من حيث مجتمعها السياسي؛ الذي جعل أي تقدم نحو مصيرها المنشود 
غير ممكن؛ فالملك فاروق جعل يتاجر بالوزارت ويلعب بالحكومات المتعاقبة.. 


34-6 .مم ,1973 ,عناملا تدع الل تتزوه ال “1203 أمروعظا, مها زعحهعاءدطآ. 1 (1) 
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وأصبح ذلك النظام الذي قيل إنه ديمقراطي يكشف عما كنت أسميه في كتاباتي في ذلك 
العهد الديمقراطية المزيفة»7) 

وفي السابعة والنصف من صباح الأربعاء 23 يوليو عام 1952 وجهت الإذاعة المصرية 
بيانا باسم القائد العام للقوات المسلحة؛ ورد فيه «اجتازت مصر فترة عصبية في تاريخها 
الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم, وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير 
على الجيش» وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة 
ما بعد هذه الحربء فقد تضافرت فيها عوامل الفساد» وتآمر الخونة على الجيش» وتولى 
أمره إما جاهل أو فاسد؛ حتى تصبح مصر بلا جيش يحميهاء وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير 
أنفسناء وتولى أمرنا في داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم» 
ولا بد أن مصر كلها ستتلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب». 

وفي الانذار الذي وجهه الجيش إلى الملك يوم 26 يوليوء أشار إلى أن «الفوضى 
الشاملة عمت جميع المرافق؛ نتيجة سوء تصرفكم وعبثكم بالدستورء وامتهانكم إرادة 
الشعب حتى أصبح كل فرد من أفراده لا يطمئن على حياته أو ماله» ولقد ساءت سمعة 
مصر بين شعور العالم... حتى أصبح الخونة والمرتشون يجدون في ظلكم الحماية 
والأمن والثراء الفاحش والإسراف الماجن على حساب الشعب الجائع الفقير. ويصف 
الأستاذ محمد زكى عبد القادر هذا المشهد بأنه بلغت الملهاة غايتها وقامت ثورة الجيش 
«فأطاحت بالنظام كله: العرش والأحزاب والساسة» فشربوا كأس أخطائهم التي ظلت 
ترسب في القاع» من أول اعتداء دستوري ارتكب في أواخر عام 1924 ). 

هكذا انتهى عهد وبدأ عهد» وعجز حزب الشعب ومؤسسة الاستقلال الوفد عن 
مواجهة مطالب المرحلة الجديدة من التطور المصريء وعجزت مؤسسات النظام 
السياسي عن استيعاب قوى التغيير والمطالب الاجتماعية الجديدة» وسقط التوازن 
الاجتماعى القديم ::ومعةالظاء اللحكم التي أفرزه وعبر عنه. 
(1) توفيق الحكيم» مرجع سابق» ص 333. وكذلك محمد حسنين هيكل: سقوط نظام. لماذا كانت 

ثورة يوليو 1852 لازمة؟ القاهرة» 2002. 
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#8 ختام 


فى الظاهرة السياسية المصرية 


لابد أن تستند الدراسة العلمية للنظام السياسي المصري إلى نظرة عامة للظاهرة 
المصرية» ورؤية أوسع لتطور المجتمع المصري في مجمله؛ وتفسير لهذا التطور 
ودلالاته ومغزاه. وفي هذا الإطار» يمكن تصنيف الدراسات التي سعت إلى تقديم مثل 
هذه النظرة العامة إلى ثلاثة اتجاهات: 

الاتجاه الأول: ينطلق من مفاهيم الاستبداد الشرقي أو النموذج الآسيوي للإنتاج» 
مع وجود اختلافات حول معنى هذه المفاهيم» وإن كان يجب التمبيز بين أولئك الذين 
يركزون على العوامل الجغرافية وحسبء وأن مصر كمجتمع تعتمد على نهر النيل؛ الأمر 
وشكل القوى الاجتماعية. ويمكن وصف هؤلاء بأنهم يقعون في أسر نوع من الحتمية 
الجغرافية» التي لا فكاك أو مهرب منهاء وبين أولئك الذين يستخدمون هذه المفاهيم 
كمقولات جغرافية - اجتماعية» ويدرسون أثر العوامل الجغرافية في علاقاتها وتفاعلاتها 
مع الحقائق الاجتماعية الأخرى. 

الاتجاه الثاني: ينطلق من التحليل الطبقي للتاريخ الإنساني, وينظر إلى تطور المجتمع 
من منظور الطبقات الاجتماعية» وظهور طبقات جديدة» وتحلل أو ضعف الطبقات 
القائمة والعلاقة التي تقوم بين الطبقات من صراع أو تعاون, وارتباط ذلك كله بأدوات 
الإنتاج وعلاقاته. 
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الاتجاه الثالث: ينظر إلى المجتمع المصري من وجهة نظر تطور بناء القيم الاجتماعية» 
ونسق الأفكار السائد في المجتمع» فيدرس تطور الأفكار ونشأة مفاهيم جديدة في 
المجتمع. والعلاقة بين القديم والجديد. بما يتضمنه ذلك من تفاعالات وصراعات. 


هذا التصنيف لا يمنع بالطبع أن بعض الدراسات تسعى للجمع بين أكثر من اتجاه» 
بدرجة أو أخرى من التوفيق في هذا السعي. 

أما المؤلف الذي يمثل هذا الكتاب الجزء الأول منه» فيركز على نظام الحكم وتطور 
المؤسسات السياسية في المجتمع» وعلى وجه التحديد البرلمان والوزارة والأحزاب 
السياسية والمجتمع المدني» وكما أوضحت في المقدمة. فإن الاهتمام سوف يكون على 
تطور هذه المؤسساتء دون إغفال للقوى الاجتماعية والاقتصادية» التي عبرت عنها هذه 
المؤسسات. 

ومن دراسة مرحلة الديمقراطية البرلمانية» تبدو عدة سمات لنظام الحكم في مصرء 
قد يكون من المفيد التعبير عنها بشكل واضح: 

(1) الاتجاه نحو نمط من القيادة الفردية» وقد لاحظنا ذلك لدى الملك ولدى الوفد» 
ولدى الإخوان المسلمين» مع اختلاف في المبررات والأهداف. 

(2) الازدواج في مفهوم السلطة التنفيذية» فكانت تتكون دائمًا من رئيس الدولة 
(الخديوي أو السلطان أو الملك) ورئيس النظار أو الوزراءء؛ مع الأخذ بعين 
الاعتبار أن رئيس الدولة كان يملك ويحكم. ويتمتع بسلطات حقيقية في اتخاذ 
القرار السياسي. 

() الاستقرار على مستوى رئاسة الدولة مع درجة عالية من عدم الاستقرار على 
مستوى الوزارة والبرلمان» حتى أن عدم الاستقرار الوزاري والبرلماني يعد إحدى 
سمات نظام الحكم في مصرء خلال هذه المرحلة. 
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خنام في الظاهرة السياسية المصرية 

(4) غلبة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية» فلم يحدث أن سحب بر لمان الثقة 
من الوزارة» وهكذا ففي التجربة المصرية - نقيضًا للمبدأ البرلماني - كانت 
الوزارة تختار وتصنع برلمانهاء وليس العكس. 

(5) دور طبقة كبار ملاك الأرض في تكوين النخبة السياسية الحاكمة. 

)6( علاقة القوى الخارجية بتطور نظام الحكم., فكما رأينا.. فإن عدم الاستقرار 
السياسي ارتبط فى أغلب الأحيان بالتدخل الإنجليزي» أضف إلى ذلك أن انهيار 
دعرية جود هان ارقطه ابشايدور القري الخاربسه وقد أدى لاك علارة 
على تدخل الملك غير الدستوري - إلى إكساب الحركة الوطنية المصرية طابعًا 
عنيقاء وأدى إلى لجوئها إلى العنف كأداة للعمل السياسي. 

(7) الانفصال بين مؤسسات النظام السياسي وقيم الجماعة المصرية؛ بمعنى أن الثقافة 
السياسية المصرية السائدة وقتذاك لم تتمثل القيم» التي تتضمنها أو تفترضها هذه 
المؤسسات. ارتبط بذلك انفصال الجماعة الثقافية والنظام التعليمي والقوى 
السياسية ما بين علمانية ودينية انفصالا يكاد يكون كاملا؛ الأمر الذي أدى إلى 
غياب الاتفاق العام حول المبادئ الرئيسية للتنظيم الاجتماعي والسياسي. 


وجاء تدخل الجيش مؤشرًا بانتهاء عهد وبدء عهد جديد من تطور مصر السياسي. 
انتهى العهد الأول بفشله في حل «المسألة المصرية».. صحيح أنه وضع لبنات مهمة 
ورئيسية في بناء صرح الجماعة السياسية كمفاهيم الحرية والدستورية والديمقراطية 
والوحدة الوطنية» ولكن المسألة المصرية في شقيها الوطني والاجتماعيء لم تصل إلى 
حلول لها خلال هذا العهد. فماذا كانت الأيام تخبئ لمصر بعد ذلك؟ وما هو إسهام 
العهد الجديد في حل هذه المسألة؟ وهل نجح في إقامة المؤسسات السياسية» القادرة 
على التعبير عن الجماعة من ناحية» وعلى تحديثها وتطويرها من ناحية أخرى؟ هذا هو 
موضوع الجزء الثاني من هذا الكتاب» الذي نرجو أن نعكف على وضعه - بإذن الله - 
عن فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس أنور السادات. 
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ه أحمد حسين : في ظلال المشئقة ( القاهرة » 1952 ). 
- قضية التحريض على حرق مديئة القاهرة ومقدمات ثورة 23 يوليو ( القاهرة» د.ت). 
- موسوعة تاريخ مصر ( القاهرة» 1972 ). 
٠‏ د. أحمد زكريا الشلق: حزب الآمة ودوره في السياسة المصرية (القاهرة» 1979). 
- اقتراحات في إصلاح نظم القضاء (القاهرةء 1939). 
٠‏ أحمد شرف الدين وآخرون: كفاح عمال السكة الحديد في ثمانين عامًا 1906 - 1986 (القاهرة» 
6). 


.) 1936 أحمد شفيق : مذكراتي في نصف قرن (القاهرة»‎ ٠ 
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0 أحمد صادق سعد : صفحات من اليسار المصري ( القاهرة» 1976 : 
ه أحمد صفوت بك : قضاء الأحوال الشخصية للطوائف الملية (القاهرة» 1948). 
ه أحمد طلعت: قراءة في ملف الإرهاب (القاهرة» 1981). 


٠‏ د. أحمد عبد الرحيم مصطفى : تاريخ مصر السياسي من الاحتلال إلى المعاهدة (القاهرة» 
7)). 


- مصر والمسألة المصرية ( القاهرة» 1065 : 
ل د. أحمد عزت عبد الكريم : الأرض والفلاح في مصر على مر العصور (القاهرة» 1974 ). 


ه أحمد لطفي السيد: صفحات مطوية من تاريخ الحركة الاستقلالية في مصر من مارس 1907 إلى 
مارس 1909. عصر الانقلاب الفكري في السياسة الوطنية (القاهرة » 1926 ). 


أحمد محمد رضوان: كيف نكافح الفقر والغلاء (القاهرة. 1946). 


٠‏ أحمد محمد فتح الباب: الحركة النقابية المصرية بين الماضي والحاضر والمستقبل (القاهرة» 
31). 


٠‏ آرثر إدوارد جولد شميت (الابن): الحزب الوطني المصري مصطفى كامل - محمد فريد» ترجمة 
فؤّاد دوارة (القاهرةء 1983) 


إسماعيل صدقي : مذكراتي ( القاهرة » 1950 ). 
٠.‏ د. السيد حنفى عوض: الحركات السياسية للطبقة العمالية (القاهرة, 1987). 
٠.‏ د. السيد صبري : مبادئ القانون الدستوري ( القاهرة . 1949 ). 


٠‏ إلهامى الميرغنى: التغيرات فى بنية الطبقة العاملة المصرية» مركز الدراسات الاشتراكية (القاهرة» 
9 2). 


.)1923 » إلياس الأيوبي : تاريخ مصر في عهد الخديوي إسماعيل- جزءان ( القاهرة‎ ٠ 

.) 1964 إلياس مرقص : تاريخ الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي (بيروت ؛‎ ٠ 

.)2006 د. أماني قنديل: المجتمع المدني والدولة في مصر. ق 19 إلى عام 2005 (القاهرة»‎ ٠ 
.) 1959 ه أمين سعيد : تاريخ مصر السياسي ( القاهرة»‎ 
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أمين عز الدين: تاريخ الطبقة العاملة المصرية في الثلاثينات (القاهرة» 1972). 
- تاريخ الطبقة العاملة المصرية ( القاهرة . 1970 ). 

- شخصيات ومراحل عمالية ( القاهرة: 1970 ). 

أنيس صايغ: تطور المفهوم القومي عند العرب ( بيروت» 1961 ). 

-0 الفكرة العربية في مصر ( بيروت؛ 1959 ). 


توقيق التحكيع! شنجرة الحكم السيانس قن مغر 1978-1918 (القاهزة 1985): 


تيودور روزشستين : تاريخ مصر قبل الاحتلال البريطاني وبعده» ترجمة علي أحمد شكري 


(القاهرق 01927 


د. ثروت بدوي : ثورة 23 يوليو وتطور الفكر الثوري في مصر (القاهرةء 1964). 


- النظم السياسية ( القاهرة» 1973 ). 


جاكوب لاندو : الحياة النيابية والأحزاب في مصر 1866 الى 1952 » ترجمة وتعليق سامي 


الليثي ( القاهرة» د . ت ). 


جلال الدين الحمامصي : معركة نزاهة الحكم ( القاهرة» 1957 ). 


د. جمال الدين الشيال : تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي (القاهرة » 


1). 
د. جمال حمدان: شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان ( القاهرة » 1967). 
جمال سليم: قراءة جديدة لحادث 4 فبراير ( القاهرة» 1975 ). 


جوزيف حجار: أوربا ومصير الشرق العربي (بيروت؛ 1976). 


حافظ محمود, أسرار الماضي من 1907 إلى 1952 في السياسة والوطنية (القاهرة» 1973 ). 


الخال البرلمانية والسياسية فى عضر إضدار الوفة التضرى (القاغرةء 1947). 
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2 الحزب الوطني صفحة موجزة من تاريخه ( القاهرة» 1924 ). 
حسن أحمد محسن: النظم الإدارية والكتابية بالمحاكم بعد توحيد القضاء (بدون ناشرء 
0)). 


حسن محمد درويش: الوزارات المصرية في ظل الأسرة العلوية (القاهرة» 1924). 
حسن البنا : رسالة المؤتمر الخامس ( القاهرة» 1451 . 


حسن محمد ربيع : مصر بين عهدين - بحث اقتصادي واجتماعي عن مصر .الجزء الأول 
(القاهرة. 1954 ). 


حسن يوسف: القصر ودوره في السياسة المصرية 1002 - 1032 (القاهرة» 2). 
د. حسين خلاف : التجديد فى الاقتصاد المصري الحديث ( القاهرة» 1961 ). 


الخطبة الوطنية الكبرى التى ألقاها مصطفى كامل باشا بالإسكندرية سنة 1907(القاهرة» 
07)). 


دافيدس .لاندز : بنوك وباشوات » ترجمة د. عبد العظيم أنيس ( القاهرة, 1966). 
الدستور المصري وقانون الانتخابات ( القاهرة » 1930 ). 

ذكرى مصطفى كامل الثالثة عشرة» يشتمل على خطاب بطل الوطنية ( القاهرة» 1921). 
د. راشد البراوي : حقيقة الانقلاب الأخير في مصر ( القاهرة» 1952 ). 

رسائل مصرية فرنسية : ترجمة علي فهمي كامل ( القاهرة» 1909 ). 

د. رفعت السعيد: هكذا تكلم الشيوعيون (القاهرة» 1989). 
- تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر 1952-1900 (بيروت» 1972 ). 
- اليسار المصري 1952-1940 (بيروت»؛ 1972 ). 
٠‏ د. رؤوف عباس: أوراق هنري كورييل والحركة الشيوعية المصرية (القاهرة. 1988). 


-_النظام الاجتماعي في مصر في ظل الملكيات الزراعية الكبيرة 1914-1837 (القاهرة: 
2)73). 


- الحركة العمالية في مصر 1899 - 1952 (القاهرة. 1968). 
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قائمة المراجع 
زينب محمد : رسائل الزعيم الراحل سعد زغلول باشا (القاهرة» 1929 ). 
سامي أبو النور: دور القصر في الحياة السياسية في مصر 1922 - 1936 (القاهرة,»1985). 
د. سامي عزيز : الصحافة المصرية وموقعها من الاحتلال الإنجليزي (القاهرة» 1968 ). 


سعد زغلول : مجموعة خطب وأحاديث وبيانات وترجمة حياة سعد زغلول باشا وردوده على 
جماقة المضقين + الطبمة الثانية (القاهر ةو نع 


من سنة 1882 -1952 (القاهرة» 1967). 


سنية قراعة : نمر السياسة المصرية ( القاهرة» 1952 ). 

مبيد قنيل #قررةيقة ١1919‏ التاعرة 1952): 

شهدي عطية الشافعي : تطور الحركة الوطنية 1956-1882( القاهرة» 1957 ). 
صبحي وحيدة : في أصول المسألة المصرية ( القاهرة. 1950 ). 

صلاح الشاهد : ذكرياتي في عهدين ( القاهرة» 1976 ). 

طارق البشري : الحركة السياسية في مصر 1952-1945 ( القاهرة» 1971 ). 

د. طعمية الجرف : موجز القانون الدستوري ( القاهرة» 1960 ). 

عادل فاروق وهبة: الوفد بين الحقيقة والزيف (القاهرة» 1984). 

عادل محمد خير: حدود وحالات الاختصاص في المحاكم المصرية (القاهرة» 1991). 


د. عاصم الدسوقي : كبار ملاك الأراضي الزراعية ودورهم في المجتمع المصري 1952-1914 
(القاهرة, 1975). 


عباس محمود العقاد : سعد زغلول سيرة وتحية ( القاهرة» 1936 ). 
- الإسلام في القرن العشرين ( القاهرة» 1954 ). 
عبد الحميد متولي : مشكلة إصلاح نظام الانتتخاب في مصر (الإسكندرية» 1948). 
عبد الخالق فاروق: النقابات والتطور الدستوري في مصر 1925-1923 (القاهرة» 1997) 
عبد الخالق لاشين: سعد زغلول ودوره في السياسة المصرية ( القاهرة» 1975 ). 
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٠‏ عبد الرحمن الرافعي : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر - جزءان (القاهرة» 


5 - 1958). 
الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي ( القاهرة 1949 ). 


ثورة سنة 1919» تاريخ مصر القومي من سنة 1914 إلى سنة 1921 - جزءان (القاهرة» 
6). 


غصر إسماعيل ( القاشرة 1932). 
عصر محمد علي ( القاهرة, 1947 ). 

في أعقاب الثورة المصرية » جزءان ( القاهرة» 1949 1951 ). 
مقدمات ثورة 23 يوليو سنة 1952 ( القاهرة » 1964 ). 
مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية ( القاهرة» 1945). 

محمد فريد رمز الإخلاص والتضحية ( القاهرة » 1948 ). 


.) 1952 » عبد العزيز دسوقي : أحمد حسين ( القاهرة‎ ٠. 


.) 1966 » عبد العزيز رفاعي : ثورة مصر سنة 1919 ( القاهرة‎ 9٠ 


فجر الحياة النيابية فى مصر الحديثة 1882-1869 ( القاهرة : 1964 ). 


٠ه‏ عبدالعزيز فهمى : هذه حياتى ( القاهرة .د.ا ت). 
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د. عبد العظيم رمضان: تاريخ الحركة الوطنية في مصر من سنة 1937 إلى 1948 - جزءان 
(بيروت»د.ت). 


تطور الحركة الوطنية في مصر من سنة 1918 إلى سنة 1936(القاهرة» د. ت). 
عبد الناصر وأزمة مارس 1954 ( القاهرة . 1976 ). 

عبد العزيز ناصر: مرجع القضاءء الجزء الأول (القاهرة» 1923). 

عبد المنجي رجب : المثل الديمقراطية والنظام الانتخابي في مصر ( القاهرة» 1952). 


عبده حسن الزيات: سعد زغلول من أقضيته (القاهرة» 1942). 


قائمة المراجع 
د. عثمان خليل و د. سليمان الطماوي : القانون الدستوري (القاهرة » 1951 ). 
عزيز خانكي بك: المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية» ماضيها. حاضرها. مستقبلها (القاهرة» 
9). 


عزيز عابد : في العلوم السياسية ومقارنة في الدساتير الأجنبية وتطور النظام النيابي في مصر 
(القاهرة» 1933 ). 


عصام محمد سليمان : أزمة الحكم في مصر 1952-1919 (القاهرة» د . ت). 

د. علي الجريتلي : تاريخ الصناعة في عهد محمد علي (القاهرة» 1952 ). 

د. علي الدين هلال : التجديد في الفكر السياسي المصري الحديث ( القاهرة » 1975 ). 
- مذكرات في التنمية السياسية (القاهرة» 1975 ). 

- مدخل في النظم السياسية المقارنة (القاهرة, 1975 ). 


د. علي شلبي ود. مصطفى النحاس جبر: الاقلابات الدستورية في مصر 1923-1936 
(القاهرة» 1)). 


د. عفاف لطفي السيد: تجربة مصر الليبرالية 1922 - 1936. ترجمة عبد الحميد سليم (القاهرة» 
21)). 


عهدي : مذكرات عباس حلمي الثاني خديو مصر الأخير 1914-1892. ترجمة 
د. جلال يحيي (القاهرة» 83). 


فتحي العسال : حسن البنا كما عرفته ( القاهرة» 1953 ). 
فتحي رضوان: مصطفى كامل ( القاهرة» 1946 ). 

فهيمة ثابت : الزعيم الخالد وأم المصريين في منفى جبل طارق (القاهرة» د . ت). 

فؤاد كرم : النظارات والوزارات المصرية (القاهرة» 1969 ). 

فوزي جرجس : دراسات في تاريخ مصر السياسي منذ العصر المملوكي (القاهرة» 1958). 
كامل مرسي: أسرار مجلس الوزراء (القاهرة, 1985). 

الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية» الجزء الأول , 1883 - 1933 (القاهرة» 1937). 
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ل د. كمال المنوفي ود. حسنين توفيق (محرران): الثقافة السياسية في مصر بين الاستمرارية والتغير 
(القاهرة» 4). 


ه كمال سليم الحفني : تاريخ وأصول الديمقراطية في مصر ( القاهرة» د . ت). 
٠‏ د. لطيفة محمد سالم: النظام القضائي المصري الحديث1914- 1952 (القاهرة» 1986 ). 
- النظام القضائي المصري الحديث 1875 - 1914 (القاهرة» 1982). 
لويس عوض : تاريخ الفكر المصري الحديث » الخلفية التاريخية ( القاهرة» 1969). 
- تاريخ الفكر المصري الحديث . الفكر السياسي الاجتماعي (القاهرة » 1969 ). 

مارسيل كولومب : تطور مصر 1950-1924 » ترجمة زهير الشايبء تقديم ومراجعة د. أحمد 
عبد الرحيم مصطفى ( القاهرة» 1972 ). 


ل د. محسن خليل : النظام الدستوري في مصر والجمهورية العربية المتحدة (الإسكندرية» 
9). 


ه محمد التابعى : من أسرار الساسة والسياسة . مصر قبل الثورة ( القاهرة » د . ت). 
محمد السداوي : البرلمان في الميزان ( القاهرة . 1942 ). 
محمد إبراهيم الجزيري : آثار الزعيم سعد زغلول » عهد وزارة الشعب ( القاهرة » 1927). 


محمد إبراهيم الطيب الأخميمي وخليل إبراهيم داود الطهطاوي: مجموعة وأحاديث وبيانات 
وترجمة حياة سعد زغلول ( القاهرة»)د.ت). 


.) 1972 د. محمد أنيس: 4 فبراير 1942 في تاريخ مصر السياسي ( بيروت»‎ ٠ 

- حريق القاهرة في 26 يوليو 1952 على ضوء وثائق تنشر لأول مرة ( بيروت » 1972 ). 

- دراسات في وثائق ثورة 1919 ( القاهرة »1963 ). 

- صفحات مجهولة من التاريخ المصري ( القاهرة» 1973 ). 

- صفحات مطوية من حياة الزعيم مصطفى كامل ( القاهرة » 1962). 

محمد حافظ رمضان : صفحة سياسية » مجموعة من خطابات وأحاديث ومذكرات في المسألة 
المضرنة (القاهرت 21967 
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- ذكرى مصطفى كامل : محاضرة ألقيت بمناسبة ذكرى مصطفى كامل في 1922-2-17 


(القاهرة: 1922 ). 


محمد حسني: الحركة العمالية المصرية حتى عام 1952. مركز الدراسات الاشتراكية (القاهرة» 


.22 9 


د. محمد حسين هيكل : مذكرات فى السياسة المصرية » الجزء الأول من سنة 1912 إلى سنة 


.) 1951 القاهرة»‎ (١ 7 


ب السياسة المصرية والانقلاب الدستوري ( القاهرة» 1931 . 


محمد حسنين هيكل» سقوط نظام. لْمََاذًا كانت ثورة يوليو 1032 لازمة؟ (القاهرة» 2)202. 


د. محمد جمال الدين المسدي وآخرون: مصر والحرب العالمية الثانية (القاهرة: مركز الدراسات 


السياسية والإستراتيجية بالأهرام» د.ت). 


محمد خليل صبحي : تاريخ الحياة النيابية في مصر من عهد ساكن الجنان محمد علي باشا - 


6أجراء (القاعرة 1936). 
محمد زكي عبد القادر: محنة الدستور ( القاهرة » 1035 2 


محمد شفيق غربال: تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية ( القاهرة . 1952 ). 


محمد صلاح الدين إمام: في طريق الاشتراكية أو سياسة عامة تعالج مشاكلنا العامة (القاهرة» 


.)02 

محمد عطية الابراشي : مشكلاتنا الاجتماعية ( القاهرة » 1947 ). 
محمد عصفور : فلنحطم الأغلال ( القاهرة» 1951 ). 

محمد عودة: قصة دستور فبراير 1923 (القاهرة» 1982). 

د. محمد فتحي نجيب: التنظيم القضائي المصري (القاهرة» 2001). 


د. محمد فؤاد شكري : بناء دولة مصر محمد علي ( القاهرة » 1948 ). 


محمد مصطفى صفوت : الاحتلال الإنجليزي لمصر وموقف الدول الكبرى إزائه ( القاهرة » 


.)02 
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. محمود حسين الفريق : القانون الدستوري المصري وتطور نظام الدولة المصري ( القاهرة » 
24 ). 

محنوة سين : الصراع الظبقي في مضر 1968-1945 (بيروت1971): 

د. محمود زايد: من أحمد عرابى إلى جمال عبد الناصر » الحركة الوطنية المصرية ( بيروت» 
3). 

محمود كامل : العمل لمصر ( القاهرة» د. ت). 

مريت بطرس غالي : سياسة الغد . برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي ( القاهرة, 1944 ). 
د. مصطفى أبو زيد : الدستور المصري ( الإسكندرية» 1957 ). 

مصطفى بيومي: وصف مصر في أدب نجيب محفوظ. الملوك والرؤساء والزعماء (القاهرة» 
0 2)2. 

مصطفى الشوربجي : ذكرى محمد فريد : محاضرة بدار جريدة اللواء المصري يوم الجمعة 15 
نوفمبر 1921 . 

عيد الجهاد الوطني » 13 نوفمبر 1936 ( القاهرة؛ 1936 ). 

مصطقن القداس سجر يريف تبان الاستلال فعا الشركة الرطية 1914-1906( القاهرة 
20005 

مصطفى أمين : الكتاب الممنوع . أسرار عن ثورة 1919 ( القاهرة » 1974 ). 


مصطفى كامل : رسائل تاريخية من مصطفى كامل إلى فؤاد سليم الحجازيء قدم لها عبد العزيز 
حافظ دنيا ( القاهرة , 1969 ). 


- رغائب الحزب الوطني ( القاهرة . 1907 ). . 
- المسألة الشرقية» الطبعة الثانية ( القاهرة. 1909 ). 
ه مكرم عبيد باشا: الكتاب الأسود (القاهرة» طبعة 1984). 


5 نهاد أبو القمصان (محرر): المرأة والعمل النقابي (القاهرة» 2))6. 
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قائمة المراجع 
ه د. وحيد عبد المجيد: الإخوان المسلمون بين التاريخ والمستقبل (القاهرة» 2010). 
٠‏ د. وليم سليمان : الحوار بين الأديان ( القاهرة » 1976 ). 
هيلين آن ريفلين : الاقتصاد والادارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشر » ترجمة د. أحمد 
عبد الرحيم مصطفى ومصطفى الحسيني ( القاهرة» 1967 ). 
يوسف نحاس : صفحة من تاريخ مصر السياسي الحديث » مفاوضات عدلي - كير زون (القاهرة» 
1 ). 


.)1993 د.يونان لبيب رزق: مصر المدنية فصول في النشأة والتطور (القاهرة»‎ ٠ 
.) 1975 » تاريخ الوزارات المصرية ( القاهرة‎ - 
.)1970 » الحياة الحزبية في مصر في عهد الاحتلال البريطاني 1882 - 1914( القاهرة‎ - 
: مقالات‎ -2 
»11 د. أحمد عبد الرحيم مصطفى : تاريخ الفكر السياسي في مصر الحديثة. مجلة الكاتب . السنة‎ ٠ 
. .)1971 عدد 119( فبراير‎ 
. .) 1965 تاريخ مصر الديمقراطي» مجلة الهلال مجلد 73» عدد 9 ( سبتمبر‎ - 
.)197 1 لماذا أخفقت الثورة العرابية » مجلة الهلال» المجلد 279» عدد 9 (سبتمبر‎ - 
صفحات من تاريخ مصر الحديث . انهيار نظام الاحتكار في مصر بعد عام 1941» مجلة‎ - 
.) 1967 الهلال» السنة 2,75 العدد 6 ( يونيو‎ 
.) 1965 من تراثنا الديمقراطي» مجلة الهلال » سنة 73» عدد 6 ( يونيو‎ - 


جمال الشرقاوي : سوال للتاريخ . من الذي أحرق القاهرة في 1952 مجلة الطليعة» السنة 12» 
العدد 1 (يناير 1976 ). 


٠‏ رفعت السعيد: مصطفى النحاس السياسي الزعيم والمناضل» مجلة الطليعة» السنة 11 » العدد 
9(سبتمبر 1975). 


ه صلاح عيسى : حركة التاريخ المصري في إطار تحفظات فبراير 1922 . مجلة الطليعة» السنة 
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الثورة العرابية ومسألة السلطة » مجلة الكاتب » السنة 12 » عدد 131( فبراير 1972). وعدد 
5( يونيو 1972). 


9 ). 
دستور 1923 صراع حول السلطة» مجلة الطليعة» السنة 8 العدد 8 (أغسطس 1972 ). 
سلسلة مقالات بعنوان مصر الحديثة بين أحمد والمسيح, مجلة الكاتب (فبراير وأبريل ويونيو 
و أكتوبر 1970» وفبراير وأبريل 1971 » ويناير 1973 » وأغسطس وأكتوبر 1974 ). 
سعد زغلول وفكره السياسى» مجلة الطليعة» السنة الخامسة . العدد الثالث (مارس 1969 ). 
د. عبد العزيز نوار : ثورة 1919 وأثرها فى الحركات النضالية » مجلة الهلال» السنة 73 » العدد 
عبد العظيم الجمل: الفروق العلمية بين المحاكم المختلطة والأهلية» مجلة المحاماة» العدد 
السابع» السنة السادسة (أبريل 1926). 


د. عبد العظيم رمضان: البرجوازية المصرية قبل ثورة 23 يوليو» مجلة الكاتب » السنة الحادية 
عشر» عدد 123 (يونيو 1971 ). 
تاريخ البرجوازية المصرية الصغيرة قبل ثورة يوليو » مجلة الطليعة » السنة 9» العدد 7( يوليو 
73). 
حزب الوفد بين اليمين واليسار » مجلة الكاتب » السنة 13 » عدد 147 ( يونيو 1973 )» وعدد 
١ 9‏ أغسطس 1973 ).» وعدد 151 ( أكتوبر 1973 ). 
الثورة العرابية : الفكر والصراعات الاجتماعية فى الثورة الوطنية » مجلة الطليعة» السنة السابقة» 
عدد 9 (سبتمبر 1971). 
الليبرالية فى التطبيق 1924 - 1952» مجلة الطليعة» السنة 8 » عدد 8 ( أغسطس 1972 ). 
مصطفى النحاس الزعيم الذي نسيه المؤرخون » مجلة الكاتب » عدد 162 (سبتمبر 1974). 
د. محمد أنيس : الحزب الجمهوري المصري 1907 - 1908 » مجلة الكاتب » السنة التاسعة» 
عدد 105 ( ديسمبر 1969 ). 


قائمة المراجع 
ه محمد عودة : الأحزاب السياسية في مصر : قصة الحزب الأول » مجلة الكاتب (يونيو 1964). 
ه د.يونان لبيب رزق : العقبة المعروفة بحادثة طاباء المجلة التاريخية » مجلد 13 (1967). 
- ثورة 1919 والحركة الوطنية السودانية» مجلة الهلال» السنة 75 » عدد 11 (نوفمبر 1967). 
3- رسائل جامعية وأبحاث غير منشورة : 

٠‏ إبراهيم البيومي غانم: الأوقاف والسياسة. دراسة حالة في تطور العلاقة بين المجتمع والدولة في 
مصر الحديثة. رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية» جامعة القاهرة»1997. 

٠‏ أحمد القشيري : الأصول الاجتماعية والجذور الفكرية للتجمعات السياسية في مصر قبل الثورة. 
من أبحاث المعهد العالى للدراسات الاشتراكية.»1966. 

ه أحمد فارس محمد عبد المنعم: جماعات المصالح والسلطة السياسية في مصر. دراسة حالة 
لنقابات المحامين والصحفيين والمهندسين فى الفترة 1952 - 1981. رسالة مقدمة لنيل درجة 
الدكتوراه في العلوم السياسية» جامعة القاهرةء 1984. 

٠‏ إجلال محمود رأفت: أنماط التدخل البريطانى فى السياسية المصرية من سنة 1922 إلى سنة 
5 رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية» جامعة القاهرة» 1973. 

.2003- 1983 إيمان محمد حسن: تقييم أداء جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر‎ ٠ 
2005 رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية» جامعة القاهرة.‎ 

إيهاب نجم: الدور السياسي للجمعيات الأهلية الإسلامية في مصر مع دراسة حالة للجمعية 
الشرعية 1921 - 1991. رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية» كلية الاقتصاد 
جامعة القاهرة, 1996. 

ه عبد الله محمد غرباوي : حزب الوفد منذ نشأته حتى معاهدة 1936. رسالة مقدمة لنيل درجة 
الماجستير في الآداب» جامعة عين شمسء 1970. 

عبد المجيد محمد أمين الكاشف: تاريخ الحزب الوطني في مصر تحت زعامة محمد فريد 
1919-7 . رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير فى الآداب» جامعة القاهرة» 1972 . 
درجة الماجستير فى الآداب» جامعة القاهرة» 1972. 
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ه علي حامد محمد شلبي : مصر الفتاة ودورهافي المجتمع المصري 1941-1933. رسالة مقدمة 


لنيل درجة الماجستير فى الآداب» جامعة عين شمس» 1975. 


٠‏ فاروق يوسف يوسف أحمد: تطور نظام الحكم النيابي في مصر من الاحتلال حتى الحماية» 


رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية» كلية التجارة» جامعة القاهرة» 1963. 


محمد فريد عبد المجيد حشيش: حزب الوفد 1952-1936. رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير 


في الآداب» جامعة عين شمس» 0. 


-1899 نوال عبد العزيز مهدي : الحركة العمالية وأثرها في تطور التاريخ السياسي في مصر‎ ٠ 
.1972 رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير فى الآداب» جامعة القاهرة»‎ . 0 


لنيل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية» جامعة القاهرةء 1984. 


4- صحف ومجلات 
٠‏ الأخبار 
ه آخرساعة 
الأعواة الستلمين 
٠‏ الأهرام 


٠‏ الدعوة 


قائمة المراجع 


ثانيا : باللغات الأجنبية 


:15 حدر 


عمماع7100 عاموع1'8 ,ع0002[1دل8 ععمودنتمصمعظ أء علعم10مع10 .ى باعله]١-اعلطذه ٠‏ 


)23115,1970(. 

.(1962 ركتتةظ) عنتلهة111/ط عاع1ء50 , عام روط 

.(020012,1933آ) أملزاع8 ا مساصتاعل510 220 حتنج[ذ] .) ,كستحلمخ 

.(1960 ,020012آ) 1126012311512 تقتام نوع 01 كصلع 011 لقناعع | [عتص] .[ ,لعسعطلم 
02002,1911.]آ) أملاع 8 أنامطة كنت عط .ل نتعلصدععء ام 


ب222100) 1800-1952 , أملاع 8 تتاع1100 ا مبتطذاعم:2001ه[ 01 156017 ث .1م0211 يتعدظ 
.(1962 


.(1964 ,02002آ) أق82 طهتتخ عط صا تجاعاء50 320 12105 تاممط 

.(1969 ومع2علطن)) أمرعط متاعل7/0 01 156017 50121 صا دع01لاك 

.(1952 ,متتلون) أملاع 8 ما منا00) 811112177 عط 1 .]1 ,لاكتيد8 

.(1967 ,23115) 701111101ع] أء عد12[15تءمحط] , عامناعط'] .ل رعناوععظط 
(1964 همل عاط ) امد 111001 عطا ما 11610ه770ع11 1دم1ع010ع11 ..آ نتعلسماظ 
.(1907 ,02001 آ) املاع 01 2102 مناءعء0 لامتاعصظ عط 01 ادم)15ط أعرعع5 .11.5 املاظ 
.(1930 , دع تقلط تع اا) أملزاو8 01 5تتنا0ن) ل0ع:8/1 عط ]1 .لا.ل بومتممظ 


.(1920 ,02002,آ ) تمعااهم] متام ع8 عط]' تاذ عستمعله؟ ,امعتطات 
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العالا قمر 
51 رنتتةط) 1924-1950 عأمرع 8 '][ عل 102ن1ه؟8"! .اعع12ة/8 رعطمهم1[ه 0 
.(1906 ,02001آ) أمنرع8 ماعله11 01 عمكلد/8 ع1 .خ ممستكاهم) 
.( 1956 ,0200.آ ) أعتمستا/طا عط 1ه 11د عط]' .للأعصمع كا ,عع 
.1981 ,مع3ع1طن)) أملاعظط حتتعله7/10 01 10015 ع1 .احتصدطآ ركستاعععرن) 
1915 ,2008هآ) 11 عدططخ .10م.آ تعمامعن 
.(1908 ,02002.]) 7015 2 أمنزع8 ممعل ه110 
.(2002,1938مآ) أملاع 8 01 اأتعحممماع70ع0آ عالتامومع8 ع1 .ىح .تزع اباءنم1ن0 
.1973 كاملا تتكع[) نز[ مع 0منا أملاعظ .11 مازع معاءد[ 
1961 ,7مأععط1ظ) تإعو1ء مجع[ ع1طهةا5 01 تكتمعط]' لك .1 يستعاوععاء 1 
.(1924 ,02001 آ) لإتتتث عط لحته أمنوعظ8 .2.0 ,1815000 
.(1928 ,02001آ) أمزاع8 01 اأأقطة 1 ع1" 
.(020012,1972[) 1934-1946 0131165[ متتدع11نك]آ عط]' .لع :اماع11 رقمهك 
.(1955 بكاتاملا تتكعلط) أكو8 211001 عط صا وعع1ه1 506121 ,.ل» .لظ تإعمل59 رتعطاواط1 


ملآ 1[37) 2610] تهخاملاع18 عطا ع نامعل ] .7511 ملطول ,2 ,وعططة[ 300 1 متمطاورء 0 
.(1995 


1نا10[طاع722 5320 أء أعدطه ا قطاصره )8/0105 عل علداءط1رآ أء م151 0221 هلظ عاأامنزع8 "1 .خ.] ,تلهطن 
.(1969 رعتعدط عط1) 1892-1921 


.(1947 ,016380) تنه 151 ا 205ع:11' حتزع5100 .خ1.خث.. 11 ,1ن 


2 11هل!8! لتته أمد8 1/1001 عطا صا ععصقطن 121ء50 01 5ع1ناه0ط عط1 .ا مسعملمط 
.(1963 ,امأععمءط) 


.(1964 رعنع د عط1) أملاعظ 11 جه 1ان1ه7اع8] لحنهة جم115ه م8210 ,0.8 ,ركوط 


املاع 8 تتاعل110 12 ه1أدعتال8 01 0177غ]115ط عطلا 10 10أء 0م11 .عصصنجاآ حطاكتهتوعط] 
.(1968 ,00062]) 
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قائمة المراجع 


.(1950 اماع صتطدمه11) أمتزع 8 متعل110 صا ملمع؟ 1 2011121 220 كتاماع تناع ]1 


- 1936 اتعحدء1107 13610021156 ملام ع8 عطا 20 ستحتلاظ :اعودول8 1علطكى .0 ,1003 
.(1984 ,عستلوع]1) 1952 


.(020012,1968آ) امع 8 تمعل140 نا عع صقان 506121 ته 201121 .0ه 31 ,1011 
.(1962 ,02001آ) ععث 12[1ع1[ عطا ضا خطع نام 1 عاطهتتخ ,تزع الث ,تمهنتده1]1 

.(1984 بتاعتناطد)21) 1805-1879 وع1للعطكا عطا تعلصن أمنروط .ازعطم] .]1 رتعتصبط 
.(1956 بلتاكتاع8) تتتعطاء:8 متعاده]8 عط ]1 .1.8 ,تمتدد د[ 

.(51321010,1975) واعطاع] عتناملا و'أمنزع8 ,2 وعمتول ,لكاو امعلصول 

.(1947 ,020012آ) 217:515ث 506121 320 1601011216 32 رام و8 .ل ,155311 

.(1963 ,02002آ) 1ن[ 0ع ]1 م1 اماو 

.(1966 ,02001آ) تطخ 300 امحاعكى .عنا8 ,ع املع ]ا 

.(1966 بلإعاععااع8) مترم1ع ]ا عتحصهاذ] .1 مسامعلة8 نتعكا 

.(1958 ,02001آ) 1132516102 1 أمترع 8 .5125200 320 ندعل ,ع1 أتامعة رآ 

.(1954 ,كلاملا بع1[!) أملزع8 صا وع ناد 320 5ألاع 22111252 .ل ملتلطةآ 

.(1956 ,20012مآ) أقد8 211001 عط 11 112410121151 20 1111511تتتحط0ن) .117 متناءع3011آ 
.(1969 ,11056017) 5ع111نا00) طهتتخ عطلا 01 تكدمهؤ15ط جاعل1/10 .7 ,تكامانهمآ 


,11105 )) 411 11121111130]/ 01 ضعاع] عط صا أمنرعظ .لع:523 اخ انمآ 11خ ,81/121501 
.(1984 


.(1969 ,021010) 15ع 8101 مستاكب8 عط 1ه (جاعاءه5 عط .]1 راأعطاء 11 
.(1967 بتطاء؟آ) أملزاعظ 2 8120021152 [ناعط1آ .41/ظ./ ,لط0111215© 
.1961 رع1108طتتةن)) [آخ لع تتتتتقطد/8 01 20117 لمتتتة ا ناعتعخ عط]! .معاعط ,يمتاكتك] 


.(1962 ,052001آ) أملاع 8 طتاع 7/100 01 كلعل تناه .1/2157 ,101131 
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.1961 ,ع251108تةن0) 177تالطحطمن 20111621 01 باأعتوعد صا أملاو8 .آلآ مموكهة 5 ٠‏ 


1882-4 أملاع8 طا عانحا أدتده010) املاظ 200 26105 1طمع5]100 ,تدءعط0] ناممع 11 ٠‏ 
.(1966 ,لامأععصءط) 


.(01,1961أ128جطده810) 201115 11 تإلحتتث متقتامتاع 1 عط1 .2 ,ركنامكلتنه9؟ 1 ٠‏ 
.(1969 ,020012.آ) أمنرع 8 01 177مأو1ط مترعله81 عط 1‏ - 
.(1965 رتأع نا ططلل1) 5111735 1ق !15 ,.ل» ,لاتتعطحاهمتسمعغمه]/ ,111910 ٠‏ 
.(1960 همل" :تلع1!) 9515[مطث 01111221 2 : أمنرو8 تتعال 1"5ء8!355 .طتاع ]ا بعاءماععط117 ٠‏ 
.(3115,1927) 132أم/اع1 عامتاء2 ندل عتزعط عن] : [ناملاعة2 5220 ."آ بمعلاوعا  ٠‏ 
.(1940 ,02002.آ) أمنع 8 أمعل0مءمع120 .عستسط ,1ء0155ا  ٠‏ 
.(1965 بلكلتتتاع8) ععطعلرءمء100 101 عاععتتتاد ونام روط .1ط ,لانته 72 2 ٠‏ 
105 -آ 


11 عط 0غ علباعوط : علاط متمتامزعط عط 01 12221610م]وصة"1]' عط 1“ .1 ,ل مطعندا بدطة  ٠‏ 
.(1967 باع تتتتطند5) 3 .20 ,2111 .701 , لمصعناهل أمدظ 8511001 عط1 *“,1مدع]1 


101122110031 ,102201327 01 2ع10 عطا مه لصتا8ط سمتامتزعظ عط1”“ امنود ,ممصدط ٠‏ 


. (1970) 1 .701 ,وع1لجنك أموظ 2/1001 01 اممتنامل 


”)1825 1110016 عط نا تإعوت1ء20عء2آ 01 21105 لصباه 121ء50 220 عتمامممع8" .0) ,1553351 ٠‏ 


.(1957 13011319[) 1 .20 ,32 .701 5كته 1خ 3610021 متعتم] 01 اممعتاول 


212015 121102311512 01 اعاعة تقطن امع هاطخ عط“ .لظ بللهلمع؟ ٠‏ 
-227 .مم ,(1956 ع طتام5) 1 .20 رك 701 ,001117 تامتصام0 عتاطناط *:215مم1ووع1معط 
,202 


,14 .701 ,5تتته ]كك متعأامدظ 711001 *”117310 متقتامتزع8 عط 01 10م دمن ع1“ .0 1ك ٠‏ 
-292 .0م 
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”املاع 8 مغطا 117 [طاكطممدعاآ 121اء اك 1صل/طا 01 1م1أء 12001 عطا جزه 5ع1أهل8“ .ل ,لتملصةآ 


21-4 .جزم (1956) 28 ,تإلمأو1ط متتعلهك8 01 لامستتامل 


0 - 1215561:]261015 : 


.(02002,1975آ) واذعط]' للبطط رأملزع8 صا عمسصنوع ا 51001 ع1 .2/4 ,آله !حتاطم 


101211512 220 نه 151 عع كتاعط ممتطاكط210 اماع11 عطا مخطا 100101157 لك .1.7 متتدممم 
,]12117151 الأتاء/1) وأوعط1' خالا ,1948-1956 دلدناعع1[[عا1]0 منمناملزع 8 01 دعصتات1ا عطا 
.(1959 


عط بأملاع8 7011110103177اعاع1 12 2101112214101 2011121 .115ام0آ ,تتتاماطة) 
.(1966 ,350عل1طن) 01 15117ع1لطنا) وأدعط1 ([.طط .11010 


5 20111631 01 اتاعططمه1ء77ع10 20ج ع15] عطا :117215 15 لطتهة 1173101 عط]1' .14 ,اعود[ا 
.(15117,1972ء0107لآ 0:1010) وزوعط1' م[طط ,1919-1939 أمنزوظ 10 


([طاط ,1924-1952 أملاع 1 12 15116111015 ناته اداع مه 22111 01 ع طك117011 ع1 ."1 راتتمطك] ا 
.(1954 بتاع تناطاصتلظ 01 :جا1اواع16منا) وأوعط 1" 


ع05) خ.1907-1921 عأاتاظ 201161631 ممتامتزع8 عطا 01 مناه عط]' 1717١.‏ ,وطتحعة كا 
01 1[21915157]) 15أ5عط1' .([آ .0ط ,2011165 12 5اعم22007[آ عع21[آ 01 ع01] عط 01 تناد 
.(1970 0002م[ 
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لماذا ... 

... ركز المؤلف على انتخاب تلك الفترة لرصد العهد البرلماني في مصر؟ 
*... تمثل لائحة 1866 البداية الحقيقية للنظام النيابي؟ 

*... أصبح الوفد التجسيد السياسي للحركة الوطنية المصرية؟ 

*... جاء دستور 1923 تعبيرا عن تيارين متناقضين؟ 

*... يعتبر دستور 1930 نكسة في التطور الديمقراطي المصري؟ 

*... يعد الانشقاق الوفدي الثالث عام 1937 أخطر الانشقاقات التي 
تعرض لبا الحزب؟ 

*... يرفض المؤلف اعتبار حركة (مصر الفتاة) حركة فاشية ؟ 

*... لجأت جماعة الإخوان المسلمين إلى العنف والعمل المسلح كأداة 
للعمل السياسي؟ 

*... تزايدت حركة المجتمع المدني مع صدور دستور 1923 ؟ 

*... تقول الحتمية النيابية والديمقراطية والتاريخية بتوافر شروط (الموقف 
الثوري) لثورة 23 يوليو 1952 ؟ 

إن إجابات الأسئلة السابقة» التي ستجدها عبر صفحات الكتاب 
وسطوره؛ تكشف عن الأسباب التي جعلت مسيرة العهد البرلماني في 
مصرء في الفترة من 1923 إلى 1952 » تسير من الصعود إلى الانهيار» 
بدلا مخ أن تراص الصعود والتألق ! 
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